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وقل اعملوا فسيرى االله عملكم {{ 
.}}ورسوله والمؤمنون

105سورة التوبة الآية 

لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده و لو غير هذا لكان 
أحسن،ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان أفضل وهذا 

.دليل على استيلاء النقص في جملة البشر



كن أجل االله لفي دار الحق ، الذي طالما تمنى أن يبصر هذا العمل  النور بين يديه و والدي روح إلى
.جاء قبل أن يلقى أمنيته

إلى من غمرتنيلأجلي، اإلى من ربتني وذاقت مرار 

بشيء، أملها في درب الحياة والنجاح ولم تبخل علي
أطال االله بقاءهاإلى أمي ثم أمي ثم أميراني حاملا راية من رايات العلم ذلك أن ت

ورفيقة دربي في هذه الحياةالعزيزة الى زوجتي 

.وأخواتي)رمزي(أخي: مالي وآلاميآلى من قاسمني إ

من دعم ومساندةكل الشكر على ماقدمته ليمني  ت لك تبيناالى زوج خالتي الدكتور ساعد 

ورفقاء دراستيالى زملائي 

إلى كل أهلي وأقاربي 

وإلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهديكم ثمرة سنوات من الجهد والعمل ،أهديكم هذا العمل 
. را لكمكفشالمتواضع عرفانا مني إليكم على المآزرة التي قدمتموها إلي

لعوامري وليد



تشكرات
قال رسول االله صلى االله عليه و سلم

ملائكته و أهل سماواته و أرضه و حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في إن االله و" 
.رواه الترمذي". البحر ليصلون على معلم الناس للخير

ي الفاضل الأستاذ الدكتور طاشور عبد ساعدني على إنجاز وإتمام هذا العمل، وخصوصا أستاذ
الحفيظ الذي شرفني بقبول الإشراف على هذه الأطروحة ،وجعل لي من وقته الذي لا يملكه فسحة  
وذلك لكثرة إنشغالته فقدم لي نصائح وتوجيهات قيمة أنارت لي درب البحث والمعرفة ، كما لم 

و إصرارا على التفوق والتميز في سماء العلم به طموحا ازددتيبخل عليا بتقديم دعمه المعنوي الذي 
.والمعرفة

وافقته لراسة معلى
.هذه الأطروحة مناقشة لجنة 

ور بوجعدار الدكتور عياشي شعبان و الدكتور عميرش نذير والدكتوأشكر كل من كما أحيي
مناقشة هذا الأطروحة ، فمن حقهم قراءة و الذين تكرموا بقبول الدكتور بوصنوبرة خليلاشمي واله
.واجب الاحترام والتقدير يعل

إلى كل هؤلاء ألف شكر                                     

لعوامري وليد
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:ةــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــمق

مما لا شك فیه أن موضوع حمایة المستهلك بصفة عامة یعتبر من المواضیع الصعبة 
من المواضیع المهمة التي یعدكما أنه والمعقدة فهو یثیر الكثیر من الإشكالیات الواقعیة ، 

. ضبطها لسرعة تطوره یصعب

قانون ببدایة، سیاسة حمایة المستهلك ظهرت منذ العصور القدیمة أنإلىونشیر هنا 
اهتم قبل المیلاد، وقد 1790القدیمة ، فهو یعود الى سنة بابلسادس ملوك مملكةحمورابي

وفرق هذا القانون بین قانون الألواح الاثني عشر الروماني رغم أنه یسبقه بما یزید ،بتحدید الأسعار
.، فقد كان به تنظیم اقتصادي بارع لتحدید أثمان السلع 1عن اثني عشر قرنا

قبل المیلاد 621الإغریق من خلال تقنین دراكون الذي وضع في أثینا حوالي وبعدها
لصیاغة النظم القانونیة في نصوص مدونة منعا للاحتكار في أیدي الأشراف وتحقیقا لمبدأ وذلك

.المساواة

ي بتنظیم الاقتصاد ومعاقبة المحتكرین للسلع والمحاصیل الرومانوقد اهتم كذلك القانون
نص فیه قانونا " زینون"فقد أصدر الإمبراطور ،وبلغت هذه العقوبات حد المصادرة والنفي المؤبد

قائمة تحدد أسعار السلع "  دقلدیانوس" أضف الى ذلك إصدار الإمبراطور، على تجریم الاحتكار
.2الضروریة في أنحاء البلاد ، وحین قاوم التجار هذه التشریعات حاول تطبیقها بقسوة بالغة

منحت الشریعة الإسلامیة اهتماما كبیرا لهذه الحمایة من خلال نظام الإسلامبمجيءو 
ن عالأمر بالمعروف والنهي الأمر ،هإلیویعني هذا النظام قیام ولي الأمر أو من یعهد ، الحسبة 

وناهیا المنكر وهذا وفقا لما قام به النبي صلى االله علیه وسلم حینما كان یطوف بالأسواق متفقدا 

والشریعة الإسلامیة الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي،)محمود(أحمد علي خلف محمد :أنظر1
.23،ص2005دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر،

مقارنةالإسلامي، دراسة ستهلك بین القانون المدني والفقه،الحمایة القانونیة للم)سعد(إسلام هاشم عبد المقصود :أنظر2
.59،60ص.2014دار الجامعة الجدیدة،مصر،
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حمایة السوق من كل إلىوكذا ما فعله أیضا الخلفاء الراشدون حیث عمدوا 1عن كل غش وخداع 
.الممارسات الغیر شرعیة 

انیة الثونشیر بعد هذا إلى أن النهضة الصناعیة التي شهدها العالم بعد الحرب العالمیة 
والدول التي اتبعت ،اللبرالي ین الدول التي تبنت الاقتصادذاك بوالصراع المحموم  السائد آن

كان له واسع الأثر على المستهلك ، حیث أن الاعتقاد الذي كان سائدا في ،النظام الاشتراكي 
ر من حقوقالبة بأكثر مما هو متوفذلك الوقت من طرف المستهلكین أنه لیس لهم الحق في المط

و الذي سیطرت فیه الید الخفیة اللبرالي لاقتصاد الحر اللدول التي تبنت بالنسبة وهذا خصوصا 
.لمستهلك الضعیفلحقوق اعلى الأفراد والنظم السائدة، فلم تولى أي أهمیة 

حركة ت بوادر بروزالستینیات من القرن العشرین بدأففيغیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا 
وقد حاولت هذه الحركة أن تؤثر على لحمایة المستهلك خصوصا في الولایات المتحدة الأمریكیة ،

الحكومة الأمریكیة حیث أصدرت هذه الأخیرة تحت ضغطها أول قانون لحمایة المستهلك سنة 
، غیر أن صراع رجال المال والأعمال مع هذه الحركة  جعلهم یمنعون صدور العدید من 1872

.بعدهالقوانین الحمائیة 

حین ألقى الرئیس الأمریكي  جون كندي ادر الرسمیة لحمایة المستهلك أولى البو وقد كانت
:والذي جاء فیه1962مارس 15الشهیر أمام الكونغرس الأمریكي بتاریخ هخطاب

كما أن ثلثي ، ونحن نمثل المجوعة الاقتصادیة الأكثر أهمیة ، نحن كلنا مستهلكون "
رغم كل هذا فإنهم یمثلون المجموعة الاقتصادیة ، نفقات الاقتصاد القومي یقوم بها المستهلكون 

".الوحیدة غیر المنظمة بشكل فعال ولا قیمة لوجهة نظرها

.65ص2015،أولى ،الأردنالرقابة وحمایة المستهلك ومكافحة الغش،دار الرایة للنشر والتوزیع،ط،)أسامة(خیري : أنظر1
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:وقد تضمنت هذا الخطاب أسسا هامة تمثلت في تحدید حقوق المستهلك وهي

.السلع الضارة بصحته وحیاتهأي حمایة المستهلك من: الحق في الأمان-
أي حق المستهلك في الحصول على إعلام كافي عن المنتجات : الحق في الإعلام-

والخدمات وحمایته من الإعلام المضلل والإشهار الخادع وتقدیم البیانات الدقیقة الكفیلة 
.باتخاذ الاختیار الأفضل والسلیم

ختیار بین المنتجات المختلفة بقصد ومعناه حق المستهلك في الا: الحق في الاختیار -
.الحصول على سلعة أو خدمة ذات جودة مقابل سعر معقول

معناه أن هیئات الدولة المختصة تأخذ مطلب المستهلكین بعین الاعتبار : حق الاستماع له-
وكذا عنایة الإدارة بهذه الفئة ، واعتماد جمعیات حمایة المستهلكین لإسماع صوت 

.ة المختصةالمستهلك إلى الجه

1966قتصادیة للأشخاص سنة إحقوق هیئة الأمم المتحدة كفلت بأربع سنوات تقریبا وبعدها 
صدور العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،الذي دخل حیز التنفیذ بإ

.1976بدایة سنة 

توجیهیة لحمایة المستهلك بادئ مأن هیئة الأمم المتحدة قد أقرت بعد ذلك كما نجد 
ة تم توسیعها سنالتي، 5198الصادرة تحدیدا عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة سنة 

ثمانیة حقوق وذلك بإضافة إلىحقوق المستهلك لتصل وسعتهذه المبادئ ، فمن خلال 1999
:یليأربعة حقوق أخرى تمثلت فیما

.الحاجیات الأساسیة للمستهلكإشباعالحق في -
.الحق في التعویض العادل-
.الحق في الضمان-
.الحق في العیش في بیئة صحیة-
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للتطورات التي عرفها العالم والتي أدت أساسا إلى ظهور حركة استهلاكیة عالمیة و نتیجة
بموجب توجههبدأ في تغییرتطالب بحمایة المستهلك كان لزاما على المشرع الجزائري أن یواكبها، ف

،وكان من بعدما كان معتمدا على نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق1989دستور 
ترك المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، كما عمل المشرع على02-89نتائجه سن القانون 

المجال للمبادرة الخاصة في دخول السوق والعمل على خلق تنافسیة بین المتعاملین الاقتصادیین 
،  1996من دستور الجزائر لسنة 37وهو ما نصت علیه المادةالخواص في إطار القانون 

المتعلق بحمایة 03-09ونتیجة لتطور السوق عمل المشرع على مواكبة ذلك بإصدار القانون 
.تهلك المعدل والمتممالمس

نص 2016وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري وبموجب تعدیل الدستور لسنة 
ویحمي تكفل الدولة ضبط السوق ،: "لى أنهع43مضمون الفقرة الثالثة من المادة صراحة في

حتكار ن نفس المادة على منع القانون للاكما نصت الفقرة الرابعة مالقانون حقوق المستهلكین ، 
.1"النزیهةوالمنافسةغیر 

للجزائر على ولقد أصبح موضوع الحمایة القانونیة للمستهلك في مقدمة الواجبات الأساسیة
وهو ما دفع بالمشرع الجزائري،لدول المعاصرة التي اعتمدت نمط الاقتصاد اللبرالي الحراغرار
طرف في الحلقة أضعفللمستهلك الذي یعتبر سن قوانین وتنظیمات تكفل حمایة قانونیةإلى

.الاقتصادیة 

ه لاعتبار وذلك مستهلك هاجس القانونیین حول العالم  للحقوق االقانونیةحمایةالكانت لقد
.ضرالتجارة والسوق في وقتنا الحاالعنصر الأساسي الذي تقوم علیه حركة

والإقلیمیة والوطنیة لوضع الأطر والقوانین الحمائیة 1افرت الجهود الدولیةظتونتیجة لهذا 
.من أهم حقوق الإنساناعتبرتكما ، حقوقه واحدة باعتبارللمستهلك 

، صادرة عن إدارة الشؤون )1999بصیغتھا الموسعة عام (مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة لحمایة المستھلك :أنظر1
.2003الاقتصادیة والاجتماعیة ، الأمم المتحدة ، نیویورك ، 
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لذلك تعد حالیا حمایة المستهلك إحدى أهم الموضوعات الرئیسیة في سیاسات الدول 
تشریعات وبرامج اعتمادهذا الأمر دعاها إلى ، بضرورات وأهداف تنمیة المجتمعات لارتباطها

الكتروني عن تهدف أساسا إلى حمایة المستهلك في تعاملاته التي تتم بشكل اقتصادیةوسیاسات 
إبرام عقد بیع بین كل من أي من خلال، تقلیدي طریق وسائل الاتصال الحدیثة ، أو بشكل 

كثر العقود شیوعا في حیاتنا المعاصرة والمستهلك ، حیث أصبح هذا الأخیر یعد من أتدخلالم
فلا یكاد یمر یوم دون أن یبرم عددا وأضحى وسیلة هامة لإشباع حاجیات ورغبات المستهلك ،

من العقود الاستهلاكیة كما أنها تمثل عصب الحیاة الاقتصادیة بإعتبارها وسیلة لتبادل الأموال 
. أخرىوحلقة الوصل بین الإنتاج من جهة والاستهلاك من جهة

لكن في غالب الأحیان وباعتبار إبرام عقد الاستهلاك هو آخر مرحلة في الدورة الاقتصادیة 
ادي المحترف وبین شخص المستهلك بعد عملیة الإنتاج والتوزیع والتي تجمع بین المتعامل الاقتص

.بحقوقهنجد بأن هذا الأخیر یكون ضحیة جشع المحترفین  نتیجة جهلة 

لحقوق مراعاةحریص على الحصول على أعلى نسبة من الأرباح دون أي تدخللهذا فالم
المستهلك ومصالحه ، وذلك من خلال الدراسات التي یجریها على سلوكیات هذا الأخیر داخل 

وكیفیة الاستفادة من الفراغات القانونیة والنقائص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بحمایة ،السوق
كذبا علیه استخدام وسائل الدعایة والإعلان الحدیثة والتي قد تتضمن المستهلك ، مما یسهل

وتثقیل ، تعسفیة تهدف إلى تخفیف التزاماتهتحریر عقود نموذجیة في ضوء شروط وتضلیلا وكذا
.لجهله ومحدودیة ثقافته القانونیة الاستهلاكیةتدخلالمكاهل المستهلك الذي لا یمكنه مفاوضة

یمثل أهم محاور وذلك لاعتباره، یة لهتحلیلبغرض القیام بدراسة هذا الموضوعاریلقد ارتأینا اخت
.عملیةالثانیة علمیة وفالأولى أهمیتین ، إذ أن لهقانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

فتتجسد الأهمیة العلمیة النظریة في كون موضوع هذا البحث حدیث لأن الدراسات القانونیة 
المستهلك التعاقدیة وحمایتها وفقا للقوانین والتنظیمات التي سنها المشرع التي تطرقت إلى حقوق

غالبیتها كانت في لأن ،لیلة جداق03-09أي بعد صدور القانون 2009الجزائري بعد سنة 
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الحمایة القانونیة "لموضوع راسة الدهذهمن خلال التطرقلذلك ارتأینا الملغى ، 02- 89القانون 
.وفقا لتلك التعدیلاتالتعاقدیة في القانون الجزائري المستهلكلحقوق 

تتجسد في حمایة حقوق ذلك الطرف الضعیف ألا وهو المستهلك من فعملیة الهمیة الأأما
على الاقتصادیةو مصالحهمالربحیة جشع المتدخلین والمهنیین الذین یسعون إلى تحقیق أهدافهم 

.في أصلها التزامات قانونیة ملقاة على عاتقهمتعتبرحساب تلك الحقوق التي

والوقوف على التعاقدیة إن هذه الحمایة لن تتحقق إلا بالدراسة التحلیلیة المعمقة لحقوق المستهلك 
لمعرفة ما هو كائن واقتراح ، والاجتهادات الفقهیة والأحكام القضائیة والتنظیمیة النصوص القانونیة 

في الجزائر مسایرة لما التعاقدیةالحمایة التشریعیة لحقوق المستهلكما یجب أن یكون لكي تكون 
أسترالیا التي اعتبرها فریق الخبراء الحكومي الدولي ، كالسباقة في هذا المجالوصلت إلیه  الدول 

نموذجا ممیزا في حمایة ) بسویسرا(ه الثانیة عشر المعني بقوانین وسیاسات المنافسة في دورت
.  1المستهلك

لنصوص القانونیة العامة والخاصة اذا البحث إلى الوقوف على مدى توفر یهدف هما ك
، وذلك من خلال تقییم مدى كفاءة في الجزائر التعاقدیةالتي تهدف إلى حمایة حقوق المستهلك 

هذه القواعد في معالجة المشاكل التعاقدیة التي باتت تهدد تلك الحقوق الخاصة بالمستهلكین 
تلكوالى أي مدى واكبت ،تدخلین إطار علاقتهم التعاقدیة غیر المتوازنة مع المومصالحهم في

والتجاري والخدماتيالصناعيالنصوص القانونیة التطورات المتسارعة التي یشهدها النشاط
بالإضافة إلى تقدیم ،نتیجة للتنافس المحموم بین المتعاملین الاقتصادیین داخل السوقوالتسویقي
فیما یخص كل نقص في الحمایة القانونیة لأي حق من حقوق المستهلك المترتبة عن مقترحات 
.لمتدخلقدیة بااعتعلاقته ال

لذلك سوف نحاول من خلال دراستنا لهذه الحقوق التركیز علیها ضمن العقد الاستهلاكي 
الحدیثة التكنولوجیةذي أفرزنه التطورات ال، العقد الاستهلاكي لإلكتروني إلىالتقلیدي دون التطرق 

الفصل الثامن المنقح، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة ) 2012(القانون النموذجي بشأن المنافسة :أنظر1
.03، ص 2012أفریل ،والتنمیة ، الأمم المتحدة 
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تحقیق الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة  فإن ذكرناها وبغیةء المعطیات التي سبق وأنوفي ضو 
:  الأمر یستدعي منا طرح الإشكالیة التالیة 

تهاأي مدى كفل المشرع الجزائري حمایوالى التعاقدیةفیما تتمثل حقوق المستهلك 
. ؟ا قانونی

:هذه الإشكالیة الرئیسیة تسوقنا إلى طرح إشكالیات فرعیة وهي

على كافة الحقوق التعاقدیة في قانون حمایة المستهلك هل نص المشرع الجزائري-
.؟للمستهلك

في ظل التغیرات والتطورات التي وفعالة هل الحمایة القانونیة المكفولة لتلك الحقوق كافیة -
.تشهدها السوق الاستهلاكیة؟

توفیر حمایة للمستهلك الضعیف في كافیةهل النصوص التشریعیة المتعلقة بهذه الحقوق -
.تهربهم من أداء التزاماتهم التعاقدیة؟كذا و تدخلینالموغش وجشعفي ظل تحایل

والجواب على هته قد اعتمدنا من أجل دراستنا لهذا الموضوع وعلى هذا الأساس 
المنهج الوصفي من أجل توضیح بعض المفاهیم المتعلقة بهذا أهمها ، عدة مناهج الإشكالیات 
فضلا على إتباع المنهج التحلیلي لتحدید طبیعة المشكلة وتبیان النصوص القانونیة الموضوع ،

غرض التحري عن مدى ملائمة تطبیقها على المشاكل والصعوبات التي بذات الصلة بها وتحلیلها 
.غایة تنفیذه إلىستهلاك بدایة من تكوینه تظهر في المراحل المختلفة لعقد الا

التعاقدیة وبناء على ما سبق ارتأینا في دراستنا لموضوع الحمایة القانونیة لحقوق المستهلك 
بإتباع خطة ثنائیة تحتوي على بابین المشرف الىالأستاذ في القانون الجزائري ، وبعد استشارة 

:وكل باب مقسم إلى فصلین كما یلي

مرحلتین مختلفتینبتمیزالتي تو، الحقوق التعاقدیة للمستهلكنتناول سففي الباب الأول 
حقه في والإعلامحق المستهلك في كل من وتشمل ، مرحلة سابقة عن إبرام العقد الاستهلاكي 
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في الضمان هحقكل من وتشمل ، عقد الاستهلاك إبرامومرحلة لاحقة أي تأتي بعد الاختیار،
.في التعویضهحقو 

المستهلكالتعاقدیة حقوق الالأجهزة المكلفة بحمایةنتطرق فیه إلى فسالباب الثاني أما
.وهي نوعان ، أجهزة غیر قضائیة ، وجهاز قضائي كلفوا كلهم بحمایة حقوق المستهلك التعاقدیة 
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:الباب الأول

لمستهلكالتعاقدیة لحقوق ال
یعتبر عقد الاستهلاك الآلیة القانونیة التي تسمح للمستهلك بإقتناء منتوج أو خدمة 

التشریعات العالمیة على لذلك عملت للاستعمال الشخصي تلبیة لاحتیاجاته ومتطلباته الحیاتیة ،

ضبط هذه العلاقة التي تتسم بعدم التوازن بین أطرافها وذلك من خلال النص في القانون على 

یكون هذا الأخیر ضحیة جهله وقلة حقوق یجب على المتدخل توفیرها وضمانها للمستهلك حتى لا

في نفس الذكر هيوتلك الحقوق السالفة، للاستهلاكعلمه بتفاصیل السلعة أو الخدمة محل 

.المتدخل على عاتقملقاةإلتزامات قانونیة الوقت

أخرى بل هي تشمل كل ،إن حمایة المستهلك لیست مكفولة لفئة فقط على حساب فئة

ة بمدة معینة بل هي مستمر باستمرار الحیاة البشریةطكما أنها غیر مرتب،إنسان مستهلك أیا كان 

لمیة سواء كانت ذات طبیعة دولیة كالمبادئ التوجیهیة التي أصدرتها والملاحظ أن التشریعات العا

أطلق قد كفلت حمایة قانونیة لحقوق معینة هیئة الأمم المتحدة أو داخلیة وطنیة خاصة بكل دولة،

وهذه الحقوق متعددة منها ماهو ملزم للمتعاقد مع المستهلك ، علیها تسمیة حقوق المستهلك

.لعقد ومنها ماهو ملزم له أثناء وبعد إبرام العقد قبل إبرام ا) المتدخل(

حقوق التي لها علاقة بالعقد الاستهلاكي الهذه دراستنا خلالمن تعرض نسسونشیر هنا الى أننا

.وسنتجنب دراسة باقي الحقوق التي لیس لها ارتباط بهفقط 
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حقوق للالتطرق بالدراسة والتفصیل من هذا الباب )الأولالفصل(سنحاول من خلال ف

حقوق للفسنخصصه لدراسة )الفصل الثاني(قبل ابرام العقد الاستهلاكي أما لمستهلك لالتعاقدیة

.لمستهلك بعد ابرام العقد الاستهلاكيلالتعاقدیة 
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:  الفصل الأول

قبل ابرام العقد الاستهلاكيلمستهلك لالتعاقدیةحقوق ال

التصرف القانوني الذي یبرمه المستهلك للحصول على السلع یعتبر عقد الاستهلاك 
.1والخدمات التي یشبع بها احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة 

وهي في نفس الوقت إلتزامات ، وللإشارة فإن غالبیة التشریعات العالمیة قد أقرت حقوق للمستهلك 
وإلا عرض ، ملقاة على عاتق المتدخل الذي یجب علیه أن یلتزم بها أثناء تعاقده مع المستهلك 

.لیة التي یفرضها علیه القانون نتیجة ذلكو نفسه للمسؤ 

بعض الأنواع من العقود التي تسبق عن إبرامها مرحلة یطلق علیها إسم ونشیر هنا الى
ولهذه الأخیرة أهمیة بالغة فهي تسمح لكلى المتعاقدین الإطلاع على ،مرحلة المفاوضات

التفاصیل الدقیقة المتعلقة بشروط العقد وهي بالتالي مرجع لتفسیر العقد،كما تعد هذه المدة مهمة 
لإعداد العقد فكلما كان الإعداد جیدا كان العقد محققا لمصلحة المتعاقدین وشاملا لكل الشروط 

.ا قیام منازعات عقدیة بشأنها في المستقبلالتي تجنبهم

وشروط هذا العقد ،لذلك فإن هذه ونعني بالمفاوضات مناقشة طرفي العلاقة العقدیة عناصر 
المفاوضات تعد وسیلة فعالة للحفاظ على التوازن العقدي حیث قد تكون هذه المرحلة حمائیة مدنیة 
احترازیة  سابقة عن التعاقد،في حین أن الحمایة التقلیدیة للمستهلك غالبا ما تكون لاحقة لتصرفاته

.2دالعقأي بعد نشوء

،دار النھضة "الحمایة الخاصة لرضا المستھلك في عقود الاستھلاك "حمایة المستھلك ،)حسن(الباسطجمیعي عبد:أنظر1
.8،ص1996العربیة ،

.5،ص2003بالإعلام قبل التعاقد ،دار النھضة العربیة ،الالتزام،)خالد جمال(أحمد:أنظر2
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حاجة إلى حمایة وقائیة من خلال العلم السابق عن إبرام العقد لهذا أصبح المستهلك في 
، كما تعد الإعلانات التجاریة بخصائص السلع والخدمات حتى یكون رضا المستهلك حر وصحیح

الصادقة من أهم الوسائل الفعالة لإعلام المستهلك بالمعلومات والبیانات اللازمة عن السلع 
.والخدمات المعروضة

بإحاطة المستهلك بما یجبتكفي في جمیع الأحوال لإعلانات التجاریة قد لاهذه اغیر أن
وذلك لتفوق المحترف أو المتدخل من ،من معلومات حول السلعة أو الخدمة المراد التعاقد بشأنها

أضف إلى ذلك عدم إدلاء المتدخل للمستهلك بكل المعلومات فهو یهدف ، ناحیة العلم والمعرفة
التطرق الى حق المستهلك )الأولالمبحث (وسنحاول من خلال لتبصیر، لقط ولیس ترویج فللالى 
منتوجاتیلتزم فیه المتدخل بتمكین المستهلك من الذي من خلاله )المبحث الثاني(أماالإعلامفي 

.وتجنب كل تأثیر أو تعسف یمس بحریة المستهلكمتعددة من حیث النوع والسعر
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:المبحث الأول

حق المستهلك في الإعلام

هناك بعض الأنواع من العقود التي تسبق عن إبرامها مرحلة یطلق بدایة نشیر الى أن 
ولهذه الأخیرة أهمیة بالغة فهي تسمح لكلى المتعاقدین بالاطلاع ، 1تالمفاوضامرحلةاسمعلیها 

وهي بالتالي مرجع لتفسیر العقد،كما تعد هذه المدة ، على التفاصیل الدقیقة المتعلقة بشروط العقد 
مهمة لإعداد العقد فكلما كان الإعداد جیدا كان العقد محققا لمصلحة المتعاقدین وشاملا لكل 

. الشروط التي تجنبهما قیام منازعات عقدیة بشأنها في المستقبل

لعقد ،لذلك فإن ونعني بالمفاوضات مناقشة طرفي العلاقة العقدیة عناصر وشروط هذا ا
هذه المفاوضات تعد وسیلة فعالة للحفاظ على التوازن العقدي حیث قد تكون هذه المرحلة حمائیة 
مدنیة احترازیة  سابقة عن التعاقد،في حین أن الحمایة التقلیدیة للمستهلك غالبا ما تكون لاحقة 

.2لتصرفاته أي بعد نشوء العقد

التي تسعى كل التشریعات الوطنیة 3هم الحقوقوحق المستهلك في الإعلام هو من بین أ
والدولیة من أجل ضمانه،وهذا للدور الذي یلعبه هذا الأخیر في تحقیق التوازن العقدي بین المتدخل 

وأولى البوادر ، والتكنولوجي الذي عرفه العالم ، وقد تم إقراره نتیجة للتطور الصناعي والمستهلك 
كانت من خلال الخطاب كما أشرنا فیما سبق ك بصفة عامة التي دعت الى حمایة حقوق المستهل

نجد بین الحقوق الأربعة التي تضمنها نص خطابه فمنألقاه الرئیس الأمریكي جون كندي الذي 
.حق المستهلك في الإعلام

تقوم في عقود الاستھلاك البسیطة قلیلة الأھمیة حیث تكون فوریة الانعقاد كعقد شراء الصحف المفاوضات قد لا: أنظر1
والملابس وعقد النقل حیث أن قلة أھمیة ھذه العقود تصرف من یرید التعاقد عن التفكیر في الالتزامات التي 

تقبل المنافسة أو المساومة أو مسبقا من قبل المھنیین ولاسیتحملھا،خصوصا في العقود التي أعدت شروطھا
توجد فیھا مفاوضات،في حین نجد أنھ في العقود ذات الأھمیة فیھا كما نراھا في عقود الإذعان التي لاالتعدیل 

.إلا بعد مفاوضات قد تستغرق فترة طویلةیقوم العقدیتحقق التراضي وقد لاالكبیرة من الناحیة الاقتصادیة لا
.5،صمرجع سابق ،الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد ،)خالد جمال(أحمد :أنظر2

3 Azzouzi (Hassan),l’information des consommateurs et la transparence du marché , revue
. de droit , Rebat , n° 13 , mai 2013 ,p 40.
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بعدها سعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة إلى وضع قواعد عامة تحث من خلالها 
، الملاحظ أن إلى الاهتمام بالنشاط الاستهلاكي وحمایة حقوق المستهلك التشریعات الدولیة
من المبادئ التوجیهیة السالفة الذكر ،عمل على سن قانون خاص بحمایة انطلاقاالمشرع الجزائري 

المشرع وقد كفل ، )02-89القانون (إصدار 1989كان سنة المستهلك ومكافحة الغش  وهو ما 
بعدها سعى الى مواكبة التطورات التي و خلال هذا القانون حق المستهلك في إعلام صحیح من 

یكفل حمایة الى أنوالذي سعى من خلاله 03-09تشهدها السوق الاستهلاكیة فأصدر القانون 
كما أن التطور الاقتصادي والتجاري ،هلك عموما وحقه في الإعلام خصوصاأوسع لحقوق المست

أدى إلى ازدیاد أشكال وأنواع السلع والخدمات ،الأمر الذي ،نا الیومعالمي یشهده المتسارع الذ
،بین ) إسم اختلال التوازن المعرفي(نجم عنه ظهور نمط جدید من عدم التوازن العقدي أطلق عیه 

محترف یعرف أو یفترض فیه المعرفة لأنه على إطلاع كبیر لما یعرضه من سلع وما یقدمه من 
بین مستهلك جاهل لیس له من العلم والمعرفة ما یمكنه من معرفة خصائص تلك السلع و خدمات ،

وهو ما ینجم عنه في ونشیر هنا الى أن العلم غیر مفترض في المستهلكوالمنتجات بمفرده ،
غالب الأحیان عدم قدرته على الإحاطة بالسلع والخدمات المعروضة في السوق على نحو یسمح 

.ها واختیار أجودها صنعا وأحسنها سعراله بالمقارنة بین

وقد جاء حق المستهلك في الإعلام بسبب كثرة الدعاوى القضائیة المتعلقة بإبطال العقود 
خفي ولهذا أصبح المستهلك في حاجة إلى ب یغلط أو تدلیس أو عضحیة نتیجة لوقوع المستهلك 

حتى یكون ، السلع والخدمات حمایة وقائیة من خلال العلم السابق عن إبرام العقد بخصائص 
وللإشارة فإن الإعلانات التجاریة الصادقة تعد من أهم الوسائل الفعالة ، رضاه حرا وصحیحا 

.1لإعلام المستهلك بالمعلومات والبیانات اللازمة عن السلع والخدمات المعروضة

،الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة،دار الجامعة الجدیدة) أحمد السعید(الزقرد :أنظر
.37ص.12007ط 
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ل عامل كما أن إحاطة المستهلك بالمعلومات الكافیة عن السلع والخدمات المعروضة یشك
،الذي ینعكس إیجابیا على المنافسة ذلك أن العلم الكافي یمكن 1من عوامل شفافیة السوق

.المستهلك من الاختیار السلیم الذي یكون نحو السلعة الأفضل صنفا وسعرا

الذي تدخلساسیة للمستهلك في مواجهة الملهذا یعتبر الحق في الإعلام من الحقوق الأ
ونشیر الإعلامهذا المركز یسمح له بتحمل مصاریف ، یتمتع بمركز مالي قوي مقارنة بالمستهلك 

لوجود تفاوت على المتدخلإلتزام یفرضه القانونفي نفس الوقت هوالى أن الحق في الإعلام 
بق معرفة أستدخلفالمشاسع في العلم بالشيء المبیع أو في الخبرة الفنیة بینه وبین المستهلك ،

وتحقیق المساواة في العلم بین المتعاقدین من شأنه أن یكفل ، بخصائص المنتوج  أو الخدمة 
للمستهلك حقه أیضا في الاختیار بین المنتوجات والخدمات المعروضة بما یتناسب مع رغباته 

.وقدرته الشرائیة

المتعلق 03-09إن المشرع الجزائري قد تناول الحق في الإعلام بموجب أحكام القانون
وذلك من خلال إلزام الأعوان 183و172بحمایة المستهلك وقمع الغش في نص المادتین 

رضهم المتدخلین في السوق الاستهلاكیة بإعلام المستهلك بجملة من البیانات عند عالاقتصادیین
ة بإعلام ، وقد دعم المشرع الجزائري المنظومة القانونیة الخاصللسلع و المنتوجات والخدمات

:4یليفیما أحكامهإلى، وسنتطرق 378-13المستهلك من خلال مرسوم تنفیذي یحمل رقم 

بتحقیق نتیجة من التزامهيحق المستهلك في الإعلام الطبیعة القانونیة لوللإشارة فإن 
ویجب أن تكون المعلومات المقدمة من طرف لإیصال المعلومات ،اتخاذهاحیث الوسیلة الواجب 

المتدخلین صادقة ونزیهة مما یسمح بتحقق الشفافیة في الممارسات التجاریة التي نص علیها 
المتعلق بالقواعد المحددة للممارسات التجاریة المعدل 02-04المشرع الجزائري في القانون

.والمتمم

1 AZZOUZI (HASSAN),l’information des consommateurs et la transparence du marché
Revue de droit ,Maroc, N° 14,2013 P43.

.....................".یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك: "على أنھ17نصت المادة :أنظر2
...........".یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام : "على أنھ18ة نصت الماد:أنظر3
.وما بعدھا21الصفحة : أنظر4
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ه وحدود للحق في الإعلام نطاق واسع لشمولیته التعریف بالمنتوج وسعره وشروط التعاقد الخاصة ب
، وسنتطرق غایة تنفیذهإلىقبل إبرام العقد والتحذیرات الخاصة منه من استعمالهمسؤولیته وكیفیة 

إلى ماهیة الحق في الإعلام  ، أما المطلب الثاني سنبین من خلاله ) المطلب الأول(من خلال 
.حق المستهلك في الإعلام قبل وبعد إبرام العقد وأطرافه

: المطلب الأول 

ماهیة الحق في الإعلام

أدى التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي إلى إنتاج سلع ومنتجات وتقدیم خدمات متطورة 
ولكنه نتج عن هذه المنتجات ، وحدیثة وقد زادت نسبة استهلاكها بسبب تحقیقها للرفاهیة المطلوبة 

م، هذا الحق الذي لذلك كان لابد من إقرار حق الإعلا، أضرار أصابت المستهلك في سلامة 
یعتبر من أهم الحقوق الأساسیة للمستهلك وترجع هذه الأهمیة إلى الدور الذي یلعبه في توعیة 

بینه وبین المتدخل ،لذا نجد أن كل 1وإضفاء نوع من التوازن العقدي، وتبصیر المستهلك 
، والحرص على اعلام ت والسلعالتشریعات العالمیة تشترط على المتدخلین في السوق وسم المنتجا

.المستهلك مهما كانت الوسیلة المستعملة

: الفرع الأول 

وتمییزه عن غیره من المفاهیم المشابهةالحق في الإعلام مفهوم 

بتقدیم إخبار 2واقع على عاتق المتدخلالتزامهو في نفس الوقت الحق في إعلام المستهلك
من أجل توفیر حمایة كافیة لرضا المستهلك من خطر التفاوت المعرفي بینه 3محاید موضوعي

1 Zennaki (Dalila),La Protection De La Partie Faible Lors De La Formation Du Contrat En Droit
Algérien De La Consommation ,Revue Franco- Maghrébine De Droit ,N° 20,2013, P319 .

من القانون 352إن حق المستھلك في الإعلام بمضمون العقد وبشروط إبرامھ قد أقرتھ القواعد العامة ،فقد نصت المادة 2
یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ،ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع :"المدني على أنھ

."علیھوأوصافھ  الأساسیة بحیث یمكن التعرف
3 (M).Magnan (Fabre)."De l’obligation d’information dans le contrat"Essai d’une théorie .
. L G D , J.1992,p113.
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.1وبین المستهلك نتیجة للتقدم الصناعي والتكنولوجي

یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین بأن التزام سابق عن التعاقد ،": وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه
ویسمح بالعلم ، ة لإیجاد رضا سلیم كامل یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازم

وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد ،بكافة تفصیلات هذا العقد
أي اعتبار آخر یجعل من المستحیل على أحدهما أن یعلم أوصفة أحد طرفیه أو طبیعة محله أو

.2"ببیانات معینة 

لنا أن حق المستهلك في الإعلام ناجم عن عدم تكافؤ من خلال هذا التعریف الفقهي یتبین
، والمتدخل ملزم العلاقة التعاقدیة مع المتدخلین من حیث العلم بالشيء المبیع أو الخدمة المقدمة

بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بها متى كانت تلك المعلومات لازمة لتنویر إرادة المستهلك حتى 
، وللإشارة فإن إعلام المستهلك یعتبر عاملا مهما في شفافیة السوق ، 3ینعقد العقد صحیحا

حیث أن المستهلك المعلوم ،وبالتالي یسمح بترقیة المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین
.4اختیار السلع والخدمات التي تشمل على أحسن علاقة بین السعر والنوعیةیمكن لهجیدا 

یحدد الشروط 2013الجزائري قد جاء بمرسوم جدید سنة المشرعونشیر هنا إلى أن
:نص في مادته الأولى على أنه3785-13والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك یحمل رقم 

یهدف هذا المرسوم الى تحدید الشروط و الكیفیات "....03-09من القانون 176تطبیقا للمادة "
".المتعلقة بإعلام المستهلك

أعمال ملتقى وطني " حول فعلیة أحكام وإجراءات حمایة المستھلك في القانون الجزائري"،)ربیعة ( صبایحي:أنظر1
نوفمبر 18و17حول حمایة المستھلك والمنافسة ،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمن میرة بجایة یومي 

.93،ص2009.
1ط،حمایة المستھلك في نطاق العقد،دراسة تحلیلیة مقارنة،شركة المطبوعات للتوزیع والنشر،)أحمد(أمانج رحیم :أنظر2

.68ص . لبنان2010
.50ص،1،2012منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان، ط،الوجیز في قانون حمایة المستھلك، )فاتن(حسین حوى :أنظر3
.124،ص2009، الجزائر،1ط،دار الخلدونیة،"الجزائر نموذجا"،حمایة المستھلك،)سلیم(سعداوي:أنظر4
لقة بإعلام المستھلك المحدد للشروط والكیفیات المتع2013نوفمبر 9المؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذي رقم :أنظر5

.2013، لسنة 58ع،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة "على أنھ03-09من القانون 17تنص المادة 6

".وسیلة أخرى مناسبةبالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي
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: ولىالفقرة الأ 

مضمون الحق في الإعلام وشروطه

حتى یتخذبالمعلومات اللازمة حق المستهلك في الإعلامیدلي المتدخل من خلال 

للوصول إلى الغایة المرجوة من هذا الحق یجب أن یلتزم المتدخل و ،1المستهلك قراره على بصیرة

والتحذیر من خطورته و ،استعمالهبتزوید المستهلك بالبیانات الخاصة بتعریف المنتوج واحتیاطات 

مضمون حق ف،سوف نتطرق فیما یلي إلى مضمون حق الإعلام وكذا الشروط التي یجب توافرها

التزام المتدخل المحترف بتقدیم كافة المعلومات الضروریة عن المنتج وهذا من ه یقابلالإعلام

وهو ما یمكنه ،حریته في الاختیارالأمور الضروریة التي تساهم في توعیة المستهلك قصد ممارسة 

:ویشترط لتمكین المستهلك من هذا الحق عدة شروط هي، 2من الدفاع عن مصالحه وحقوقه

.والتحذیر من خطورتهتزوید المستهلك بالبیانات الخاصة بتعریف المنتوج واحتیاطات استعماله،

لمستهلك ملقى على عاتق لحق هولبیانات الخاصة بتعریف المنتوج واحتیاطات استعمالهفا

المتدخل بسبب خبرته واطلاعه على مزایا المنتوج ،وباعتبار المستهلك لا یعرف إلا ظاهر الأشیاء 

لكي یمكنه من المعلومات الخاصة بالمنتوج ، دون معرفة باطنها فهو یضع كامل ثقته في المتدخل 

عة أو الخدمة ،سواء من حیث والتي بدونها یتعذر علیه الحصول على الفائدة المرجوة من السل

.3الفائدة المادیة أو المعنویة

جامعة الكویت03ع،الحمایة القانونیة للمستھلك من الإعلانات المضللة ،مجلة الحقوق )تیحةف( محمد قوراي:أنظر1
.252،ص  2009

.64،ص 2008المھني تجاه المستھلك،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق بن عكنون،الجزائر،التزامات،)نبیل(شلبي:أنظر2
أعمال ملتقى وطني حول ،الالتزام بالإفضاء عنصر من عناصر ضمان السلامة، )زاھیة حوریة(سي یوسف :أنظر3

2009نوفمبر 18و17الرحمن میرة بجایة یومي حمایة المستھلك والمنافسة ،كلیة الحقوق جامعة عبد 
.05ص 
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أنه یجب أن یقوم المتدخل بتمكین المستهلك من المعلومات المتعلقة اءیرى بعض الفقهو 
ن إعلام لكنه ذهب رأي آخر الى القول بأ، دمة سواء كان المنتوج خطرا أو لابالمنتوج أو الخ

.1في نطاق المنتجات الخطیرة التي تتسم بحداثتها وتعقیدهاطالمتدخل للمستهلك یقع فق

إن القول بهذا الرأي یؤدي إلى إعفاء المتدخل من التزام والمستهلك من حق مقرر قانونا 
خصوصا فیما یتعلق والهدف من هذا الحق هو تحقیق نوع من التوازن في العلاقة العقدیة بینهما 

السلعة أو استخدامكما یلتزم المتدخل بتمكین المستهلك من حقه في معرفة كیفیة ، بالشيء المبیع
الخدمة التي یقتنیها وذلك من خلال منح تعلیمات حول الاستعمال حتى یتجنب الأضرار التي 
یمكن أن تنتج عن المنتوج خاصة المنتوج الخطیر والمعقد وبدون هذه المعلومات یتعذر على 

.2ى الفائدة المتوقعة من المنتوجالمستهلك الحصول عل

وهذا ما یستفاد من نص المادة 3تحتل هذه البیانات أهمیة بالغة في ضمان أمن المنتوجات 
یجب أن تكون المنتجات :  "من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش حیث نصت على ما یلي09

ل المشروع المنتظر منها الموضوعة للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعما
وهذا یعني ، "ى الممكن توقعهاوذلك ضمن الشروط العامة للاستعمال أو الشروط الأخر ...

الإشارة إلى أن المنتج لا یلتزم بإعلام المستهلك بالمعلومات التي یفترض توفرها لدیه ولا یعد 
یجب علیه ذكر الأمور التي فالمتدخل لا،مقصرا إذا أغفلها وهنا تظهر حدود الالتزام بالإعلام

علام فإالتحذیر من خطورة المنتوجإلىإضافة ، یجهلها ،ولا التي یفترض بالمستهلك علمها
المتدخل للمستهلك غیر كاف وذلك بخصوص طریقة استعمال المنتوج على النحو الذي یكفل 

المنتوج ذاته وكذا عن ذلك أن یحذره من مخاطرالانتفاع به على أكمل وجه بل یتعین علیه فضلا 
.4حیازتهاطر التي قد تنجم عن استعماله أوالمخ

14سابق، ص اء عنصر من عناصر ضمان السلامة،مرجع ،الالتزام بالإفض)زاھیة حوریة( سي یوسف :أنظر1
لتجاریة،منشورات الحلبي ،التنظیم القانوني للمھني،دراسة مقارنة في نطاق الأعمال ا)أكرم(محمد محسن التمیمي :أنظر2

.102،ص2010الحقوقیة،لبنان،
تظھر أھمیة تعلیمات الاستعمال أكثر في مجال ضمان أمن المنتجات الموجھة للأطفال كاللعب أنظر الملحق:أنظر3

المتعلق بالوقایة من الأخطار الناتجة عن استعمال اللعب 494-97من المرسوم التنفیذي رقم 03رقم
. 1997لسنة . 85للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ع  الجریدة الرسمیة

.105سابق،ص،مرجع )أكرم(محمد محسن التمیمي:أنظر4
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إن خطورة المنتوج قد تكون بحسب طبیعته حیث أن إنتاجه یكون بغرض تحقیق هدف 
وكان الخطر نتیجة تفاعل عناصر المنتوج ،الاشتعالمعین كمواد التنظیف السامة أو المواد سریعة 

.مع العوامل الخارجیة 

للمنتوج قد یصیبه عند حیازته أو التخلص استعمالهإن الخطر الذي یهدد المستهلك بسبب 
تخزین غیر ،حیازة خاطئةخاطئ ،فكم من ضرر یلحق بالمستهلك من جراء إستعمالمنه،

لذلك یجب على المتدخل توضیح الاحتیاطات الواجب مراعاتها في حیازة ، سلیم،تخلص غیر آمن 
بكل التدابیر الواجب اتخاذها للحیلولة إمدادهة أو في استعمالها وذلك عن طریق المنتجات الخطیر 

یحقق الغرض منه وهو تبصیر المستهلك بمخاطر دون ظهور الأخطار الكامنة فیها، والتحذیر لا
یفهم منه شئ آخر فقد یفهم المنتوج وكیفیة تجنبها إلا إذا كان واضحا سهل الدلالة ،وهذا حتى لا

انتعاش المستهلك بالمنتوج في حین أن تعرضه لدرجة حرارة معینة قد ) یحفظ باردا(عبارةمن 
كما یجب أن یكون التحذیر بارزا للمستهلك ، المستهلك وقد یؤدي ذلك الى وفاتهتتسبب في تسمیم 

ولایجب أن من خلال اختیار لون معین ،كما یشترط أن یكون لصیقا بالمنتوج ومتصلا به ،
ور المتدخل عن الإفصاح عن جزء من المخاطر وإخفاء البعض الآخر بهدف زرع الثقة یقتصر د

المنتوجات المحفوظة في نفوس المستهلكین خصوصا بالنسبة للمنتوجات السامة والدوائیة و
واجبة لتمكین شروط كما أن هناك، 1وإلا تحمل مسؤولیته عن ذلك،والمعبئة في عبوات مغلقة

ن دور الإعلام هو تبصیر المستهلك بالسلعة أو الخدمة محل أإذفي الإعلامالمستهلك من حقه 
:فاعلا في ضمان حقوق المستهلك إلا بتوافر الشروط التالیةالتبصیرالعقد ولا یكون هذا 

یجب أن تحرر بیانات "من قانون حمایة المستهلك وقمع العش الجزائري18فحسب المادة 
الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص 

من 07ا إلى أن أحكام المادة نونشیر ه، 2علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا 
من القانون 18لمادة السالف الذكر قد أكدت على ما جاء في نص ا378- 13المرسوم التنفیذي 

.8بالإفصاح عنصر من عناصر ضمان السلامة،مرجع سابق،ص،الالتزام)زاھیة(یوسفحوریة سي :أنظر1
المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 484- 05من المرسوم التنفیذي رقم 05نصت علیھ أیضا المادة اوھو م:أنظر2

وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات "المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا90-367
.2014أكتوبر شھر في ألغیتالتي ""من المستھلكین وبطریقة مقروءة ومرئیة ومتعذر محوهسھلة الفھمى أخر
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یجب أن تحرر البیانات الإلزامیة لإعلام المستهلك باللغة العربیة ":نصت على أنهالتي09-03
وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الاستیعاب لدى ، أساسا 

".المستهلك 

من هنا یتضح لنا على أن المشرع حریص على أن یكفل للمستهلك الجزائري حقه في 
تكون كثیرة ثانیة یمكن للمتدخل الأجنبي في السوق الجزائریة إضافة لغة والإعلام باللغة الوطنیة 

02-04من القانون 04وحسب نص المادة ، مثلاالاستعمال كاللغة لفرنسیة أو الإنجلیزیة
:فإنه06-10قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم بموجب القانون المتعلق بال

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو 
.أخرى مناسبةةوسم أو معلقات أو بأي وسیل

لمشرع الجزائري ترك المجال من خلال النصوص القانونیة السالفة الذكر یتضح لنا أن ا
ركز على صیغة ومصطلح لكنه یتضح لنا أنه قد ، مفتوحا للمتدخل حول كیفیة إعلام المستهلك 

أن یكون الإعلام ، وحق المستهلك في الإعلام لا یتجسد إلا بتوافر شروط وهي، وسم المنتوج
:وهو ما سنتطرق إلیه فیما یليواضحا ومرئیا ولصیقا بالمنتجات ،مكتوبا باللغة العربیة،كاملا

المقصود بالإعلام الكامل هو أن یمنح المتدخل المستهلك  جمیع المعلومات والبیانات التي ف
وهو ، تمكنه من التعرف الكافي على خصائص وعناصر وأخطار المنتوج الذي هو بصدد إقتنائه 

یجب : "ش بقولهاغلك وقمع المن قانون حمایة المسته17ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
ونشیر هنا الى أن ، ....".علومات المتعلقة بالمنتوج على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل الم
السالفة الذكر الى التنظیم لتحدید كیفیات الاعلام ،17المشرع الجزائري قد أحالنا بموجب المادة 

الكیفیات المتعلقة د فیه الشروط ویحد378-13یحمل رقم تنفیذیاوقد أصدر المشرع مرسوما
وقد شمل هذا المرسوم بموجب أحكامه جمیع الجوانب المتصلة ، المستهلكحق حمایة ب

بالاستهلاك حیث جاء في فصله الثالث كیفیة الإعلام في مجال المواد الغذائیة، وقد قسم هذا 
:عشرة أقسام نذكرها على التواليإلىالفصل 
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فیها على الأحكام المتصلة بالاعلام في مجال المواد الغذائیة أما قسم الأحكام العامة نص 
ة بغیة حماییوفرها المتدخلالقسم الثاني فنص فیه على البیانات الإلزامیة للوسم التي یجب أن 

المتدخل بذكر تسمیة بیع المادة لإلزامثالث خصص قسم، و المستهلك من أي تبعات غیر صحیة
قسم ، و غذائیةالغذائیة أما القسم الرابع فنص فیه على إلزامیة تحدید الكمیة الصافیة للمادة ال
من المرسوم 26الخامس خصصه لإلزام المتدخل بتحدید مكونات المادة الغذائیة وقد أحالتنا المادة 

هذا لتحدید قائمة المكونات التي یجب أن تعین السالف الذكر الى الملحق الأول بهذا المرسوم و 
.باسم خاص أو اسم الصنف 

دخل تعریف الحصة التي یحملها كل تأما القسم السادس من هذا الفصل فقد أوجب فیه الم
كما تطرق في القسم السابع الى إلزام تحدید ، وعاء للمادة الغذائیة وتاریخ الصنع المتصل بها

وفیما یخص المنتوجات الغذائیة فقد نص ، والتاریخ الأقصى للإستهلاكلاحیة التاریخ الأدنى للص
كما ، المشرع بموجب القسم الثامن من هذا الفصل على تحدید تاریخ التجمید والتجمید المكثف

.أوجب في القسم التاسع تحدید طریقة الإستعمال وأخیر الادعاءات في القسم العاشر

ذكرناها بإیجاز یتضح لنا أن المشرع الجزائري حاول أن من خلال هذه الأقسام العشرة التي
لكي یكون الإعلام ، یحصر جمیع الأمور المتصلة بإعلام المستهلك فیما یخص المادة الغذائیة 

كما أن المشرع قد حدد الشروط التي یجب على المتدخل أن یلتزم ، عاما وشاملا لجمیع الجوانب
مجال المنتوجات غیر الغذائیة في الفصل الرابع ومجال بها فیما یتعلق بإعلام المستهلك في

وبذلك یكون المشرع الجزائري بموجب هذا المرسوم قد جمع كل من، الخدمات في الفصل الخامس
المنتوجات غیر الغذائیة في مرسوم واحد عكس ما كان المنتوجات الغذائیة وبالإعلامشروط 

-13من المرسوم 63الذین نصت المادة 267-90و266-90الحال علیة بموجب المرسومین 
وهو أن تطبیق أحكام المرسوم 64المادةالوارد فيتحقق الشرط على أنها ملغیان وهذا بعد378

.2014الجدید یكون بعد سنة من تاریخ صدوره أي في شهر أكتوبر من سنة 
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مجال الخدمات التي لم تكن أن المشرع أدرج أحكام متعلقة بالإعلام فيهو والجدید في كل هذا 
من قبل وهو ما یجعلنا نستنتج أن المرسوم الجدید قد كفل للمستهلك حقه في الإعلام في جمیع 

. المجلات المتعلقة بالمنتوجات والسلع وكذا الخدمات

الهدف من إلزامیة وضوح و،أن یكون الإعلام واضحا ومكتوبا باللغة العربیةیشترطكما 
كافة الإعلام وكتابته باللغة العربیة هو ضمان وصول معلومة واضحة وكافیة وبلغة یفهمها 

وللإشارة فإن كتابة المعلومات تسهل على المستهلك الإثبات في حالة قیام نزاع بینه ، ینالمستهلك
المستهلك وقمع الغش على أن من قانون حمایة 18لذلك نص المشرع في المادة ، وبین المتدخل

یمكن المتدخل المستهلك من حقه في الإعلام بالكتابة والوسم ،وأن تكون العبارات الواردة على 
ومكتوبة بلغة یفهمها المستهلك غیر ، سیطة وخالیة من العبارات المعقدةالمنتوج مفهومة ب

كون هناك أي فائدة من تالمتخصص،لأنه في حالة تخلف عنصر من العناصر السالفة الذكر لا
.الإعلام 

لغة وطنیة وترك باعتبارهاتحریر الوسم باللغة العربیة وذلك بكما أن المشرع ألزم المتدخل 
ففي الجزائر مثلا نجد أن ، الانتشارتكون واسعة 1المجال مفتوحا أمامه لإضافة لغات أخرى

یة وبالتالي یمكن إضافتها الى اللغة جمهور المستهلكین على علم باللغة الفرنسیة واللغة الإنجلیز 
وللعلم فإن المشرع الجزائري قد كرس ضرورة ، ن إنشائهالعربیة ، لكي یحقق الوسم الغرض م

یجب و، 2المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة05- 91الكتابة باللغة العربیة بموجب القانون رقم 
من قانون حمایة المستهلك 18المتدخل بموجب المادة ألزم المشرع فقد، یكون الإعلام مرئیاأن

أي 3أن یكون تحریر الوسم بصفة مرئیةوقمع الغش وكافة النصوص المتعلقة بوسم المنتجات ،
10المادة ومثال ذلك ما نصت علیه أن یكتب بخط واضح وألوان ظاهرة تلفت انتباه المستهلك ،

یجب أن : "على أنھالمتعلق بشروط وكیفیات إعلام المستھلك 378-13من المرسوم التنفیذي 07تنص المادة :أنظر1
تحرر البیانات الإلزامیة لإعلام المستھلك باللغة العربیة أساسا وعلى سبیل الإضافة یمكن إستعمال لغة أو 

".لدى المستھلك الاستیعابعدة لغات أخرى سھلة 
الجریدة  لق بتعمیم اللغة العربیة المتع1991-01- 16المؤرخ في 05- 91من القانون رقم 22و12المادتین :أنظر2

.1991،لسنة 03ع الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
فیھا المستھلك السالف الذكر حیث جاء إعلامالمتعلق بشروط وكیفیات 378- 13من المرسوم 07المادة :أنظر3

....".وتسجل في مكان ظاھر وبطریقة مرئیة".....
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لشروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل محددال371- 97من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة 
یجب أن ، كما ة بیانات الوسم بشكل ظاهر للعیانعلى ضرورة كتابوالتنظیف البدني وتوظیبها

إذ أن المستهلك یتمكن من الحصول على حقه في ،نات لافتة للانتباه عند أول وهلةتكون البیا
یرفضه ه یبرم العقد مع المتدخل وإما أنإما أنف،الإعلام إذا كان یلفت انتباهه ویمكنه من الاختیار

التي جاءت " متعذر محوها "یقصد بعبارة ه وبیاناتأن یتعذر محو الإعلاموأخیرا یشترط في 
من قانون الاستهلاك ومكافحة الغش السالفة الذكر وأحكام المرسوم التنفیذي 18بها المادة 

، إلزامیة أن یكون الوسم السالف الذكر إعلام المستهلكالمتعلق بكیفیات وشروط 13-3782
ملتصقا بالمنتوج، ولهذا لا یكفي أن تكتب هذه البیانات على المستند المرفق بالمنتوج و المسلم 
للمشتري بل یجب أن یكتب على المنتوج ذاته إن كان ذا قوام صلب،أما إذا كان المنتوج سائلا 

.غیر ذلكإلى3ي الوسم على الغلاف الخارجي للقارورة یستوجب تعبئته في قارورات فینبغ

:الفقرة الثانیة

عن غیره من المفاهیم المشابهةالاستهلاكيتمییز الحق في الإعلام قبل وأثناء تنفیذ العقد 

ورغم ذلك فإنه یتمیز الحق في الإعلام قبل التعاقد وكذا أثناء تنفیذ العقد بذاتیته الخاصة ،
بین هذا الحق وغیره من الحقوق المسابقة له لوجود تماثل بینهما في بعض الجوانب قد یثار الخلط 
ومن أجل وضع الحدود التي تمیز هذا الحق ،میعها تقدیم معلومات للطرف الأخرإذ أن محلها ج

:عن غیره من الحقوق المتقاربة سوف نتناول ذلك فیما یلي

یعرف الإعلان بصفة إذ،الإعلام عن الإعلانتمییز العقد الاستهلاكي یجب إبرامفقبل 
عقائدي أو ،ویكون هذا الأمر سیاسي،وسیلة معینة للتعریف بأمر معیناستعمالعامة بأنه 

لشروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضبیھا واستیرادھا وتسویقھا37-97تنفیذي مرسوم :أنظر1
ریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة جال،1997ینایر 15ؤرخ في طنیة،المفي السوق الو

.1997لسنة 4عالشعبیة 
........".أن یتعذر محوها"........منه 07االمادة تنص :أنظر2
1983دار الفكر العربي،،مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتوجاته الخطرة،)سرور(محمد شكري :أنظر3

.45ص القاھرة
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هو المشتري والمستهلك التعریف بالمنتجات لإستتشارة رغبات ": بأنه، وعرف أیضا 1اجتماعي
تقوم به أنه النشاط أو الفن الذي بكما یعرف ، 2"زایا المنتجاتمیبرز لأنهوسیلة إعلام نسبیة 

، وتحفیزهم من 3تحقیقا لغایات تجاریةالمستهلكینجمهورإحداث تأثیر نفسي على المؤسسة بغیة
على أنه كل نشاط یعمل أیضا البعض الآخر كما عرفه، 4أجل اقتناء سلعة أو خدمة أو غیرها

بطریقة مغریة ومثیرة لقاء من وسائل الإعلام ،على عرض منتوج أو خدمة ما للعامة بأي وسیلة 
.5بهدف جذب إنتباههم إلیه تحفیزا على التعاقد من أجل تحقیق ربح مادي،أجر

الالتزام الذي ینشأ في مرحلة المفاوضات العقدیة والذي یفرض على : عرف كذلك بأنهو 
أن یزود الطرف الآخر بها ، كل طرف فیما یعلم أو ینبغي أن یعلم بمعلومات تتعلق بمحل العقد 

ا ، وذلك بهدف إضفاء توازن بین طرفي العقد 6والذي لا یعلم أو لیس بإمكانه العلم به
.7الاستهلاكي

من خلال التعاریف السابقة للإعلان یتبین لنا أن الهدف منه هو الترویج للسلع والخدمات 
أن الإعلان یعمل على إبراز سلعة معینة، كما اقتناءوتحفیز المستهلك على الإقبال من أجل 

الأحكام التي سنها إلىهذا وبالرجوع ، استهلاكهاو اقتنائهاهلك من أجل علامات تجاریة للمست
:لكمة إشهار بمعنى إعلان حیث نص علیه في القانون رقماستعملالمشرع الجزائري نجده 

26ص2013،الحمایة الجزائیة للمستھلك،المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،الطبعة الأولى)جولي شاھین(حصني :أنظر1
.  الحلبي الحقوقیة، لبنان، ،التضلیل الإعلاني التجاري وأثره على المستھلك ،منشورات)بتول(عباديصراوة:أنظر2
.20، ،ص 2011الأولى الطبعة.

،2002،حمایة المستھلك من الغش التجاري والصناعي،دار النھضة العربیة مصر ،)عبد الله(حسین علي محمود: أنظر3
. 75ص .

4 Belimane (Yamina) , le publicité et le Droit, Thèse pour  l’obtention du Diplôme de
doctorat en-Science ,Option Droit des affaires ,université Mentouri
Constantine ,Faculté de droit et des science politiques ,Alger ,2011,p17.

والقانون،منشأة المعارف ،مصر ،الحمایة العقدیة للمستھلك ،دراسة مقارنة بین الشریعة )عمر(محمد عبد الباقي: أنظر5
94ص2004. 

،لبنانالأولىقارنة،منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط  ،العقد السیاحي،دراسة قانونیة م)بتول(صراوة عبادي :أنظر6
.184،ص 2012

7 Douche-Doyette(Nathalie),La Sanction de la Violation Du droit de la Consommation dans
les contrat de consommation, thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur
en Droit –Doctorat Nouveau Régime, Droit Privé – Université de lorraine ,
Faculté de Droit, sciences Economique et Gestion, Paris,2012 ,P268.
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، حیث جاء في 1المعدل والمتممالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04-02
:المادة الثالثة منه 

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة وغیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو هو الإشهار " أن 
فالإشهار جاء هنا بمعنى إعلان ،"الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعلمة 

على الهدف منه وهو ترویج بیع السلع أن المشرع الجزائري ركز نلاحظه هو، و ماتجاري 
بأنه فن مباشرة تأثیر نفسي على المستهلك یحمله على الإشهاروهناك من عرف ، والخدمات

، كما عرف بأنه مجموعة 2التعاقد تحقیقا لغایات تجاریة ، أي یقصد من ورائه تحقیق الربح 
.3امتداح منتج ماالوسائل المستخدمة بقصد التعریف بمشروع صناعي أو تجاري أو 

إذ ، فمن خلال ما سبق نستنتج أن الإعلان یختلف عن الإعلام في الهدف المرجو منه 
یهدف إلى الإعلام فإن، هلكین على اقتناء السلع والخدماتن الإعلان یهدف إلى تشجیع المستكا

یتمكن من اتخاذ قرارات حتىتبصیره غرضب، نقل المعلومات وخصائص المنتجات للمستهلك 
فالشيء الذي یمیز الإعلان عن الإعلام هو أن الإعلان التجاري یهدف إلى ، سلیمة وهادفة 

ویكون هذا الإعلان ، بقصد تحقیق كسب مادي كما أشرنا فیما سبق ترویج المنتجات والخدمات 
على الحصول المتدخل الذي یرغب في الإعلان التجاري یعمل جاهدا من أجلفمدفوع الأجر، 

الفرق الموجود بین وفي الأخیر نشیر إلى أن ، ة إعلان و مساحات عرض ووقت معین وسیل
بینما تبقى الوسائل المستعملة هي ، الإعلان والإعلام یكمن في الأهداف المرجوة من كل واحد 

.  نفسها

علاممصطلح الدعایة عن مصطلح الإیختلففتمییز الإعلام عن الدعایةأما فیما یخص 
4فالدعایة تهدف إلى التأثیر على جمهور المستهلكین من أجل ترویج المتدخل لسلعة أو خدمة

رسمیة الجریدة الیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،2004یونیو23مؤرخ في 02-04قانون رقم :أنظر
.2004لسنة 41عددللجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة .  
،الدار  الإشھار في نشر الثقافة الاستھلاكیة ، مقال علمي منشور بـ  م ج ت ق دور الإعلام و) یمینة (بلیمان: أنظر2

.159ص2014، فبرایر 2013دیجنر 3-2، عدد مزدوج البیضاء،المغرب 
.100،ص2013ر،العلامات في مجال المنافسة،دار الجامعة الجدیدة،مص) نعیمة (علواش :أنظر3
، دار ، النظام القانوني للإشھار عن المنتجات والخدمات ، دراسة تأصیلیة للإشھار التجاري )محمد(بوراس :أنظر4

75، ص2014الجدیدة ،مصر،الجامعة 
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وللإشارة فإنه بینما الإعلام یهدف إلى تبصیر المستهلك بخصائص ومكونات المنتوج أو الخدمة ، 
الدعایة مفهوم "الفرنسیة بأنهانقضف الدعایة من خلال صدور حكم عن محكمة القد تم تعری

التجاریة یشمل كل وسائل المعلومات التي تستهدف جذب العملاء أو إعطاء انطباع أو حتى مجرد 
.1"فكرة عن النتائج التي یعول علیها من الأموال والخدمات المطروحة للبیع

سواء ،التأثیر على عقیدة جمهور المستهلكینإلىوعرفت كذلك بأنها النشاط الذي یؤدي 
فهي نشاط یستهدف نشر أفكار وآراء معینة وتجمیع ،كرة أو مبدأ أو عقیدة معینةلجعله یؤمن بف

الهدف من الدعایة هو تهیئة جمهور المستهلكین ونشیر هنا إلى أن ، 2أنصار لهذه الأفكار
،ویمكن أن تكون لاحقة لعملیة البیع بغیة التأكد من رضا المستهلك لاستقبال السلع والخدمات ،

ولذلك فالدعایة التجاریة هي والحفاظ لدیة على أسماء السلع والخدمات لیعود لشرائها من جدید ،
.3كل عمل أو سلوك من شأنه اجتذاب الجمهور ولفت انتباهه

إذن فهنالك فرق بین الدعایة والإعلام ،فالإعلام كما سبق التطرق إلیه یكون الهدف منه 
یكون الرضا عند إبرام العقد صحیحاىالحقائق والمعلومات حتكین بكافة هو تزوید جمهور المستهل

لخدمات ابینما الدعایة التجاریة هدفها هو الترویج والتسویق للسلع و وخالیا من العیوب ،سلیما 
.باستعمال المنطق والإقناع

تمییز الحق في الإعلام عن تقدیم المشورة الفنیةالعقد الاستهلاكي فیجب إبرامأما بعد 
اهتم الفقهاء الفرنسیون بالحق في تقدیم المشورة الفنیة وحاولوا وضع نظریة أنه قدإلىیر هنا ونش

فهو حق للمستهلك ،4عامة له تحدد ملامحه من حیث ماهیة وظیفته مع بیان تطبیقاتها المختلفة
فني وفي نفس الوقت التزام ناشئ عن العقد محله قیام المتعاقد المحترف صاحب الخبرة في مجال 

لازمة لأجل عملیة معینة أو قانوني معین ویسمى المستشار بتقدیم معلومة محددة في العقد و
.یحددها المتعاقدان سلفا

.09،الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة،المرجع السابق ،ص )أحمد السعید(الزقردأورده :أنظر1
.139،ص .2008،الإسكندریة،حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني،دار الفكر الجامعي،)خالد(ممدوح إبراهیم:أنظر2
.  ،المنصورةمقارنة،دار الفكر والقانون،الخداع الإعلامي وأثره على معیار التدلیس،دراسة)رضا(متولي وھدان:أنظر3

17ص .1،2008ط .
.42،ص1999،دار النھضة العربیة ،القاھرة،1،الالتزام بالإفصاح في العقود ،ط )عبد السلام(سعید سعد :أنظر4
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ومثاله تقدیم المهندس المعماري معلومات فنیة أو تكنولوجیة طبقا لأصول الهندسة 
حامي والمحاسب وكل والم1المعماریة وفنها بوصفه محترفا في هذا المجال ، وكذلك إلزام الطبیب

كون سابقا لتكوین یز الحق قبل التعاقدي في الإعلام خبرة فنیة بتقدیم المشورة إلا أن ما یمیيذ
اتفاق عقد أو فهو لیس التزاما عقدیا في حین أن الالتزام بتقدیم المشورة الفنیة یستلزم وجود العقد ،

یكون الوفاء به ي ،العقد ومن ثم فهو التزام عقدوهو لا ینشىء إلا في مرحلة تالیة لإبرام ، 2یقرره
كما أن الحق في الإعلام یكون دون أجر في حین تقدیم ، 3تنفیذا لمحل التزام أصلي في العقد

المشورة یكون مقابل أجر فضلا على أن إخلال المحترف بحق الإعلام یثیر المسؤولیة التقصیریة 
كذلك فإن الهدف من الإعلام ، المسؤولیة العقدیةورة الذي یثیرعلى عكس الإخلال بتقدیم المش

هو تنویر إرادة المستهلك قبل التعاقد بینما یكون الهدف من تقدیم المشورة هو توجیه إرادة المستهلك 
.هائي بصدد مسألة موضوع الاستشارةومعونته في اتخاذ القرار ن

هو ه ن مجال إعمالأإذلام الحق في الإععن لتحذیر فهو یختلفللالتزام بابالنسبة أما
أو طریقة استعمالها، ویعود ، الأشیاء الخطیرة سواء كانت خطورتها ناجمة عن ذاتیة هذه الأشیاء 

صاحبه من شیوع المنتجات الخطرة والمعقدة التي ماسبب نشأة هذا الحق إلى التقدم التكنولوجي و
الأمر الذي دفع بالقضاء الفرنسي إلى إلقاء سببت للمستهلكین أضرارا في سلامة أبدانهم وأموالهم، 

التزام على عاتق التاجر المحترف بتحذیر المستهلك من السلعة إذا كان استعمالها دقیقا أو صعبا 
كیفیة استعمالها بما یجنبه أو محفوفا بالمخاطر وذلك بإعلامه عن خواصها ونواحي خطورتها و 

في أنه یتعلق بالصفة الخطرة للأشیاء في ویختلف التحذیر عن الحق في الإعلام ، ضررها
ل في حین أنه في الإعلام لیس هناك تحدید لطبیعة ونوعیة ،4مرحلتي الحیازة و الاستعما

فهذا الحق أي حق الإعلام یتسع لیشمل كل ما المعلومات التي یلتزم التاجر بتقدیمها للمستهلك ،
ك یقوم الخلاف بینهما من حیث الغایة حیث وكذل، یر رضا المستهلك قبل إبرام العقدمن شأنه تنو 

.247،ص2013الأمنیة ،الرباط،،المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة بالمغرب،مطبعة )محمد(الحجوبي :أنظر1
17،ص 1999،الالتزام بالإخبار ، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة ،مصر،)عمران(السید محمد السید :أنظر2
،الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة عن التعاقد،مجلة الحقوق تصدر عن جامعة ) حسین(محمد عبد الظاھر:أنظر3
.43، ص 2،1998،عدد 22الكویت،السنة .

.57سابق،ص،مرجع )عبد السلام(سعید سعد :أنظر4



لمستھلك قبل إبرام العقد الاستھلاكيلةالتعاقدیحقوق المن الباب الأول         : الفصل الأول

29

بینما صحة رضاه ،ضمان بهدف لمستهلك لم هي إیجاد رضا حر ومستنیر أن غایة الإعلا
.1التحذیر هدفه ضمان سلامة المستهلك في جسده وماله

فضلا عما تقدم فإن الإعلام لا یكون منتجا لأثاره إلا في المرحلة السابقة عن التعاقد 
لها بخلاف التحذیر من الخطورة الكامنة في المنتجات أو طریقة استعما، لتنویر إرادة المستهلك 

لق التحذیر یقتصر على نوع محدد من المعلومات تتعفحقة للتعاقد لالافإنه ینتج آثاره في المرحلة 
.بالخطورة التي تكتنف السلعة وطریقة استعمالها وحیازتها

: الفرع الثاني

ومحتواه القانونيالإعلامنطاق الحق في 

وهو ما عن أمرین أساسیین وهما نطاق الإعلام یثیر تساؤلا نطاق الحق في الإعلام إن
الفقرة (سنتطرق إلیه في الذي ووالمحتوى القانوني للإعلام )الفقرة الأولى(سنتطرق إلیه في 

.)الثانیة

: الفقرة الأولى

نطاق الإعلام

نطاق وكذا ،من حیث الأشیاءالإعلامكل من نطاق حق تبیان إلىمن خلال هذه الفقرة سعىسن
هو تحدید من حیث الأشیاءالإعلامنطاق الحق في المقصود بف، من حیث الأشخاصالإعلام

من حق المستهلك أن یعلم بها وبخصائصها من طرف المتدخلالسلع والمنتجات والخدمات التي
هل هي المنتجات التي تكمن خطورتها في طبیعتها في ،ذهننا هوإلىلسؤال التي یتبادر لكن ا

أو یشمل جمیع المنتجات غیر الخطرة لكونها متمیزة ، ؟ استعمالهاأو في كیفیة ، ؟حد ذاتها
في الإجابة عن هذه الأسئلة وسنتطرق إلى البعض ت الآراءاختلفوقد ، ؟الابتكاربخاصیة الجدة و

:فیما یليمنها

.66سابق،صالمرجع نفس ال،) عبد السلام(سعید سعد :أنظر1
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یكون المنتوج خطیرا بطبیعته سواء لازمته تلك الخطورة منذ البدایة لأنه لا یمكن أن ینتج ف
)كالمبیدات الحشریة والمواد الخاصة بالتنظیف(الغرض الذي أنتج من أجلهیؤدي حتىإلا كذلك ،

كانت الخطورة قد حدثت بعد خروجه من تحت ید المتدخل نتاج تفاعل عناصر ومكونات مع أو
لذلك یجب على المتدخل أن یعلم المستهلك بالمعلومات وطریقة ، بعض العوامل الخارجیة

.1الاستعمال التي تمكنه من الحصول على منفعة المنتوج الخطر وتجنبه أخطاره

من 2فقرة 1قد عرف المنتوج الخطر من خلال نص المادة وللإشارة فإن المشرع الجزائري
كل منتوج أو بضاعة یعرضان إلى الخطر أو یسببان أضرار أو ":بأنه4522-03المرسوم 

".یضران بصحة السكان والبیئة ویتلفان الممتلكات والمنشآت القاعدیة

من خلال إصداره لذلك سعى المشرع الجزائري ، هذا التعریف أنه غیر دقیق الملاحظ عن
بنصها على 13فقرة 3إلى وضع تعریف شامل وواسع وهو ما جاءت به المادة03-09للقانون 

فقرة 3وقد نصت المادة   ، " كل منتوج لا یستجیب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد أعلاه ":أنه
مكن توقعها بما كل منتوج في شروط إستعماله العادیة أو الم":على المنتوج المضمون بأنه12

استعمالفي ذلك المدة لا یشكل أي خطر أو یشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع 
".وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة وسلامة الأشخاصالمنتوج ،

یلزم المتدخل بأن یعلم مشتریها انتشارهابالنسبة للأشیاء الجدیدة والمبتكرة ونتیجة لقلة أما 
Lyonوقد جاء حكم محكمة لیون ، بكیفیة إستعمالها أو تشغیلها لكي یجنبه أي خطر محتمل

یقر بأن الالتزام بالإعلام یقع على وجه الخصوص على مدیري المشروعات الذین یقومون بحكم 

قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة منتج المواد الكیمیائیة المقاومة للطفیلیات النباتیة لاخلالھ لإلتزامھ بإعلام 1
.المستھلك عن شروط استخدامھا وعدم توضیحھ بالضبط أنواع الشتلات التي یناسبھا ھذا النوع من المواد

:أنظر
cass civ, 4avril ,1991-Bul-civ.No131.p87 R T D .com.1992 N°.17.P220

دیسمبر        7مؤرخ في المحدد للشروط الخاصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،ال452-03المرسوم التنفیذي :أنظر2
.2003،لسنة 75، عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2003.
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ن خصائصها وتفاعلاتها غیر التطور السریع للعلم والتقنیة بطرح منتوجات جدیدة في السوق تكو 
. 1معروفة

یتضح لنا أن نطاق الحق في الإعلام من حیث الأشیاء ینقسم الى حق ، من خلال ما سبق بیانه 
. في الإعلام من الأشیاء الخطیرة والأشیاء الجدیدة

ن المتدخل المنتج هو الذي یلتزم أمفادهنطاق الحق في الإعلام من حیث الأشخاصأما 
سواء تعلقت بمكوناتها أو ،2وذلك لحجم المعلومات المتوفرة لدیه، بالإعلام بصورة أساسیة 
وهذا الإعلام یكون إما بالكتابة على السلعة أو على غلافها ،استعمالهاخصائصها التقنیة وكیفیة 

لم 2009هو أن المشرع الجزائري قبل سنة الشيء الملاحظ، 3أو بداخلها من خلال المنشورات
وهذا لم یكن مطلقا ینظم وسم المنتجات وترك ذلك لتقدیر كل متدخل منتج حسب ما یراه مناسبا،

وهو ما نصت علیه المادة الخامسة من المتدخل بوسمها،التزموإنا هناك بعض المنتوجات التي 
ت والخدمات الذي إشترط اللغة العربیة في المتعلق بضمان المنتوجا266- 90يالتنفیذالمرسوم 

بالإضافة الى كل ، أخرى إذا كان المنتوج معدا للتصدیرأجنبیةلغة إلىوسم المنتجات بالإضافة 
اللذان صدرت أحكام بإلغائهما 484-05المعدل والمتمم بالمرسوم 367-90من المرسوم التنفیذي

كان لزاما على المشرع أن ، هلاكیةالاستومع التطور الذي عرفه الاستهلاك والسوق 
وهو ما تجسد من خلال صدور المرسوم التنفیذي، یفرض على كل متدخل وسم منتوجه 

كیفیات الإعلام حیث خصص المشرع الجزائري القسم الثاني المتعلق بتحدید شروط و13-378
كما أشرنا فیما المستهلكمنه للبیانات الإلزامیة التي یجب أن تكون في أي منتوج بغیة إعلام 

.سبق

هو أن المتدخل المنتج ملزم قانونا بإعلام المستهلك ، وخلاصة ما توصلنا إلیه مما سبق 
.لكن ما هو الحال بالنسبة للمتدخل غیر المنتج؟ 

1 Tribunal ,Correctionnel ,lyon 1954.
اسات وأبحاث،منشورات مجلة القضاء،الالتزام بالإعلام ودوره في تنویر إرادة المستھلك،سلسلة در)نزھة(الخلدي :أنظر2

.159،ص2014المدني،مطبعة المعارف الجدیدة،
2013،الالتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات والخدمات،دار الجامعة الجدیدة،مصر،)منى(أبوبكر الصدیق :أنظر3

.102ص
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ومن المنطقي أن دوره مقتصر إن كل متدخل غیر منتج حتما سیكون بائعا أو موزعا ،
وهو الذي یتسلمها من المنتج مغلفة وعلیها بیانات ات للمستهلكین،المنتوجعلى توزیع السلع و

وتعلیمات الاستخدام ، وفي حالة وجود تقصیر في الإعلام فالمنتج هو الذي یتحمل أضرارها
حدیث یحمل المتدخل البائع غیر اتجاهغیر أن هناك ، قدیم لمحكمة النقض الفرنسیة اتجاهوهذا 

ویختلف مداه حسب ما إذا كان بائعا هلك بخصائص المنتوج ،لمستلالمنتج عدم إعلامه 
.1متخصصا أم لا

الإعلامالمحتوى القانوني للحق في : الفقرة الثانیة

الإعلام جملة عناصر هيفي الإعلام  من یتشكل المحتوى القانوني لحق المستهلك
بالأسعار وشروط الإعلامأخیرا وكذا الإعلام بطریقة الاستعمال و ، بعناصر وخصائص المنتوج 

في تضمه الأخیرة التي ذحیث سنتناول في كل من عناصر وخصائص المنتوجات ،ه، البیع
مصطلح السلع ومصطلح معناها حسب قانون حمایة المستهلك وقمع الغش كلا من محتوى 
بكل منإعلام المستهلكالأخیر وسنتناول بعدها ، بطریقة الاستعمالالإعلاموكذا ،الخدمات

.الأسعار وشروط البیع

ع یشر تالكان في، إعلام المستهلك حول عناصر وخصائص المنتوج في البدایة فإن
نص ضمنوذلك الالتزامفي النص على هذا ، الفرنسي أكثر صراحة ووضوحا من نظیره الجزائري 

محترف بائع لأموال كل ":على أنجاء فیهاالفرنسي التيالاستهلاكمن قانون L 111-1المادة 
أو مقدم لخدمات یجب علیه قبل إبرام العقد أن یضع المستهلك في وضع یسمح له بمعرفة 

2".الخصائص الأساسیة للمال أو الخدمة

وهو ،والمستهلكین إلتزاما هاما، المهنیین المتدخلین إن هذه المادة تضع في العلاقة بین 
لأن والخدمات المعروضة في السوق الإستهلاكیة ،الإعلام حول الممیزات الأساسیة للمنتوجات

.152،ص2009دار ھومة ، الجزائر ، لمسؤولیة المدنیة للمنتج ،،ا)زاھیة(حوریة سي یوسف: أنظر1
2 L'Art 111-1 du code de la consommation française : "tous professionnel vendeur de biens ou prestataire de
. services doit ,avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur es mesure de connaitre les
. caractéristiques essentielles du bien ou du service".
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، أما اقد وإما یحجم عن التعاقدفإما أن یتعهذا یلعب دورا مهما في التأثیر على رضا المستهلك ،
من قانون حمایة 1فقرة 17من خلال نص المادة الالتزامفي القانون الجزائري فیستشف هذا 

ب على كل متدخل أن جی":السالف الذكر التي تنص على أنه03-09المستهلك وقمع الغش رقم 
بواسطة الوسم للاستهلاكیعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه 

". ووضع العلامات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

وهو كل المعلومات ،حت هذه الفقرة ما یجب على المتدخل إعلام المستهلك بهإذن أوض
.ویدخل ضمن هذا إعلام المستهلك حول خصائص المنتوج ، المتعلقة بالمنتوج 

على إعلام أنها لم تنص 03-09من القانون 17نص المادة الشيء الملاحظ على 
من نفس 3نص المادة في مضمونیستشف ذلك أنیمكنلكن، المستهلك بالخدمات صراحة 

سلع سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل كل "نجده قد عرف المنتوج بأنه ، إذ القانون 
كما نجد أن المشرع ، التعریف یشمل السلع والخدمات معامنتوج حسب هذا فال" بمقابل أو مجانا

ذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ال02- 04في القانون رقم الالتزامقد نص على هذا 
، وما یلاحظ هو أنها 1نص المادة الثامنة منه محتوى ذلك في و التجاریة  المعدل و المتمم ،

.تطرقت لكل من المنتوج والخدمة

السالف الذكر فقد378-13مرسوم تنفیذي رقم و بصدور ال2013غیر أنه في سنة 
والمعنى المقصود من ، لبین كیفیة الإعلام بالمنتجاتالمشرع من خلاله فصلا كاملا خصص 

هو إعلامه بنوع المنتوج وطبیعته ومكوناته ، إعلام المستهلك حول خصائص المنتوج أو الخدمة 
وغیرها من البیانات الإلزامیة الأخرى التي تختلف من ،وتاریخ الإنتاج وتاریخ إنتهاء الصلاحیة

وسیلة من وهوخاصة بواسطة الوسم یتم بصورة الالتزاموهذا، 2سلع إلى أخرى حسب طبیعتها

عملیة البیع بإخبار المستھلك بأي طریقة اختتامیلتزم البائع قبل :"على أنھ 02-04من القانون 8تنص المادة :أنظر1
كانت وحسب طبیعة المنتوج ،بالمعلومات النزیھة والصادقة المتعلقة بممیزات ھذا المنتوج أو الخدمة وشروط 

".البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة لعملیة البیع أو الخدمة 
.2007،مصر،الاسكندیةعة الجدیدة،،المسؤولیة المدنیة للمنتج،دراسة مقارنة،دار الجام) شھیدة(قادة :أنظر2

.113-112ص 
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4فقرة 3قد عرفه المشرع الجزائري في المادة ف،1حول خصائص المنتجاتالمستهلكإعلاموسائل 
الوسم كل البیانات أو ":المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنه03-09من القانون

الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة ،الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو 
تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو 

".بغض النظر عن طریقة وضعها،دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها

خر فما یكون خاصیة أساسیة في سلعة هاته الخصائص الأساسیة تختلف من منتوج لآو
للإعلام أما بالنسبة ، قد لا یكون مهما في سلعة أخرى،هابیجب إعلام المستهلك معینة 

هما ن المنتوج مالسواء ،لأحد تقدیمه أو تقدیره على أكثر صعوبة من ناحیةه یكونإنفلخدمات ،با
أما الخدمة فهي أداء ركیزة أو لوحة إعلامیةفي ا یستخدم غالبا مفكان تعقیده فهو سهل التمییز،

وإن كانت قد وضعت فهارس وجداول ،یصعب ضمان إعلام مسبق عن درجة جودتهغیر مادي
378-13من المرسوم التنفیذي 52ونشیر إلى أن المادة ، إعلانات بهدف تقدیمدمات لبعض الخ

إعلام المستهلك عن طریق ، دمة یجب على مقدم الخ":المحدد لكیفیات الإعلام نصت على أنه
بالخدمات المقدمة والتعریفات الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طریقة أخرى مناسبة ،

".والحدود المحتملة للمسؤولیة التعاقدیة والشروط الخاصة بتقدیم الخدمة

لذلك نجد صعب أمر من خلال نص هذه المادة ، یتضح لنا أن ضمان الإعلام بالخدمات
أو بواسطة أي "للمتدخل ، وذلك بالنص على عبارة مفتوحا أن المشرع الجزائري ترك المجال 

اختیارفنتیجة لتلك الصعوبة ترك المشرع الباب للمتدخل مفتوحا في ، "طریقة أخرى مناسبة
378-13من المرسوم 572بموجب أحكام المادة المشرع الجزائري وكما أن، لوسیلة المناسبةا

صدور قرارات مشترك بین الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع إلىأحالتنا ، السالف الذكر 
غیر أن ، الخدماتبالمستهلكإعلام معنیین وهذا ما یؤكد تشعب مجال والوزراء الأووالغش

،إلزامیة إعلام المستھلك عن طریق الوسم،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الخامس للحمایة )جمال(بوشنافة:أنظر1
.2ص 2012ماي 17و16القانونیة للمستھلك المقام بجامعة المدیة یومي 

تحدد الكیفیات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالخدمات عند :"على أنھ378- 13من المرسوم التنفیذي 57نصت المادة :أنظر2
قمع الغش وأو بقرار مشترك مع الوزیر الحاجة ،بقرارات مشتركة من الوزیر المكلف بحمایة المستھلك و

".الوزراء المعنیینأو
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س اختصاص لا یمكن أن تقوم إلا على أسا، ضمان خدمة مطابقة لحاجات ورغبات المستهلك 
وقد بدا صارما في ،هذا وقد نظم المشرع إجراءات تقدیم الخدمات، 1وجدیة مقدم الخدمة نفسه

كتنظیمه لشروط  وتتوافق مع رغبات المستهلك ،الخدمات بطریقة جیدةتلك حتى تقدم ، هذا 
و كیفیات ،ووجوب تسلیم وثائق تجاریة أو محاسبیة، أهلیة معینة لوجوب توفرممارسة الخدمات 

وكذا اشتراطه لحیازة بطاقة أو شهادة معینة  یجب أن یشیر إلى رقمها خاصة في تلقي الأموال
وتاریخ حصوله علیها  في الوثائق التي یصدرها، وأحیانا فإن صفة مؤدي الخدمة تثبت بعلامة 

.2كما هو الحال بالنسبة للحرفیینممیزة،

ع نخصائص المنتوج وعناصره فیمتفيلك في غلط عدم الإیقاع بالمستهتدخلویلزم على الم
وتوقعه في ، عن استعمال أي إشارة أو علامة أو أي وسیلة أخرى من شأنها أن تخدع المستهلك 

ریخ وتاریخ صنعه وتاالغلط فیما یخص طبیعة المنتوج وتركیبه ومقدار عناصره وطریقة إستعماله ،
جوهر حق الإعلام لأن خصائص السلعة أو فهذه البیانات هي ، استهلاكه ومصدره وكمیته

إعلام المستهلك حول إلىإضافة ، 3لتعاقدلالباعث الرئیسي لدى المستهلك الخدمة قد تكون هي 
المنتوج المباع استعمالالمستهلك ملزم بإعلامه بكیفیة بمتدخل في علاقته فكل ، طریقة الاستعمال

وقد ، ر التي یمكن أن تنجم عن استعمالهوذلك بإعطائه تعلیمات الاستخدام حتى یتجنب الأضرا
المتعلق بكیفیات وشروط 378-13من المرسوم 35جاء المشرع الجزائري بموجب أحاكم المادة 

أن تحتوي یجب ":أنه على تعریف طریقة الاستعمال فنص علىالسالف الذكر إعلام المستهلك 
البطاقة من أجل ضمان استعمال جید ،على طریقة الاستعمال بما في ذلك التعلیمات لإعادة 

.تشكیل بعض المنتجات الغذائیة

.80،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق،ص )محمد(بودالي:أنظر1
یحدد شكل ومحتوى البطاقة المھنیة للحرفي والمستخرج 1997-04-30مؤرخ في 143-97المرسوم التنفیذي :أنظر2

27ع ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةاعة التقلیدیة والحرف من سجل الصن
الذي یحدد شروط  منح 1995-10-30المؤرخ في 340-95وم التنفیذي وكذا المرس، 1997لسنة 

الجریدة الرسمیة بھ منھم ومكافئتھم ومراقبتھم ،والأھلیة المھنیة وسحالاعتمادالتأمینوسطاء 
.1995لسنة 65عدد الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة للجمھوریة 

.39،حمایة المستھلك عبر شبكة الأنترنت،دار الفكر الجامعي الإسكندریة، دت ص )عبد الفتاح(بیومي حجازي:أنظر3



لمستھلك قبل إبرام العقد الاستھلاكيلةالتعاقدیحقوق المن الباب الأول         : الفصل الأول

36

تكون الإشارة إلى احتیاطات الاستعمال إلزامیة في حالة المواد الغذائیة المجمدة أو المجمدة 
".یزال عنها التجمیدتجمیدا مكثفا على أن لا یعاد تجمیدها ثانیة بعد أن 

378- 13من المرسوم 11في بندها 03وقد جاء المشرع الجزائري بموجب أحاكم المادة 
التاریخ المحدد تحت : "حیث نص على أنه، السالف الذكر بتعریف للتاریخ الأقصى للاستعمال 

ه الأساسیة مسؤولیة المتدخل المعنى الذي من المحتمل أن یفقد بعده المنتوج غیر الغذائي خصائص
ویعتبر الإعلام بطریقة الإستعمال الحد الأدنى من ، "یلبي الرغبات المشروعة للمستهلكولا 

یمكن للمستهلك الحصول لأنه بدونها لا،المعلومات التي یلزم المتدخل بتقدیمها وإرفاقها بالسلعة
الخاطئ للمنتوج على حقه في الإعلام ویمكن أن یترتب عن ذلك أضرار خطیرة نتیجة الاستعمال

لمدنیة عما یصیب او الجزائیة لذلك فإن عدم الإعلام أو الإعلام الناقص یقیم مسؤولیة المتدخل 
.وسنتطرق الى ذلك في حینهمن أضرارالمستهلك 

كبیرة وقد نصت علیه الهتأهمیالمستهلك بأسعار السلع والخدماتوقد أوجب المشرع إعلام
السالف الذكر على أن یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار 02- 04من القانون 04

وتزداد أهمیة هذا الالتزام خاصة بعد إقرار مبدأ حریة تحدید الأسعاروتعریفات السلع والخدمات ،
وفقا بین أسعار السلع والخدمات المعروضة لا یمكنه الاختیار إضافة إلى أن اختیار المستهلك 

.1قدرته المالیة إلا بعد إعلامه بها وسنوضح ذلك في حینهل

والملاحظ في فرنسا أن الإعلام بالأسعار لا یقتصر على المتدخل وحده فهناك جهات 
وكذلك بعض كلفت بهذه المهمة مثل المعهد الوطني للإستهلاك، جمعیات حمایة المستهلك ،

.3خدمات التي توجد داخل السوقفكل هؤلاء یقومون بنشر أسعار السلع وال2المجلات

السالف الذكر 02- 04من القانون 05وفیما یخص كیفیات الإعلام بهذه الأسعار فإن المادة 
فذكرت ، بینت لنا الكیفیة التي یمكن من خلالها إعلام المستهلك حول أسعار السلع والخدمات 

.وضع علامة أو وسم أو معلقات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

2 le magazine 60 Millions de consommateurs et son site web www.60millions-mag.com,
.37،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق ص )محمد(بودالي :أنظر3
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أشار المشرع إلى أن تحدید إلى القواعد العامة السابقة في الإعلام عن الأسعار ،إضافة 
، وتنفیذا لذلك صدرت العدید من الكیفیات الخاصة بالإعلام عن أسعار تكون عن طریق التنظیم

المراسیم التنفیذیة والقرارات منها المرسوم التنفیذي المتعلق بتعریفات نقل الركاب في سیارات 
وكذلك أیضا أسعار إیجار الغرف واستهلاك المأكولات والمشروبات في المؤسسات ،1الأجرة
.وغیرها2الفندقیة

وغالبا ما بنفس طریقة الإعلام  عن أسعار المنتجات ،عنهاالإعلام یكون أما الخدمات ف
ي ویشترط ف، كما أشرنا فیما سبق دمات للجمهورتكون منشورة في الأماكن التي تقدم فیها الخ

بحیث ،الإعلام بالأسعار سواء بالنسبة للمنتجات أو الخدمات أن تكون بصفة مرئیة ومقروءة
یجب أن تحتوي الأسعار المعلنة على جمیع الرسوم الواجب دفعها لكل سلعة أو خدمة كما یجب 

التي یتحملها المستهلك إن ،أن یكون السعر المعلن عنه محتویا التكالیف الإضافیة المحتملة
.إطلاع المستهلك بكل التفاصیل لكي لا یكون هناك أي غموض بهدفجدت كل هذا و 

لام ن المشرع الجزائري قد جمع كل من الإعأإذإعلام المستهلك حول شروط البیعأخیرا و
وكان ،السالفة الذكر02-04من القانون 4في نص المادة المتعلق بشروط البیع و بالأسعار

بشروط الإعلامومعنى ، بنص قانوني عن الأخرمستقلا واحد منهماوجعل كلمافصلهیستحسن
أو حتى تلك الناشئة عن ، البیع هو إعلام المستهلك بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد 

أن البائع ملزم بإخبار المستهلك 02- 04من القانون 08وقد أضافت المادة ، 3نصوص القانون
وهذا ، لتعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمةحدود المتوقعة للمسؤولیة ابشروط البیع الممارس وكذا ال

لركاب في سیارات الأجرة، المتعلق بتعریفات نقل ا1996ینایر 15مؤرخ في40-96رسوم التنفیذي رقم الم:أنظر1
.1996،لسنة 4عالدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 

الذي یعرف المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمھا 2000مؤرخ في مارس 46-2000المرسوم التنفیذي رقم :أنظر2
ددع، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیةسیرھا وكیفیة إستغلالھا،و

.2000،لسنة 10
.37سابق ص رجع مة المستھلك في القانون المقارن،،حمای)محمد(بودالي :أنظر3
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شراء المنتوج أو تحصیل الخدمة بشأن الإعلام ضروري لما له من دور في تحدید قرار المستهلك 
.وشرط ضمان حسن عمل المنتوج، 1مثل شرط التسلیم بالبیت،من عدمه

ویثور التساؤل بشأن تفسیر مصطلح شروط البیع وهل ینطبق على المنتجات والخدمات 
یجوز توسیعه لیشمل فإنه" شروط البیع"لمفهوم الضیق لمصطلح أنه ورغم اإلىمعا ،ونشیر هنا 

08كما یثور التساؤل بشأن تحدید ماهیة شروط البیع التي أشارت إلیها المادة ، الخدمات أیضا
بإعطاء أمثلة عنها أعلاه ، فالملاحظ أن نص تلك المادة قد تكفل المذكورة 02- 04من القانون

وثانیا، الخ....التخفیضاتالرسوم ،،كیفیات الدفعتتعلق بالتي أولا ، بین الأعوان الاقتصادیین 
شروط إلغاء كذا و ، وشروط الدفع ، بین العون الاقتصادي والمستهلك و التي تتمثل في التسلیم 

. العقد

:  الثانيمطلبال

العقد وأطرافهإبرامقبل وأثناء الإعلامحق المستهلك في 

وهو تنویر للتمیز بین هاذین الحقین خصوصا وأنهما یهدفان إلى تحقیق نفس الغرض
إلا من خلال علما ، بها أن یحیطصعب من اللك بالأمور الأساسیة للعقد التي وتبصیر المسته

فحق المستهلك في الإعلام قبل ، یجعل الأمر صعبا للتمییز بینهماالمحترف وهو ماالمتدخل 
في حین أن حق المستهلك في الإعلام 2إبرام العقد هدفه تبصیر إرادة المستهلك قبل إبرام العقد

هدفه تزوید المستهلك بما یحتاجه الوقت التزام على عاتق المتدخل أثناء تنفیذ العقد هو في نفس
.إبرامهقدمان على ة بالعقد المن معلومات وبیانات متعلقم

الكتب العلمیة ط أولى یة مقارنة في القانون المدني،دار، نظریة الغش في العقد ،دراسة تحلیل)أحمد(ھلدیر أسعد 1

.313، ص 2011لبنان،
مجلة القضاء منشورات،الالتزام بالإعلام ودوره في تنویر إرادة المستهلك،سلسلة دراسات وأبحاث)نزهة(الخلدي : أنظر2

.158، ص2014مدني،مطبعة المعارف الجدیدة،ال
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كما أن الحق قبل التعاقدي في الإعلام قد یجد مصدره من المبادئ العامة للقانون كمبدأ 
أو في نصوص القانون الخاصة كقانون حمایة وإعلام المستهلكین الفرنسي الصادر ، حسن النیة 

كفل ، فقد1ني بحمایة حق الإعلام في فرنساالذي یعتبر أول قانون ح1978جانفي 10في 
عام في للمستهلكین الإعلام الكافي إلى جانب منتجي السلع ومقدمي الخدمات لذلك فهو التزام

في حین أن حق المستهلك في الإعلام أثناء تنفیذ العقد في معرفة ، شأن عقود الاستهلاك كلها
د في حدود ما یقتضیه العقد من اعتبارات حسن البیانات و المعلومات ینشأ بمناسبة إبرام كل عق

.وتنفیذا لواجب التعاون والمشاركةالنیة 

فضلا عما تقدم بیانه فإن حق المستهلك في الإعلام قبل إبرام العقد یترتب علیه في حالة 
أما حرمان المستهلك من حقه في ، به قیام مسؤولیة تقصیریة في حقهإخلال المحترف القیام

أنه قد أقر إلىهنا تجدر الإشارة كما ، العقد یترتب علیة مسؤولیة عقدیةأثناء مرحلة تنفیذالإعلام 
التعاقدي حقبین الحق ما قبل تعاقدي والجانب من الفقه بوجود صعوبة في وضع حدود فاصلة 

، ولعل هذه الصعوبة هي التي لما قد توحیه هذه التسمیة الخاصة من فروق ظاهرةبالإعلام ،
إلىالبعض الآخر اتجهوقد ،بالإعلامالمنازعة حتى في وجود الحق العام إلىت البعض دفع

ومابین الاتصال والتشابك بین ،بالإعلامق ما قبل التعاقدي لطابع المصطنع للتمیز بین الحإبراز ا
.2مفهومي تكوین أو إبرام العقد وتنفیذه

على عاتق ملقىفي نفس الوقت التزامهو ، في الإعلام يقداعتالحق ما قبل إبرام الإن 
هرضایكون ىحت، هو تنویر إرادة المستهلك بالمعلومات الضروریة المتدخل والهدف من ورائه 

ناء إبرام العقد هو ثبینما حق المستهلك في الإعلام أ،عیب من العیوب أي صحیحا وغیر مشوب ب
.إلزام ناشئ عن العقد 

1 Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le
domaine de certaines opérations de crédit , JORF du 11 janvier 1978 page 299

.63،ص . 2006،حمایة المستھلك في القانون،دار الكتاب الحدیث ، مصر،)محمد(بودالي :أنظر2
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: ولالفرع الأ 

إبرام العقدوأثناء حق المستهلك في الإعلام قبل 

عن طریق توفیر المعلومات الكافیة إن هذا الحق في الإعلام یكون قبل إبرام العقد
والهدف منه هو تنویر إرادة المستهلك حتى یكون رضاه صحیحا وخالي من العیوب ، 1والضروریة

ومدى توافقها مع المعلومات ، فیكون حرا في تعاقده أو رفض ذلك حسب ما یراه من مصلحة 
وبالتالي فإن الجدوى من هذا النوع من الإعلام تنعدم إذا أبرم ، المقدمة له من طرف المتدخل 

.العقد

:لىالفقرة الأو 

:الإعلام وأساسهفي قبل التعاقدي الحق

تعریف الحق قبل التعاقدي للمستهلك في الإعلام وأساسه إلىسوف نحاول فیما التطرق فیما یلي 
.القانوني

في الإعلام  ینفصل يحق المستهلك قبل التعاقد:د عرف هذا الحق بعدة تعاریف منهافق
ینتج للمستهلك رضا حر یستطیع من ىحت،2رحلة السابقة عن التعاقد معن العقد وینشأ في ال

التزامكما عرف بأنه، 3واضحة أمامهتكون كل معطیات العقد لأنخلاله إبرام العقد أو رفضه 
وبموجبه یعلم البائع المشتري بكل ما یمكن أن یؤثر علىینشأ في المرحلة السابقة عن التعاقد ،

بأنه التزام ینشأ هعرفوهناك من ، 4یكون رضا المستهلك حراحتىقراره في إبرام العقد من عدمه،
ینتج للمستهلك رضا حر یستطیع من خلاله أن یبرم العقد أو ى حت، في المرحلة السابقة للتعاقد 

ق إ ، كلیة الحقوق جامعة الجزائرم ج ع مقال علمي منشور قانون المنافسة وحمایة المستھلك،) ھجیرة(دنوني:أنظر1
.7ص 2002-01رقم 40الجزء 

2 Savatier (René) ,les contrat de conseil professionnel en droit français ,Dalloz ,1972,p137.
1،2007ط،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،،حمایة المستھلك،دراسة مقارنة )إبراھیم(عبد المنعم موسى :أنظر3

.369ص
.124ص المرجع السابق ،حمایة المستھلك من الغش التجاري والصناعي)عبد الله(حسین علي محمود:أنظر4
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وني عام قانالتزامعرفه البعض بأنه ، و 1كل معطیات العقد واضحة أمامه، وتكون یرفض إبرامه 
یلتزم فیه المدین بإعلام الدائن في ظروف معینة إلتزاما صحیحا وصادقا بكافة ، سابق عن التعاقد 

بوسائله الخاصة المعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد المراد إبرامه والتي یعجز عن الإحاطة بها 
عام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في التزامبأنه أیضاعرفو ، 2بالعقدهلیبني علیها رضا

حر وسلیم مات والبیانات الأزمة لإیجاد رضاجمیع عقود الاستهلاك ویتعلق بالإدلاء بكافة المعلو 
. 3لدى المستهلك

من خلال التعاریف السالفة الذكر یتبین لنا أن الهدف من الإعلام السابق للتعاقد یدور كله 
من خلال أن یكون رضا هذا الأخیر حرا سلیما وصحیحا وذلك هلك حول رضا المتعاقد أو المست

بإعلامه وتنویره بالمعلومات الضروریة الآخربعد أن قام الطرف أي خالیا من عیوب الرضا ،،
.حول السلعة أو الخدمة

الأخیر هو ملزم بإعلام هذا، ع المستهلكملأي عقد استهلاكي إبرامه قبلالمتدخل فن ذإ

من 1602نصت علیه المادة ، وهو ما4خصائص المنتوج أو الخدمة وكذا شروط العقد ب
.5القانون المدني الفرنسي 

حق للمستهلك هو المنح هذارع من وراء إلزامه للمتدخل بإن الحكمة التي یرمي إلیها المش
بسبب ،للمستهلكحمایة كافیة توفر عنو نظریة العیوب الخفیة ،نظریة عیوب الرضاعجز

في حین یكفي المستهلك لكي صعوبة إثبات وقوعه في غلط حول صفة جوهریة في المنتوج ،
یستفید من الحمایة التي یكفلها له إلتزام المتدخل بالإعلام قبل التعاقد أن یثبت أن ثمة معلومات 

ه بأهمیة جوهریة متصلة بالمبیع ویعلمها المتدخل،لكنه رغم ذلك كتمها وكذب علیه فیها رغم علم

1 Christian larrmount , droit civil (les obligation de contrat) ,tome 3, Dalloz ,data ,1996,p336.
2007بیروتحمایة المستھلك في المعاملات الإلكترونیة ،دراسة مقارنة ،الدار الجامعیة،)خالد(ممدوح إبراھیم :أنظر2

.163ص
.367سابق،ص،حمایة المستھلك ،مرجع )إبراھیم(عبد المنعم موسى :أنظر3

4 Calais (Auloy) ,Frank (Steinmetz), Droit de la Consommation,4 éme édition ,Dalloz,1996.
"یشرح صراحة ما یجب أن یلتزم بھ یجب على البائع أن :" من القانون المدني الفرنسي على1602تنص المادة :أنظر5

L’Art 1602 du code civil française : "le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce a
qui il s’oblige ".
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إذا كان الحق في الإعلام وفقا لبعض الفقه هو حق وللعلم فإنه ، هذه المعلومات بالنسبة للمستهلك
علىما لبث أن تم تعمیمه و،1صاغه القضاء الفرنسي ثم سارت علیه هدیه بعض المحاكم 

یه الالتزام الذي قام عليهو الأساس القانونفمارغم عدم وجود نص خاص به ،القواعد العامة ،
.؟في الجزائربالإعلام

في تحدید أساس الحق قبل سار المشرع الجزائري على درب الإجهاد القضائي الفرنسيلقد
قضى فیه بأن السكوت في صورة 1958مارس 19بتاریخ أصدرهالذي التعاقدي في الإعلام ،

2القانون المدني الجزائريمن 86/2نص المادة لفبقراءتنا الكتمان یمكن أن یكون تدلیسا ،

واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس كوت عمدا عن یعتبر تدلیسا الس: "نصت على أنه  نجدها
وتعتبر هذه المادة من أهم ، "الملابسةبتلكعلیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو 

وت كنوع من أنواع السكمن خلال تصنیفذلك و ،الإعلامالنصوص التي كرست الحق في 
حیث أن الإخلال به ،ارتبط ذلك عند القضاء بقیام إلتزام الإعلام على عاتق الساكتوالتدلیس ،

قد أضافت هذه الفقرة و المطالبة بإبطال العقد ،عندئذویجوز للمتعاقد المدلس علیه یعد تدلیسا ،
ویشترط فیه أن أو ملابسة،وهذا السبب یتمثل في السكوت عن واقعة لإبطال العقد آخر سبب 

یكون عمدیا وأن تكون المعلومات المخفیة جوهریة بحیث لو علم بها المتعاقد الأخر لما تعاقد 
. أصلا

ولیس في مرحلةالكتمان التدلیسي قد وقع في مرحلة إبرام العقد ذلكأن یكون یجب لعلم ول
أما إذا وقع الكتمان ، 3قدیة عولیس مسؤولیةمسؤولیة تقصیریة وهو ما یترتب عنه،تنفیذه

لأننا نكون في هذه الحالة فلا مجال للاحتجاج بالنص السابق ،التدلیسي في مرحلة تنفیذ العقد ،
، أي أنه نطبق أحكام 4تعاقدي بالإعلام فتطبق أحكام ضمان العیوب الخفیة بالتزامبصدد الإخلال 

من 352أن المشرع الجزائري نص في المادة كما نجد ، من القانون المدني الجزائري 397المادة 
.39،ص سابقمرجع ،الحمایة المدنیة من الدعایة الكاذبة والمضللة ،)أحمد السعید(قرد زال:أنظر1
یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة : "من القانون المدني الفرنسي2ف/125وتقابلھا المادة :أنظر2

".إذا ثبت أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ھاتھ الملابسة 
كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص خطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم :" من القانون المدني على أنھ124تنص المادة :أنظر3

".من كان سببا في حدوثھ بالتعویض
.66لسابق ص ك في القانون المقارن ،مرجع،حمایة المستھل)محمد(بودالي:أنظر4
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یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا ":القانون المدني على أنه
وإذا ذكر في عقد ، "لأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه اشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافه ا

عالم بالمبیع سقط حقه في طلب إبطال البیع  بدعوى عدم العلم به ) المستهلك(البیع أم المشتري 
).المتدخل(ش البائعغإلا إذا أثبت 

:الفقرة الثانیة

و أساسهالحق التعاقدي في الإعلام

لتزام مشتق من الأول سابق للعقد فهذا الاالالتزامیختلف هذا الحق عن سابقه ،فإذا كان 
من أدخل مخالفة الالتزام بالإعلام للدائرة أولویعتبر القضاء الفرنسي هو، 1ملاتاالعقد في المع

وابنه اللذان توفیا جراء انفجار منتوج سریع الالتهاب Bartheوذلك من خلال قضیة العقدیة ،
) المستهلك(المشتري في مواجهة )المتدخل(حیث قضت محكمة الإستئناف بمسؤولیة  الصانع 

فقد ،وكان  بالتالي أجنبیا عن العلاقة العقدیةالذي كان قد اشترى المنتج من وسیط تجاري ،
قامت مسؤولیة الصانع في مواجهته لعدم وفائه بالالتزام بالإعلام أو بمعنى أصح لعدم كفایة 

ا أقرته محكمة النقض التي التحذیر وأعتبر بالتالي مرتكبا لخطأ وحكم بمسؤولیته العقدیة، وهذا م
.2رفضت الطعن المقدم من الصانع

یدلي فیه المتدخل ،واقع علىالتزامبأنه الحق التعاقدي في الإعلام وقد عرف البعض
بالبیانات والمعلومات اللازمة لتنفیذ العقد ولتجنیب المستهلك الأضرار الناجمة عن تنفیذه أو على 

وهو ینشأ بمناسبة إبرام كل عقد على حدة ،بالخدمةالاستفادةالسلعة واستخدامالاستمرار في 
.3وفي حدود ما یقتضیه كل عقد

1 Calais Auloy ,frank steinmetz, op.cit ,p47.
.127سابق،ص ھلك من الغش التجاري والصناعي ،مرجع ،حمایة المست)عبد الله(على حسین علي محمود:أنظر2
.370ص سابق،حمایة المستھلك ، مرجع ،)إبراھیم(عبد المنعم موسى :أنظر3
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إلقاءالمستهلك طالب التعاقد بصورة من شأنها إعلامبأنه تنبیه أو خربعض الآالكما عرفه 
حتى یكون على بینة من أمره إقامتهالضوء على واقعة أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع 

.1بحیث یتخذ القرار الذي یراه مناسبا

من هذه التعریفات أنها استعملت ألفاظ متعددة للدلالة على ما یقدمه أحد هما نلاحظ
كالإفضاءأخرى ،استخدمت مصطلحاتالإعلامإلىفبالإضافةالمتعاقدین للآخر من معلومات ،

بالبیانات ،تقدیم الإدلاءالتبصیر،النصح في حین اختار البعض عبارات دالة على هذا الالتزام مثل 
,Conseilالمعلومات ، كما تعددت المصطلحات الدالة على هذا الحق لدى الشراح الفرنسسیین 

information, Renseignement)(2.

المسؤولیة و ذاته فهو مشتق من العقد ،ن الحق في الإعلام یتفرع من العقد أإلىنشیر هنا 
بخلاف الحق في الإعلام قبل التعاقدي وهذا،المترتبة عن الإخلال به هي مسؤولیة عقدیة
یجب عند إبرام العقد أن یقوم المتدخل و ة تقصیریةفالمسؤولیة الناجمة عن الإخلال به هي مسؤولی

بیهه المنتوج أو الخدمة وكذا تناستعمالبتنویر المستهلك بالمعلومات الضروریة والمفیدة عن 
المنتوج ضمن الضوابط باستعمالإذ یجب السماح للمستهلك ، اتخاذهابالاحتیاطات الواجب 

.3والشروط المبینة والمنصوص علیها

الفقه حول أساس هذا الالتزام اختلففقد التعاقدي بالإعلام الحقأساس یتعلق بماأما فی
وقد نص ، الفرنسي في عدد هائل من العقود القضائيالاجتهادمن طرف اكتشافهوالذي تم 

ولا یقتصر العقد على إلزام :"...نه أمن القانون المدني 107/2المشرع الجزائري في نص المادة 
بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة المتعاقد بما ورد فیه فحسب ،

من 1135وقد أعرب عن هذا الأساس طبقا لما نصت علیه المادة ، "لالتزامابحسب طبیعة 
وكذلك محكمة 1954في قرارها الصادر في جوان Douaiالقانون المدني الفرنسي محكمة دواي 

.41،ص1990العربیة،القاھرة،، الالتزام بالتبصیر ،دار النھضة ) منتصر(سھیر :أنظر1
2 BUSSY( J) ,Droit des affaires ,Presse de Science PO et Dalloz.1998.p387.

.719ص2.2008جاك غستان،بیروت،ط لفي القانون المدني،تكوین العقد،،المطول )منصور(القاضي:أنظر3
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هو التزام بتحقیق نتیجة وهذا الالتزام، 19541دیسمبر 13إستئناف باریس في قرارها الصادر في 
یقع على عاتق المتدخل كما سبق الإشارة الیه سواء كان صانعا أو منتجا أو بائعا أو موزعاإذ2

ففي حالة ما إذا كان البائع لیس هو من صنع المنتوج محل البیع،فالاجتهاد القضائي یتجه نحو 
ة،وعلى هذا الأخیر أن یرفق منتوجه كل المعلومات الضروریة واللازمتحمیل المسؤولیة للصانع ،

ویضاعف الالتزام بالإعلام أحیانا لیصل إلى ، 3هو من یتحمل المسؤولیة اتجاه المستهلكلأنه 
درجة النصیحة ولفت الانتباه إلى المخاطر أو الآثار السلبیة للسلعة أو الخدمة خاصة إذا كانت 

جدیداأسلوبامما یشكل كما یستحسن أن یتم إعلام المستهلك خطیا ،، بطبیعتها الخطرةتتمیز
أو ،فیمكن إیراد الإعلام عن طریق لصق ملصقة على المنتوج،علامبالإالمتدخل قیام لإثبات 

وغیرها من الطرق،هته المعلومات في ورقة وإدراجها في المنتوج أو إدراجها على الغلافإیراد
.إلیهاالتي سبق وأن تطرقنا 

:الفرع الثاني 

الإعلامالأطراف الدائنة والمدینة ب

هناك أطراف عدیدة التي یقع لیها الالتزام التعاقدي بالإعلام ،منها من تكون مدینة وهم 
البائع المحترف والموزع وكذا الصانع أو المنتج ،ومنها من تكون دائنة والطرف الدائن هو 

راف ، والأط) الفقرة الأولى(الأطراف المدینة بالإعلام في المستهلك المشتري وسنتطرق إلى كل 
.)في الفقرة الثانیة(الدائنة بالإعلام 

دار الثقافة للنشر ،مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والإتفاقیات الدولیة،)محمد(ردیعان العزاوي سالم :أنظر1
.162ص 2008عمان ،1ط والتوزیع 

2 Civ.1er 25 Février1997 ,R.T.D.C 1997 .p434 ,Obs.(p).jourdain
3 Calis Auloy ,frank steinmetz,op.cit,p47.
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:الفقرة الأولى 

بالإعلامةالمدینلأطرافا

كما بیناه ظهر الالتزامهذا ف، الموزعوأالبائع المحترف هو المدین بالإعلام الطرف الأول 
فیلتزم في كثیر من العقود بفضل القضاء الفرنسي وأول عقد ظهر فیه هذا الالتزام هو عقد البیع ،

اتخاذها   المنتوج المباع وكذا الاحتیاطات الواجبة استعمالالبائع بإعلام المشتري حول بموجبه 
خاصة إذا ،استعمالهاأما فیما یخص المنتجات الخطرة فعلیه أن یحذر المستهلك من مخاطر 

بتقدیم البائع لذلك یلتزم المتدخل ، معقدةولها خصائص تكنولوجیة كانت  هذه المنتوجات جدیدة 
.فإذا لم یقم بذلك عد مسؤولا عن كل ضرر یلحق بالمستهلك ، صحیحةو معلومات كاملة 

القضاء نجد أنمن صنع المنتوج لذلك ، فهو الصانع أو المنتجأما الطرف الثاني هو 
فیلتزم الصانع أو، ي تترتب على عدم قیامه بالإعلام التوالأضرار تحمیل المنتج المخاطر قرر 

وتحذیره من بشكل كافي وصحیح ،الاستعمالالمنتج بإعلام المستهلك المتعاقد معه حول طریقة 
الضروریة للاستعمال العاديالاحتیاطاتوكذا الإشارة الى ،استعمالهالمخاطر التي قد تنجر عن 

أن المنتج أو باعتباروذلكفإذا لم یقم بذلك عد مسؤولا بشكل مباشر قبل المستهلك النهائي
عن إستعماله من مخاطر تج، وما یمكن أن ینطریقة إستعمالهعالما بمنتوجه و أكثر الصانع یكون 
.لازمةالالاحتیاطاتاتخاذفي حالة عدم 

: الفقرة الثانیة

)ینالمستهلك(بالإعلامةطرف الدائنالأ

لإعادة التوازن غایته تمكین المستهلك من حقه في الإعلام هو بینا فیما سبق أن أساس
،ونجد أن القضاء الفرنسي في القدیم كان لا 1بین المحترف المتدخل وبین المستهلك العاديالمفقود 

أن المتعاقد الذي یخدع لسرعة تصدیقه أو لإهماله : یعترف بهذا الالتزام في حق المتدخل لقوله 
.فیما یعرض له فلا یلومن إلا نفسه

.115،المرجع السابق،ص)منى(أبوبكر الصدیق :أنظر1
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لصالح الالتزامالقضاء إلى تحمیل البائعین المحترفین بهذا أما حالیا فقد اتجه  نفس
ل بقدر كون المشتري المشترین المستهلكین ولكن لیس لفائدة كافة المشترین ،بل یلتزم به المتدخ

یقوم دون تحدید عندما یتعاقد البائع مع المشتري بالإعلامالالتزامولا شك أن ، محترفا أم لا
ني منتوجا أو یحصل على خدمة تلبیة لحاجة من حاجیاته الشخصیة أو بوصفه مستهلكا والذي یقت

.1الأسریة

للطباعة والنشر،الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات،دراسة مقارنة،مكتبة الرشاد)محمد(بودالي :أنظر1
.22،23،ص.،الجزائر1طوالتوزیع،
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: بحث الثاني الم

الاختیارحق المستهلك في 

ساسیة للمستهلك وهذا الحق لا یتأتى إلا إذا مكن الأیعتبر الحق في الاختیار من الحقوق 
حیث تساعده تلك المعلومات الواضحة والصادقة ، الإعلام في حقه بطرف المتدخل منالمستهلك 

ومكوناته ، من أجل خصائصهوتحدید إجراء مقارنة وتقییم كل منتجمنمها وتمكنهدالتي یق
حمایة المستهلك والشيء الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یضمن قانون ، أنسبأحسن واختیار 

.حق وتحمیهبهذا التقر ، القوانین المكملة له بنصوص خاصة وصریحة ولا 03- 09وقمع الغش 

مفهوم الحق في الاختیار و الاستثناءات إبرازغیر أنه سنحاول من خلال هذا المبحث 
فسنوضح من خلاله الشروط القانونیة )المطلب الثاني(أما )المطلب الأول(الواردة علیه في 

.الواجب توافرها في السلعة أو الخدمة المختارة

:الأولمطلبال

ماهیة الحق في الاختیار واستثناءاته

فيالحق في الاختیارمفهومتوضیح لتطرق الإلىالأولسعى من خلال هذا المطلبنس
)الفرع الثاني(في الاستثناءات التي تقع علیهإلىكما سنتطرق ، )الفرع الأول(

:الفرع الأول

الاختیارالحق في مفهوم

متنوعة ومختلفة وهذا یتمثل في تمكین المستهلك من منتوجاتالاختیارإن مفهوم الحق في 
والى ، من جهة وجود علامات مختلفة للسلع والخدمات في السوق الاستهلاكیةإلىمردهالتنوع 
.1من جهة أخرىهاأسعار واختلاف تنوع 

النظریة والتطبیق،الھیئة المصریة العامة للكتاب،حمایة المستھلك بین )عبد العزیز(عبد العزیز محمود :أنظر1
.28،ص2008مصر، 
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1فعند توفیر علامات مختلفة مثلا علامة أولى  er choit بسعر مرتفع یسمح لأصحاب
et(ثالیة وتوفیر علامات ثانیة واقتنائهاالدخل المرتفع من  2 eme choit. 3 eme choit (

ذلك المنتوج أو الخدمة ،وهذا التنوع یؤدي اقتناءحتى یتمكن ذوي الدخل المنخفض أو المحدود من 
رجوع هذه التنافسیة بالفائدة على كل المستهلكین إلىخلق تنافسیة بین المتدخلین ،مما یؤدي إلى

.مهما كانت درجة ثرائهم

هذا الحق مرتبط أساسا باعتبارو، الاختیارعدم تمكین المستهلك من حقه في في حالةو 
حالات في حالة غیابهفإنه یترتب علیه، بالمنافسة الحرة والنزیهة داخل السوق الاستهلاكیة 

.تراجع جودة السلع والخدمات المقدمةإلىوهو ما یؤدي ، من قبل المتدخلین 1احتكار

لمتدخلین لذلك فعدم تدخل الدولة من خلال تحریر السوق وفتح المجال للمنافسة یؤدي با
نإلىالمتواجدین بالسوق  ة صالأمر الذي لا یدع أي فر ، 2فرض شروطهم على المستهلكی

المساس بهذا إلىوهو ما یؤدي ، للمستهلك للاختیار وانتقاء ما یحتاجه بالسعر الذي یستطیع دفعه 
.الحق

:الفقرة الأولى

الشروط التي تسمح للمستهلك  بالاختیار

اختیار المنتوج الذي یرغب فیه من لمستهلك اتوافرها حتى یتمكنیجب هناك عدة شروط 
:وسنتطرق إلى هذه الشروط فیما یليذمته المالیة علیه تقدروبالثمن الذي 

یشترط أن یكون اختیار المستهلك ، أي یجب أن یكون الاختیار حرا وإرادیافالشرط الأول 
فالاختیار الذي ،عقدا تعسفیا أو عقد إذعانخالیا من أي ضغوط وإلا اعتبر العقد الذي یبرمه 

لأن العقد الذي یربط كل من المستهلك والمتدخل قد ، مؤقتا بالإكراه أو الغش لا ینتج أثرایكون

،مظاھر السلوك الاحتكاري وآلیات مكافحتھ في القانون الكویتي والمصري ، )یاسین(الراشد عبد الله جاسم محمد :أنظر1
.25،ص2011الكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة القاھرة ،مصر ،أطروحة مقدمة لنیل درجة 

،الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة مقدمة لنیل درجة )عمر(حماد محمد :  أنظر2
.16،ص2008الدكتوراه ، كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة ،مصر،
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تزال تثیر نقاشا في هذا الشأن هي قوة المسألة التي لاالخ ، و .....یعدل أو یبطل أو یفسخ 
الحر لا تعتبر هذه القوة اعتیادیا سببا لاستبعاد العقد أو ففي اقتصاد السوق ،المفاوضة الأعلى
یمیل إلى حمایة الطرف الضعیف حمایة المستهلك وقمع الغش قانون إلا أن ،لوضع شروط فیه

أن لا یكون الاختیار أما بالنسبة للشرط الثاني فیجب ، 1اقتصادیا أي المستهلك للمنتوج أو الخدمة
أن حق المستهلك في الاختیار لن یتحقق إذا لم یكن إلىهنانشیر و ،مشوبا بعیب من عیوب الرضا

نه في ، لأتدخل ،فالتوازن لا یتحقق تلقائیاالمالمستهلك وتوازن في العلاقة التعاقدیة بینهناك
تحدید ثمن المبیع من جانبه قد نموذجي یضمنه ما شاء من شروط عإعدادبتدخلظل إنفراد الم

واحتفاظه بحق تعدیل مواصفات المبیع دون تخفیض الثمن ، وإعفاء نفسه ، مثلابصفة انفرادیة 
و للإشارة فالتوازن العقدي یحتاج إلى نظام ، 2كلیا أو جزئیا من الالتزامات المفروضة علیه قانونا

قانوني منسجم فهل كفل المشرع الجزائري قواعد تحقق هذا التوازن بین المستهلكین والمتدخلین دخل 
.؟أم لا ستهلاكیةالسوق الا

لو حاولنا مراجعة القانون الجزائري عموما فإننا نصادف  فیه مبدأ عام یتضمن بشكل مباشر 
التقنیات التي قد اشترطت بعض الشروط أوإلا أن القواعد العامة في القانون المدني توازن العقد ،

:عدم التوازن العقدي وهيانیمكن أن تساهم في محاربة 

الإكراه هو إجبار شخص بغیر حق أن یعمل عملا دون رضاه ف:إكراهعیب عدم وجود شرط 
885وقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة ،4یكون ناتج عن ضغط مادي أو معنوي3والإكراه

.من القانون المدني

،منشورات زین الحقوقیة          )دراسة مقارنة(،الاختیار في العقود الدولیة والمالیة،) محمد الفخري(عوني :  أنظر1

.74ص 2012لبنان،
.251، حمایة المستھلك في القانون المقارن، مرجع سابق،ص )  محمد(بودالي:  أنظر2
ة القضائیة على عقود الإذعان،منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط ، الرقاب) ھانیة(محمد علي فقیھ : أنظر3

.115،لبنان،ص2014الأولى،
97،ص2004،شرح عقد البیع في القانون المدني،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،) محمد(یوسف الزعبي: أنظر4
یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رھبة"من القانون المدني الجزائري88نص المادة : أنظر5

".بینة  بعثھا المتعاقد الآخر في نفسھ دون حق
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سبق بیانه فإن الإكراه قد یكون بضغط مادي أو معنوي یستعمله المتدخل من أجل الضغط مما
التعاقد معه دون إلىحتى یدفعه ، مستهلك لیؤثر على نفسه ویبعث فیه الرهبة والخوف على ال

استعمال وسائل ظاهرة كأن یمسك المتدخل بید المستهلك ویفرض الإكراه الماديویقصد ب، رضا
علیه اقتناء منتوج معین أو یستعمل أي طریق آخر كالتهدید وهو ما یؤدي إلى انعدام الرضا  

الإكراه أما ، بطلانا نسبیا أو قابلا للإبطالیصبح العقد معیبا وبالتالي یكون باطلاوبالتالي 
یتجسد هذا النوع من الإكراه في الخوف والرعب الذي یتأثر به المستهلك وهو أیضا یؤدي فالمعنوي
.الذي یعتبر طرفا ضعیفا في العقدة العقد للإبطال وهذا من أجل حمایة المستهلكیلإلى قاب

من خلال ما سبق بیانه یتضح لنا أن عیب الإكراه یمس بحق من حقوق المستهلك الأساسیة 
.وهو الحق في الاختیار

من بین الالتزامات التي تقع على المتدخل من أجل : عیب الغلطعدم وجود شرط إلىإضافة 
1ألا یكون تعاقده مع هذا الأخیر كان على أساس الغلط،تمكین المستهلك من حقه في الاختیار

نجد أن الغلط في القانون یجعل العقد 2)القانون المدني(وعلیه وبالرجوع إلى أحكام الشریعة العامة 
أي أنه بلغ حدا من الجسامة ، یشترط أن یكون جوهریا ، و قابلا للإبطال كالغلط في الواقع تماما 

ر الذي یجعل العقد قابلا وهو الأم، به لما أبرم العقد مع المتدخل حیث أن المستهلك لو علم
، إذن فعیب الغلط یؤثر أیضا الغلط في الصفات الجوهریة المتعلقة بمحل العقد اكذو ، للإبطال

.على حق المستهلك في الأختیار

من أجل عدم المساس بحق المستهلك في الاختیار الصحیح ف:عیب التدلیسعدم وجودوكذا 
یجب أن یتجنب المتدخل استعمال أي طریقة احتیالیة من شأنها أن تخدع المدلس ، و والسلیم 

.3وأن تدفعه إلى التعاقد) المستهلك(علیه

.104ص،مرجع سابق،)  محمد(یوسف الزعبي :أنظر1
.قانون مدني جزائري81،82،83المواد :أنظر2
،الحمایة القانونیة للمستھلك بین القانون المدني والفقھ الإسلامي، دراسة )سعد(إسلام ھاشم عبد المقصود :أنظر3

.221ص،2014مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة،مصر،
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ویعتبر ،) المستهلك(الطرف الضعیف في العقد لذلك فإن نظریة التدلیس وضعت بهدف حمایة 
من القانون 1116نص المادة من خلالالمشرع الفرنسي من السباقین إلى إقرار تلك الحمایة 

فإذا ویجب على من یدعیه إثباته ،، التدلیس لا یفترض : أنالتي نصت على 1المدني الفرنسي 
طالبة ثبت استخدام أحد طرفي العقد لوسائل ومناورات احتیالیة فإن هذا یؤدي إلى إمكانیة الم

إلا بسبب هذه الوسائل بشرط أن یثبت یقینا أن من تعرض للتدلیس لم یكن لیتعاقد، بإبطال العقد 
أن یطالب بإبطال العقد في مواجهة المتدخل على له ذلك فإن المستهلك لا یمكن عوم، التدلیسیة

وهذا ، وط التالیة إلا بتوفر الشر ، أساس استخدام وسائل تدلیسیة بما أثر على إرادته وأعاب رضاه 
.من القانون المدني الجزائري86المادة ما نصت علیهحسب 

استعمال طرق احتیالیة تهدف إلى إیهام شخص بأمر مخالف للحقیقة.
 یجب أن تكون هذه الطرق من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم المستهلك العقد،وعلیه یجب

.مشروعةأن تكون الوسائل المستخدمة من قبل المتدخل غیر 

الأصل أن مجرد الكذب لا یكفي لتحقق ، ولكن هل كذب المتدخل على المستهلك یعتبر تدلیسا؟
التدلیس ما لم یبین بوضوح أن المستهلك لم یكن یستطیع استجلاء الحقیقة على الرغم من هذا 

.2الكذب

الغبن إن الاستغلال أمر نفسي یعد :عیب الغبن أو الاستغلالعدم وجود وأخیرا شرط 
بین المتعاقدین من المتبادلةذلك الخلل في الالتزاماتبأنهالاستغلال یعرف و ،مظهرا مادیا له

حتى و ،3أو هوى جامح لطرف آخر، فوائد باستغلال طیش بین علىحیث حصول كل طرف 
:یكون المستهلك وقع ضحیة استغلال المتدخل یجب توافر شرطین أساسیین

1 article 1116 du code civil français" Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les

manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces

manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, Il ne se présume pas et doit être prouvé".

.346،ص1967،الوسیط في شرح القانون المدني ،دار النھضة العربیة،مصر )عبد الرزاق(السنھوري :أنظر2
.من القانون المدني الجزائري90نص المادة إلى:أنظر3
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عدم تعادل التزامات المتدخل ولا یشترط في عدم التعادل هذا أن یتمثل في: الشرط الأولف
لأن المتعارف علیه یومیا قد یحدث في عملیات البیع والشراء أي أن الثمن أكثر، یكون ضئیلا 

ویستوي أن یكون بل یجب أن یكون عدم التعادل فادحا ،، بعض الشيء من قیمة الشيء المبیع
هو المستهلك أو یكون ما تحمل و عدم التعادل في مقدار الفائدة التي حصل علیها الطرف المغبون 

ویخضع تقدیر ، ت الطرف المستغل الذي هو المتدخلالتزامامقارنة بمن التزامات غیر متعادلة 
.ف كل طرفبعین الاعتبار الملابسات المحیطة بالعقد وكذا ظرو خذمع الأ،ذلك للقضاء

أي متسلط على الإرادة ، استغلال طیش بین أو هوى جامح فیتحقق ب:الشرط الثانيأما 
الطرق فالطیش البین كأن یرث الشخص مالا وفیرا ویبدأ في الإنفاق بسفه فیستغل المتدخل هذه

أما الهوى الجامح كتعاطي الشخص الخمر واستغلال المتدخل لهذا، لیبیعه سلعة بأثمان باهظة
الظرف للقیام بیع وشراء معه من شأنها أن تلحق ضررا به شریطة أن یكون هذا الطیش أو الهوى 
هو الذي دفع إلى التعاقد وهي بالتالي مسألة تخضع لتقدیر القاضي ویقع عبء الإثبات على 

.الطرف المغبون

في في الأخیر یتضح لنا أن كل ما سبق ذكره وبیانه یؤدي الى المساس بحق المستهلك 
.الاختیار یجب تجنبه

:الفقرة الثانیة

الاستهلاكیةشرط عدم وجود احتكار في السوق

أن تعمل جاهدة ول ومؤسساتها یجب على الد، لكي یمكن المستهلك من حقه في الاختیار 
.1تي التجارة والمنافسةحریتقید كل من هذه الممارسات التي مكافحة الاحتكارات ، على 

، الحد من آلیات الاحتكار ، منع الإغراق والاحتكار من الوجھة القانونیة ، دار الجامعة )أمل(محمد شلبي :أنظر1
.105،ص 2006الجدیدة، مصر،
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الذي یفرض بموجبه المتدخل على 1الاختیار یتعارض مع الاحتكارفحق المستهلك في 
المستهلك شراء منتوج أو استهلاك خدمة بالكیفیة وبالسعر التي یریدها ، وبذلك لا یكون للمستهلك 

.استهلاكهابغیةخدمة بدیل في السوق ، لحاجته لسلعة أو خیار آخر سوى التعاقد معه لعدم وجود 

فالمحتكر یوجد في وضعیة عارض وحید ،الاحتكار بأربع خصائص كبرىیتمیز فنظریا 
ویواجه عددا غیر محدود من المشترین، و المنتوج الذي یعرضه منتوج لا عوض عنه وبوسع 

الإضرار إلىكما أن الاحتكار یؤدي ، 2المحتكر أن یحدد ثمن عرضه والكمیة المعروضة
الحاجات لدیه ،فإنه یؤدي إشباعخفض مستوى إلىي بالمستهلكین بسبب ارتفاع الأسعار مما یؤد

الانسحاب من السوق إلىین للمحتكر حیث یضطرون ا إلى الإضرار بالمنتجین المنافسأیض
.3لتجنب الخسارة بسبب عدم قدرتهم على منافسة المحتكر

على الأضرار السابقة للاحتكار ظهور ما یسمى بالسوق السوداء حیث ومن الآثار المترتبة 
تظهر طبقات طفیلیة تستغل فرصت ضعف عرض المنتج في مواجهة الطلب علیه ، فتحبس جزءا 

ویزداد الاحتكار خطرا على المجتمع عندما یتم بالاتفاق ، 4من هذا المنتوج لتبیعه بأسعار مرتفعة
وقد انتشر هذا النوع من الاحتكار في العصر الحدیث وأهمه 5)التكتل الاقتصادي (الجماعي 

).لكارتل و الشركات المتعددة الجنسیاتا(ن من الاحتكارات هما نوعا

فالكارتل من خلاله یتم الاتفاق بین مجموعة من المنشآت التجاریة الكبرى المتنافسة على 
تثبیت أسعار منتجاتها في سوق معین مستهدفین من ذلك التوصل الى أرباح احتكاریة لا یستطیع 

.غیرهم التوصل إلیها

، آلیات مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان ، دراسة مقارنة بین القانون ) أنس ( محمد عبد الغفار:أنظر1
.35، ص2013المدني والفقھ الإسلامي ، دار الكتب القانونیة، مصر، 

، الجزء الأول ، المجلة العربیة للإدارة المحلیة ،المنافسة ، أبعادھا الاقتصادیة والقانونیة)محمد(المرغدي :أنظر2
.73، ص2014والتنمیة، الجزء الأول ، ط الأولى لسنة 

رسالة )دراسة مقارنة(، حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة )سلیم(عباس محمد عبد الرحمن محمد:أنظر3
.113،ص2014مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، جامعة القاھرة،كلیة الحقوق ،مصر ،

راسة ،حریة المنافسة التجاریة وضرورة حمایتھا من الممارسات الاحتكاریة،د)حسن(بودي محمد محمد :أنظر4
.54،ص2011مقارنة،دار الكتب القانونیة، مصر،فقھیة

.31جاسم محمد عبد الله الراشد،المرجع السابق،ص:أنظر5
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الشركات المتعددة الجنسیات فهي عبارة عن شركات رأس مالیة ضخمة جدا توظف أما 
بهدف تحقیق أقصى ، 1رأسمالها في بلدان مختلفة وتفرض سیطرتها في مجال أو عدة مجالات

الأرباح وهي صورة من صور الاحتكارات في الدول الرأسمالیة التي تقدس النظام الرأس مالي 
.2للملكیة الفردیة

بحیث لا الحرة یعدم حق المستهلك في الاختیار ، ویعدم إرادته بكل صوره لاحتكار فاإذن
.یكون لها أي اعتبار مقابل إرادة المتدخل المحتكر

: رع الثانيالف

الاستثناءات الواردة على حق المستهلك في الاختیار

قد یستثني المشرع حق المستهلك في الاختیار، في حال وجود احتكار طبیعي أو قانوني 
من طرف الدولة في مجال معین ، وینجم عن ذلك الاحتكار قیام إذعان وتعسف بین العلاقة 

في هذه الحالة ، فهو في التعاقدیة التي تربط بین المتدخل والمستهلك ، وان كان ذلك غیر محظور 
ت محظور قانونا ، وسنتطرق إلى عقود الإذعان في الفترة  الفقرة الأولى من هذا الفرع باقي الحالا

.أما الفقرة الثانیة فسنخصصها للشروط التعسفیة

قد ظهر في العقود في مطلع القرن التاسع عشر الإذعانأن إلىالإشارةبدایة یجب 
العملاقة التي لها من القوة المالیة حیث نتج عنها ظهور المشروعات كنتیجة للثورة الصناعیة ،

وقد نجم عن تلك القوة ،والنفوذ الاقتصادي ما یجعلها في وضع مریح مقارنة بالمتعاقدین معها
" المستهلكین"ونتیجة لحاجة الأشخاص ، لع والخدمات التي تنتجها وتقدمهااحتكار كل من الس

فقد استغلت هذه ، سوق لتلبیة احتیاجاتها للتعاقد مع تلك المشروعات أو الشركات المتدخلة في ال
الأخیرة تلك الحاجة وقامت بعرض عقود انفردت بتحدید شروطها وصیاغة مضمونها دون أي 

، دون أن یكون قبولها بكاملها أو رفضهاإلافلا یكون أمام المستهلك الضعیف ، تفاوض أو نقاش 

،الشركات المتعددة الجنسیات وأثرھا على الدول النامیة )عبد الجلیل(، فراس )زكریا(، جاسم ) أحمد(عبد العزیز :أنظر1
. 116،ص2010لسنة 85مقال علمي منشور بمجلة الإدارة ولاقتصاد،الجامعة المستنصرة ، العراق ، عدد 

.55نفس المرجع السابق،ص،)حسن(بودي محمد محمد :أنظر2
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ویعتبر من أهم ما ، 1ام التي یتضمنها له أن یغیر في العبارات الواردة فیه أو الشروط والأحك
بحیث لا یمكن ، أنه یتعلق بسلعة أو خدمة تعتبر من الضروریات الاستهلاكیة الإذعانیمیز عقد 

.بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها من دون حدوث ضرر

إذعانلعقد استهلاكي یكون فیه إبرامهفإن المستهلك عند توضیحهومن خلال ما سبق 
التساوم مع الحرة تنعدم وینعدم معها حقه في الاختیار وإرادتهبغیة اقتناء منتوج أو خدمة فإن 

:ذلك فیما یلي إبرازالمتدخل وسنحاول 

: ىــــــــــــرة الأولــــــــــــالفق

الإذعانعقود 

صفات واطبیعته القانونیة ومإبرازوالإذعانكل من تعریف عقد إلىسنتطرق فیما یلي 
.مدى تأثیره على حق المستهلك في الاختیارإبرازوممیزات هذا العقد وفي الأخیر 

لم تنص غالبیة التشریعات على تعریف الإذعان نجد أنهمفهوم عقد ففیما یخص تحدید 
فقهي على تعریف واحد له، فقد عرفه جانب من الفقه على إجماعكما لا یوجد ، الإذعانعقد 

تملي قانونها على لا واحدة تتصرف بصورة منفردة ولإرادةهو محض تغلیب الإذعانعقد : "أنه
.2على مجموعة غیر محددة وتفرضها مسبقاتملیها بل فقط فرد محدد 

21،ص2013مصرالقانونیة، فیة في عقود الإذعان، دار الكتبمواجهة الشروط التعس)عبد الغفار(أنس محمد : أنظر1

2 Saleilles (De la déclaration de volonté contribution à l’étude de l’acte juridique dans le
code civil allemand .paris.1929.art 133 N°89.s. p.229.)

"les contrats d’adhésion dans lesquels il y a exclusive d’une seule volonté agissant comme
unilatérale qui dicte sa loi non plus à un individu mais à une collectivité indéterminée et qui
s’engage déjà par avance unilatéralement sans adhésion de ce qui voudrait accepter la loi du
contrat et s’emprer de cet engagement dégât créé sur soi-même."

للكتاب، عقود الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن،المؤسسة الوطنیة)محفوظ(مأخوذ من عند لعشب 
.23ص1990الجزائر،
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التي الإرادةهذه إلىة انضمام الأفراد قالمنفردة وبطریبالإرادةظ أن هذا التعریف اهتم حیلا
.1موضوع العقدإلىتملي قانون العقد على مجموعة غیر محددة دون أن یتعرض 

انضمام لعقد نموذجي یحرره أحد الفریقین : "كما عرف جانب آخر من الفقه عقد الإذعان بأنه
.2"حقیقیة لتعدیلهإمكانیةالفریق الآخر بدون إلیهوینظم ، بصورة أحادیة الجانب 

وهناك جانب آخر من الفقه الحدیث حاول توسیع مفهوم عقود الإذعان بهدف زیادة قدرتها 
فقرر أن عقود الإذعان لم تعد ، على استیعاب الشروط التعسفیة وإعادة التوازن بین أطراف العقد 

بل امتد مفهوم هذه، العقود التي تقوم على الاحتكار الفعلي أو القانوني لسلعة أو خدمة معینة 
حریة ودون أن یملك الطرف الآخر ، العقود التي تعد من قبل أحد المتعاقدین سلفا لتشملالعقود 

ا 4هاقد اختلف الفقهاء في تحدیدف،الطبیعة القانونیة لعقود الإذعانوفیما یخص ، 3مناقشته

وصف العقد على عقود الإذعان ورأوه إنكارإلىحیث ذهب الفریق الأول ، فریقین إلىفانقسموا 
منفردة یصدرها الموجب أي المتدخل فتكون بمثابة إرادةهأنه عبارة عن مركز قانوني منظم تنشئ

لائحة أو قانون مما یبعد وصف العقد عنه لما یفترض هذا الأخیر من التساوي بین أطرافه وكذا 
نا منح بعض أشخاص القانون الخاص ، ذلك أن الضرورات الاجتماعیة تبرر أحیاإبرامهحریة 

من ثم وجب أن یفسر ، و المركز القانوني المنظم إلىسلطة التنظیم فأضحى عقد الإذعان أقرب 
.5كما یفسر القانون أو اللائحة

الآخر القائل بعقدیة عقد الإذعان هو الذي انتصر على أساس أن كل تصرف یتم الفریق
طرفاه متساویین في القوة من الناحیة الاقتصادیة ، وأنه مهما بلغ الضغط ونیكبإرادتین هو عقد 

یبلغ حد الإكراه الذي یعدم الرضا لنالضعیف فإنه نلیه الطرف القوي على الطرف المذعالذي یم

.23، مرجع سابق،ص )محفوظ(لعشب :أنظر1
،المطول في القانون المدني،تكوین العقد ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ) جاك(غستان :أنظر2

.96ص 1،2000منصور القاضي، ط ترجمة
.37مرجع سابق،،)أنس(محمد عبد الغفار:أنظر3
.56،مرجع سابق، ص ) أنس(محمد عبد الغفار :أنظر4

5 Duguit (L).les transformation général du droit privé depuis le code napoléon.2eme Ed.
Paris.1920.p21.

2006الحدیث،مصر،دار الكتاب حمایة المستھلك في القانون المقارن،،) محمد(مأخوذ من عمد بودالي :أنظر
.332و331ص 
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لإیجاب لباقترانهوبالتالي فإن القبول في عقد الإذعان قبول صحیح ینعقد أو على الأقل یفسده ،
.1مبدأ سلطان الإرادةإلىاستنادا ، صحیح عقد حقیقي و 

وضع قواعد إلىمما أدى ، من المبالغة والتصنع یخلوا لا هذا الرأي تجدر الإشارة هنا إلى أن
خاصة به تراعي عند انعقاده وتنفیذه وتفسیره بوصفه عقد ذو طبیعة خاصة من حیث اعتبار 

شیئة ومن حیث تفسیر الشك الذي یكشف معنى المإلىمعنى التسلیم منه إلىالقبول فیه أقرب 
صفات عقود الإذعاننا أن نشیر أنه لجدیر ب، و لعاقد المذعن دائنا كان أو مدیناعبارته لمصلحة ا

خلال ما سبق ذكره وبیانه یمكن لنا أن نستخلص مجموعة من الصفات والممیزات فمن، وممیزات
:یليوالتي سنوردها فیمابهذا النوع من العقود الخاصة 

.أنه یتعلق بسلعة أو خدمة أو مرفق تعد من الضروریات بالنسبة للمستهلكین أو المنتفعین-
تكون أوالمتدخل لهذه السلعة أو المرافق أو الخدمات احتكارا قانونیا أو فعلیا احتكاریكون -

.2تكتلأوالمنافسة محدودة أو یشكل المتدخلون فیما بینهم اتفاق 

یسود في ظل الاحتكار غیر أن ظاهرة الاحتكار لیست الإذعانإذن ما یظهر هنا هو أن عقد 
ار في كصفة ملازمة للمشروعات الكبرى ،فقد یستطیع متدخل أو حرفي صغیر أن یفرض احت

أي كون صفة العامة للإیجابال، ویكون لعقد الإذعان3التجاري فیهانشاطهالمدینة التي یمارس 
جمهور المستهلكین أو طائفة من إلىأي موجها ، الإیجاب في عقد الإذعان یكون بصفة عامة 

یمكن للقبول أن إذ ضطراریة للقبولاصفة ، و4هذا الجمهور تتوافر فیهم صفة معینة بشكل دائم
مناقشة فالمستهلك المتعاقد لا یصدر قبوله بعدیكون مجرد إذعان للشروط التي یفرضها المتدخل ،

بل هو في موقف ضعیف إما أن یأخذ السلعة أو الخدمة وإما أن یدعها فهو ومفاوضة واختیار،
وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في نص فرضا فرضاه موجود لكنه مفروض علیه مضطر ،

1 Carbonnier (j).Droit civil , les obligation ,PUF ,1979 ,p65.
.332مأخوذ من عند محمد بودالي،  حمایة المستھلك في القانون المقارن ،ص :أنظر

.61، المرجع السابق،ص )عبد الغفار(أنس محمد :أنظر2
،الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك،دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق )محمد أمین(سي الطیب :أنظر3

.37،ص2008جامعة تلمسان،الجزائر،
.73،ص2007،مكافحة الشروط التعسفیة في العقود،دار الفجر للنشر والتوزیع،)محمد(بودالي :أنظر4
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على حق الإذعانتأثیرات عقد ولو حاولنا أن نشیر إلى، 1من القانون المدني الجزائري70المادة 
2لعقد بجمیع صوره سواء تجسد في صورة الاحتكار القانوني، نجد أن لهذا االمستهلك في الاختیار

واسع ، أو اتفاق أصحاب السلع والخدمات التكتلأو الاحتكار الفعلي أو المنافسة المحدودة أو 
تشریعات أن إذ أن هذا الحق القانوني یجب على كل الالأثر على حق المستهلك في الاختیار ،

بموجب لإلزامهاقامت الحكومات بذلك وهذا إذاإلاولا یتجسد هذا الأخیر تحرص على تجسیده،
:مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لحمایة المستهلك حیث نصت على أنه

ینبغي حمایة المستهلكین من التجاوزات التعاقدیة مثل العقود النمطیة التي تكون في "
المغالات في شروط الائتمان من ستبعاد الحقوق الأساسیة في العقود وصالح جانب واحد وا

.3"طرف البائعین

لهذا ومن أجل توفیر وتمكین المستهلك من حقه في الاختیار یجب أن یكون هناك ضبط 
عیف في ظل المنافسة الجشعة للسوق من خلال فرض تشریعات وتنظیمات تحمي المستهلك الض

.المتدخلین في السوقنما بی

:  ةــــــالثانیرة ــــــــــــالفق

روط التعسفیةـــالش

، وقبلسنتناول من خلال هذه الفقرة الشروط التعسفیة وتأثیراتها على حق المستهلك في الاختیار
وما ، في ظل المتغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة الحدیثة أنهإلىنشیر الشروط التعسفیةتعریف

، بالإضافة إلى بید عدد محدد من الأشخاصاحتكارينجم عنها من تركز قوى الإنتاج بشكل 
استعمالهاالتقدم والتعقید في الطابع الفني للسلع والخدمات، جعل المستهلك یجهل حتى كیفیة 

یحصل القبول في عقد الاذعان بمجرد التسلیم لشروط "من القانون المدني الجزائري على أنھ 70تنص المادة :أنظر1
".مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشتھ فیھا

تكاریة وحمایة المنافسة ، دراسة ، الوسائل القانونیة لمكافحة الممارسات الاح)أمیرة(محمد أبو زید عبد الغفار :أنظر2
2010مقارنة بین القانون المصري والتشریعات الأمریكیة المقابلة ،كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، مصر

.275ص
)1999الموسعة في عام بصیغتھا(من مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة لحمایة المستھلك21نص المادة :أنظر3

.2003إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة، نیویورك، 
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یدة لم تكن ، هذا بالإضافة إلى ظهور صیغ تعاقدیة جد1والمحافظة علیها و إدراك مخاطرها
هو لیس الاتفاق الذي یلتزم ":التي عرفه  جاك لیوتي  بأنهالنموذجيدوفة من قبل كالعقمعر 

بمنح أو فعل أو عدم ،موجبه شخص أو عدة أشخاص تجاه شخص أو عدو أشخاص آخرینب
عامة تصلح كنموذج للعقود ة موضوعة من قبل هیئة مهنیة أو سلطة صیغوإنمافعل شيء ما، 
.2"تبرم لا حقاالمستقبلیة التي 

كل هذه العوامل أدت إلى ظهور اختلال في التوازن بین العلاقة العقدیة التي 
، بحیث أصبحت العقود تبرم دون أي مساومة أو مفاوضة 3تربط المتدخل  بالمستهلك

نما بإمضاء وثیقة معدة سلفا أصطلح علیها تسمیة  حیث ینفرد . 4)عقد نموذجي(وإ
، وهذا ما نتج عنه فرض المتدخل بصیاغتها بعیدا عن الرقابةالطرف القوي ألا وهو 

شروط تعسفیة والحد من حق هام من حقوق المستهلك الضعیف ألا هو حق الاختیار 

فنتكلم عن مفهوم الشروط التعسفیة وبعدها ، وسنتطرق فیما یلي إلى ماهیة الشروط التعسفیة 
في عقود الاستهلاك على حق المستهلك في تأثیرات الشروط التعسفیةمدى إبرازإلىسنتطرق 
.الاختیار

تلك قبل التطرق إلى ، وفقهیاوتشریعیا قد عرفت الشروط التعسفیةأنهنا نذكر
نشیر إلى أن غالبیة التشریعات العالمیة لم تحتوي قوانینها المدنیة على تعریف هذه ،اتتعریفال

ومن بین هذه التشریعات ، الشروط حیث أنها عرفت بموجب قوانین خاصة بحمایة المستهلك

1 Rabih ( Chendeb ), Préface de Hervé lécuyer , Professeur a l’université panthéon-Assas
(paris 2) , Le régime Juridique Du Contrat de Consommation , étude comparative
Edition Défrénois , L’extenso édition, paris 2010,p 289 .

طبقا لأحكام القانون الخص ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ـفرع المسؤولیة ،العقود النموذجیة)لیلى(حدوم : أنظر2
.8،ص2001الحقوق جامعة الجزائر،كلیة 

3 Picod (yves) ,Davo (Héléne), Droit de la Consommation ,Sirey,2eédition, Paris,2010,P163
،مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة،مذكرة ماجستیر،جامعة مولود )عادل(بوجملین :أنظر4

.77،ص2012تیزي وزو،معمري
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بشأن الشروط التعسفیة في 1993أفریل 15الصادر في 13التوجیه التشریعي الأوروبي رقم 
:على أن الشرط التعسفي هو1الفقرة الأولى3وقد نصت المادة المستهلكین ،العقود المبرمة مع

الشرط الذي یرد في العقد وینطوي على تفاوت جلي خلافا لما یقضي به حسن النیة"
".و هو ضد مصلحة المستهلك حیث یبین حقوق طرفیه والتزاماتهما على حساب المستهلك

التي لا تقبل بق أحكام هذا التوجیه التشریعي إلا على العقودشارة هنا إلى انه لا تنطالإوتجدر 
قد عرف الشرط التعسفي بموجب أحكام المادة 2كما نجد أن المشرع الفرنسي، المساومة والتفاوض

الخاص بحمایة وإعلام المستهلكین1978جانفي 10الصادر في 23- 78من القانون 35
:3هبالسلع والخدمات حیث نص على أن

ظورة أو محددة العقود المبرمة بین المحترفین وغیر المحترفین أو المستهلكین قد تكون مح"
متى یظهر أن هذه الشروط مفروضة على غیر المحترفین أو المستهلكین بواسطة ......أو منظمة

".استعمال النفوذ الاقتصادي للطرف الآخر الذي یمنح لهذا الأخیر میزة فاحشة

1 directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs.

Article :3 Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée
comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du
consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du
contrat.

2 Brigitte Hess-Fallon , Anne-Marie Simon, Droit Civil , Edition Dalloz, paris , 2003, p 225
3 Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de
services.

Article 35 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent
être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la
commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des
services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son
versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des
responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des

conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs
par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
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في عقود البیع المبرمة :1بقولها1978مارس 24ن المرسوم الصادر في م2كما نصت المادة 
الشروط التعسفیة تعد محظورة تحت طائلة ، أخرى جهةبین المهنیین من جهة والمستهلكین من 

في حالة إخلال ، كون محلها وأثرها إلغاء أو تحدید حق المستهلك في التعویض یالمشارطات التي 
1995فیفري 1الصادر في 96-95وبصدور قانون الاستهلاك رقم ، التزاماتهالمهني بإحدى 

في ":2التي جاء فیها 132نص تلك المادة بموجب الفقرة الأولى من المادة الفرنسي عدل المشرع 
تكون تعسفیة الشروط التي ،العقود المبرمة بین المحترفین وغیر المحترفین أو المستهلكین

وعدم توازن ظاهر بین حقوق ، را بغیر المحترفین أو المستهلكین یحدث موضوعها وآثارها إضرا
".والتزامات أطراف العقد

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه على غرار باقي التشریعات لم یتناول تعریف الشروط 
5فقرة 3وإنما تطرق إلیها في بادئ الأمر بموجب المادة ، التعسفیة في نصوص القانون المدني 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23المؤرخ في 023-04من القانون 
الشرط التعسفي هو كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند ":التجاریة والتي جاء فیها مایلي

شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من 
".أطراف العقد 

1 Décret n°78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la
protection et l'information des consommateurs de produits et services.
Article 2 : Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-

professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35
de la loi susvisée la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire
le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le
professionnel à l'une quelconque de ses obligations

2 (Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février 1995)

Article L132-1 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou
du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

الذي یحدد القواعد المطبقة 06-10المعدل والمتمم بالقانون 2004یونیو 23في المؤرخ02-04القانون :أنظر3
. 2004لسنة 46على  الممارسات التجاریة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ع 
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لعقد في مجملها عند تقدیر ما نستخلصه من هذا التعریف هو أنه لابد من النظر في بنود ا
بالتوازن العقدي إذ لا یجب التسرع في الحكم الاختلال،لأن الشرط بمفرده قد لا یؤدي إلى التعسف

بعض المزایا لأحد أطراف بمجرد أن شرط معین یبدو تعسفیا كونه یوفرباختلال التوازن في العقد
1993والمشرع الجزائري في هذا الصدد قد سایر التوجیه الأوروبي الذي صدر سنة ، التعاقد
الشروط التعسفیة هي تلك الشروط التي یكون الهدف منها أن ینتج عنها عدم توازن اعتبرالذي 

كما ، 1بین الحقوق و الالتزامات لكل من طرفي العقد وعلى حساب المستهلكSignificatifواضح 
تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري فصل نوعا ما في الممارسات التعاقدیة التعسفیة بموجب 

30السالف الذكر،حیث جاء في نص المادة 02-04من نفس القانون 30و29نص المادتین 
الح المستهلك وحقوقه یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق بهدف حمایة مص:"مایلي

".التنظیم

هجسدإذن فالمشرع الجزائري أحالنا إلى التنظیم لتحدید العناصر الأساسیة للعقود وهو ما 
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 3062-06من خلال سن المرسوم التنفیذي 

ین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة،حیث أن نصت المادة الأولى منه الأعوان الاقتصادی
والمذكور 2004یونیو 23المؤرخ في 02- 04من القانون 30تطبیقا لأحكام المادة ":ه على أن

أعلاه ،یهدف هذا المرسوم إلى تحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 
".والبنود التي تعتبر تعسفیةوالمستهلكین

في عقد استهلاكي الشيء الذي دفع ةالشروط غالبا ما تكون محتواالملاحظ مما سبق أن هذه
306-06من المرسوم 2فقرة 1یف للعقد بموجب المادة بالمشرع الجزائري إلى إعطاء تعر 

:السالف الذكر التي نصت على مایلي

،حمایة المستھلك أثناء تنفیذ العقد،حولیات مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب )محمد(زعموش :أنظر1
.95،ص 6/2005والمتوسط، جامعة منتوري قسنطینة المجلد 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة 2006سبتمبر 10المؤرخ في 306- 06المرسوم التنفیذي :أنظر2
والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الأعوان الاقتصادیینبین

.2006لسنة 56ددالدیمقراطیة الشعبیة ع
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02-04الحالة الرابعة من القانون 3المرسوم وطبقا للمادة یقصد بالعقد في مفهوم هذا "
المذكور أعلاه،كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد 

".أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه

وهذا الاختلاف راجع إلى اختلاف ، ومختلفة عدیدة هي ف1فقهیة أما فیما یخص التعریفات ال
فهناك تعریفات تعتمد ،2كلها تهدف إلى تعریف المستهلك بهاغیر أنهاالرأي من طرف كل منها 

على أطراف العلاقة التعاقدیة وأخرى تستند إلى المصدر الذي فرض تلك الشروط ،وهناك أیضا 
التعسفیة على العلاقة التعاقدیة وسوف نتطرق إلى كل هذا من الفقه من ركز على أثر الشروط 

:بشيء من التفصیل فیما یلي

ذلك الشرط الذي یترتب على ":بأنهمن حیث أطراف العلاقة التعاقدیةالتعسفيطالشر یعرف
و التزاماتهم لصالح ) المتدخل والمستهلك(وجوده عدم توازن واضح بین حقوق طرفي العقد 

یستخدم نفوذه الاقتصادي ویأتي نتیجة لذلك بمیزة مجحفة على حساب الطرف الأول الذي
الشرط الذي یكون من وضع أحد المتعاقدین : كما عرف الشرط التعسفي أیضا بأنه ، 3"المستهلك

إلىوالذي یكون زائدا عن مقتضى العقد ویشكل عبئا على الطرف الآخر دون سبب ویؤدي فقط
.4التوازن العقدي الإخلال ب

مسبقا من ةالمحرر وطالشر هي":ا بأنهاف الشروط التعسفیة من حیث طریقة فرضهعر وت
: كما عرف أیضا بأنه،" جانب ذوي النفوذ الاقتصادي والذي یخول میزة مجحفة للطرف الآخر

هو ذلك الشرط المخالف لمبدأ حسن النیة، الذي یكون في غیر مصلحة المستهلك ویؤدي إلى عدم 

.204،ص المرجع السابق ،)أحمد(مانج رحیم أ:أنظر1
.87،ص المرجع السابق،) حوي(فاتن حسین :أنظر2
، 2011، الحمایة المدنیة للمستھلك، دراسة مقارنة،دار الجامعة الحدیدة،مصر، ) عبد الرحیم(محمود الدیب : أنظر3

35-34ص 
.187،المرجع السابق،ص)ھانیة(محمد علي فقیھ :أنظر4
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بین حقوق و التزامات الأطراف المترتبة عن العقد،فالعون الاقتصادي في هذه العقود توازن واضح 
.1یستعمل قوته الاقتصادیة أي أنه یتعسف في حق المستهلك

تعریف الشروط التعسفیة من حیث أثره على العلاقة التعاقدیة و توازنها فقد جاء في تعریفه 
واضح بین حقوق و التزامات كل من المهني شرط في العقد یترتب علیه عدم توازن ":مایلي

والمستهلك المترتبة على عقد الاستهلاك تتمثل في مكافأة المهني بمیزة نتیجة استخدامه لقوته 
.2"الاقتصادیة في مواجهة المتعاقد الآخر وهو المستهلك 

رط كل شرط تعاقدي یحقق منفعة أو میزة لمصلحة المشت:"3وفي هذا الاتجاه عرف أیضا بأنه
."على حساب المتعاقد الضعیف

الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف الأكثر قوة 4: ولقد عرفه جانب من الفقه الفرنسي بأنه
وتطبیقا لذلك تعد شروط الإعفاء من ، ویمنح لهذا الأخیر میزة فاحشة عن الطرف الآخر 

.المسؤولیة أو المقیدة لها تعسفیة

:السابقة أن فكرة الشروط التعسفیة تتضمن عنصرینما نلاحظه من خلال التعاریف 

المتعامل مع جمهور المستهلكین وما یحوزه ) المتدخل(أن العون الاقتصادي العنصر الأول 
بفرض 5من قدرات بشریة وتقنیة ومالیة تجعله ذو نفوذ اقتصادي فیتعسف في استعمال ذالك النفوذ

لأنه من الصعب على ، من طرف الفقهاء وهو عنصر قوبل بالرفض، شروط على المستهلكین 
وهو أكبر دلیل على ، المستهلك إثبات تعسف العون الاقتصادي بالرغم من خضوعه لهذه الشروط 

فالقوة الاقتصادیة لیست وحدها هي التي تجعل المتدخل ، 6وجود ضغوط علیه تجعله یقبل بها

المتعلق بالممارسات التجاریة،مذكرة 02-04،الحمایة المدنیة للمستھلك في ظل القانون ) ھانیة(إبراھیمي :أنظر1
.141ص ،2013ماجستیر ،كلیة الحقوق جامعة قسنطینة ،

.402،ص المرجع السابق،)عمر(عبد الباقي:أنظر2
.248،ص2001في التجارة الإلكترونیة،منشورات زین الحقوقیة،،الحمایة المدنیة للمستھلك) عبد(موفق حماد :أنظر3

4 Calais-(Auloy) ,Droit de la Consommation , Dalloz,2003,paris, p134.
5 Payet (MS) ,droit droit de la concurrence et droit de la consommation ,Dalloz 2001

P 131 -132.
المتعلق بالممارسات التجاریة02- 04،الحمایة المدنیة للمستھلك في ظل القانون ) ھانیة(إبراھیمي :أنظر6

.141السابق،صالمرجع
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الفرنسي إلى تعدیل تعریف الشرط وهو الشيء الذي دفع بالمشرع، یفرض إرادته من خلال تفوقه 
من قانون الاستهلاك الفرنسي الذي أخذ بالاختلال المعتبر )L 132-1(التعسفي بموجب المادة

بین حقوق وواجبات الأطراف كعنصر للتعسف بدل العنصر السابق المتمثل في التعسف في 
وكذا 02- 04ن خلال القانون وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري م، 1الاقتصادیةاستخدام القوة 

. السالف الذكر306-06المرسوم التنفیذي 

ن استعمال العون لأأما العنصر الثاني فهو مرتبط بالعنصر الأول وهو نتیجة له ،
م توازن في في القوة التفاوضیة فیحث عدفاحش الاقتصادي لنفوذه الاقتصادي ینتج عنه اختلال 

ویكون تنفیذه غیر متوافق مع مبدأ حسن النیة ، كل من المتدخل والمستهلك حقوق و التزامات
أولهما المزایا المفرطة التي عنصران لابد من توافرهما ،ةط التعسفیو لشر ول، 2والعدالة والإنصاف

أما ثانیهما فتتمثل في قیام المحترف في ضوء یحصل علیها المتدخل على حساب المستهلك ،
.باستغلال حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمةنفوذه الاقتصادي

حصل علیها بفضل المالمزایاتلكهي، المزایا المفرطة التي یحصل علیها المتدخلف
یؤدي إلى حدوث خلل عقدي بین طرفي هذا ، الذي الاقتصادي والفني نفوذالالتعسف في استعمال 

ایا لا تكون نقدیة فقط ذلك أنه لتحقیق وهذه المز ،الأخیر سواء تعلق ذلك بالحقوق أو بالواجبات
حمایة شاملة للمستهلكین أرد الفقه ألا یحصر هذه المزایا المفرطة في هذا المجال الضیق فنظر 

بین حقوق و التزامات أطراف العقدإلیها بحسب الأثر الذي تخلفه في العقد وهو عدم التوازن 
؟الاختلال في التوازن بین الحقوق والالتزاماتلكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو كیف یتم قیاس

وهل یكون بالنظر إلى الشرط ذاته وضرورة أن ینشأ عدم التوازن بشكل مباشر عن الشرط 
.أو أنه یجب النظر إلى جمیع بنود العقد لتحدید هذا الاختلال ؟؟ ،التعسفي

1 Terré (f) ,Simpler(ph) et lequette (y),droit civil ,les obligation,8 édition, Dalloz ;2002 ,P 325.
. 271،ص المرجع السابق ،المسؤولیة المدنیة للمنتج،)شھیدة(قادة :أنظر2
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النظر إلى كل شرط الرأي الراجح ینظر إلى جمیع شروط العقد لتحدید هذا الاختلال ولیس
فقد یبدوا الشرط تعسفیا ولكن یكون مبررا إذا نظرنا إلیه في ضوء مجموع العملیات ،1على حدة

التي ظهرت بمناسبتها ، فمثلا قد یترتب على شرط تحدید مسؤولیة المتدخل تخفیض  ثمن السلعة 
.المعروضة على المستهلكین

ي المزایا المفرطة التي یحصل علیها تكففلاتعسف النفوذ الاقتصادي للمتدخلوكذا 
المتدخل والتي تؤدي إلى اختلال الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد للقول بوجود الشرط 
التعسفي ، وإنما یجب أن یكون هذا الاختلال ناشئا عن تعسف النفوذ الاقتصادي للمتدخل وذلك 

على المستهلك شروطا تخل بتوازن لیفرض، من خلال إساءة استعمال مركزه الاقتصادي المتفوق 
العقد ،بمعنى آخر لو لم یتعسف المحترف في ممارسة تفوقه الاقتصادي لما وجد الشرط التعسفي 

على حق المستهلك في والتأثیراتصورجملة من اللشروط التعسفیةول، الذي یخل بذلك التوازن 
طبقا لمبدأ سلطان الإرادة لا یمكن فشروط التعسفیة ،لمن الصعب الإحاطة بالإذ أنه،الاختیار

، هذا بالإضافة إلى تحدید آثار العقد مادام هذا الأخیر غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة
یمكن استبعادها من التطبیق و ، أن الأحكام القانونیة المتعلقة بنظریة العقد هي أحكام غیر آمرة 

لذي یؤدي إلى اتساع الشروط التعاقدیة الشيء الذي وهذا الأمر ا، الاتفاق على ما یخالف حكمها 
قوانین حمایة مع العلم أن، الشروطتلكذلك یصعب حصر وبعنه بروز الشروط التعسفیة نتجی

جسده المشرع الجزائري من ما لها وهوالمستهلك التي عالجت إلغاء الشروط التعسفیة أعدت قوائم 
الذي حدد العناصر 2006سبتمبر 10المؤرخ في 306-06خلال سنه للمرسوم التنفیذي 

ومن ، هلكین والبنود التي تعتبر تعسفیةوالمستالاقتصادیینالأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 
:صور الشروط التعسفیة مایلي

فهي إما تخفف ،وهذه المیزة تتحقق للمتدخل بصورتین: شروط تعسفیة تحقق میزة للمتدخل
من المرسوم 05أو تؤدي إلى زیادة الحقوق الممنوحة له وهو ما جاءت به نص المادة التزاماته

.السالف الذكر306-06التنفیذي 

، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة أثناء التعاقد ، مقال علمي منشور بمجلة الملف ) محمد(الملموسي :أنظر1
.167، المغرب ، ص2006أفریل العدد الثامن،القانونیة المغربیة
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:المتدخل وهيالتزاماتشروط تؤدي إلى تخفیف و 

. بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردةالاحتفاظ-
.عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد-
التخلي عن المسؤولیة بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو -

.الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته
النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة -

.طعن ضده
.لمدرجة في العقدوضع شروط تسمح للمتدخل بتسلیم غیر متطابق للمواصفات ا-
.شروط تعفي أو تحد المسؤولیة-
شروط تنص على الإعفاء من ضمان العیوب الخفیة في غیر الحالات المسموح فیها -

.بذلك

: وتتمثل فيشروط تؤدي إلى زیادة الحقوق الممنوحة للمتدخلوهناك 

خیر عن تنفیذ الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأ-
.العقد أو قام بفسخه

.أو ترك ذلك لمحض إرادته ، تحدید المتدخل لتاریخ التسلیم بصورة غیر إلزامیة -
.تحدید الثمن طبقا للسعر السائد وقت التسلیم-
أو إنهائه بالإرادة المنفردة وفقا لمشیئته دون ، فرض شروط تسمح للمتدخل بتعدیل العقد -

.تقدیم مبررات لذلك

:إلحاق الضرر بالمستهلكإلىشروط تعسفیة تؤدي و

إحداهما تتمثل في زیادة أعباء المستهلك في حین تؤدي الأخرى ، یتحقق هذا الضرر في صورتین 
:كل هذا فیما یليإلىالى حرمانه من بعض حقوقه وسنتطرق 
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:وهيزیادة أعباء المستهلكإلىشروط تؤدي 

.بالتعاقد معه لمدة معینةإشتراط المتدخل قیام المستهلك -
إشتراط المتدخل قیام المستهلك التوقیع على أنه عالم ومطلع على كافة بنود العقد وشروطه -

.وبحالة البضائع أو طبیعة الخدمات رغم جهله لذلك
.الشرط الذي یلزم المستهلك بدفع تعویض باهض نتیجة إخلاله بتنفیذ التزامه-

لشروط التعسفیة تأثیرات كبیرة فالر ، حق المستهلك في الاختیاعلى لتلك الشروط تأثیرات وأخیرا
:وهذه التأثیرات یرجع سببها الى،على حق المستهلك في الاختیار

بیع منتوج أو تقدیم خدمة في السوق واشتراطه لثمن یفرضه بإرادته حالة المتدخل في إنفراد 
على الرغم من أنه محل التزام المستهلك، هذا الانفراد یؤثر على حق المستهلك في ، المنفردة 

.قدراته المالیةیتناسب و اختیار منتوج أو خدمة 

تأثیر الشروط التعسفیة المفروضة من طرف المتدخل على حریة اختیار المستهلك لتعاقده مع 
.الغیر

.تأجیل تنفیذ العقد محدد المدة تأثیر الشرط التعسفي الذي یقصي بخیار عدم قبول -
ینتج عن الشروط التعسفیة مساس بخیار المستهلك في إنهاء العقد في الحالات التي یرجع -

.عدم التنفیذ فیها إلى خطأ المتدخل
الذي یقف الى ، 1تأثیر الشروط التعسفیة حلى خیار المستهلك اللجوء الى القضاء العادي-

بدلا من اللجوء الى التسویة الودیة أو التحكیم ، جانبه عند قیام نزاع بینه وبین المتدخل 
.التي تكون غالبا في صالح المتدخل

، مساھمة القضاء المدني في حمایة المستھلك ، مقال علمي منشور بالمجلة )عبد الرحمن(الشرقاوي :أنظر1
.119، المغرب ، ص2010لسنة 10للمنازعات القانونیة، عدد المغربیة
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: الثانيمطلبال

الشروط الواجب توفرها في السلعة أو الخدمة المختارة

المعروضة في السوق الاستهلاكیة شرطین ) السلعة أو الخدمة(المنتوج یوفریشترط أن 
:أساسیین هما

ستفادة جودة عالیة ومقاییس معتمدة بحیث یتمكن المستهلك من الالك المنتوج ذوشرط أن یكون ذ
تنوع في أسعار هناك أن یكون إلىبالإضافة حقق له الرفاهیة المطلوبة هذا من جهة ،یمنه و 

:غیر ذلك ،وسنتطرف إلى كل هذا فیما یليإلىخدمات حسب جودتها وتصنیفها السلع وال

: ولالفرع الأ 

جودة ومراعاة المقاییس القانونیةشرطي ال

للمقاییس ومطابقا مراعیا وأن یكون ، جودة وون ذیشترط في المنتوج المسوق للاستهلاك أن یك
.والمواصفات المحددة قانونا

:الفقرة الأولى 

الجودةشرط 

صراحة على مصطلح الجودة إلا من خلال المرسوم التنفیذيالجزائريلم ینص القانون
والجودة كما وردت في ، ولم یعرفها في محتواه، وقمع الغش المتعلق برقابة الجودة90-301

سنذكرها فیما تعاریف للجودةكتعني الدرجة العالیة من النوعیة أو القیمة وهناقاموس أكسفورد
:یلي

الجریدة الرسمیة ش غمتعلق برقابة الجودة وقمع ال1990ینایر30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم :أنظر1

.1990لسنة 5عللجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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مجموعة الصفات الممیزة للمنتج أو الخدمة أو المؤسسة أو ": منظمة الایزو بأنهاهاعرفت
.1"والتي تجعله ملبیا للحاجات المعلنة والمتوقعة أو قادرا على تلبیتها، الشخص 

الإتاحة للغرض والصلاحیة للغرض وهذه الصلاحیة تشمل ملائمة التصمیم مطابقة أنها البوعرفت 
ى قدرة المنتج علبأنهات أیضاعرفكما ، 2الاعتمادیة القابلة للصیانة وسهولة التصنیعللاستخدام ،

غیر ذلك إلى....الأداءانخفاض نسبة العیوب وهي تحسین كذلكتعني و ، إرضاء المستهلكین 
اهیممفمن الأن مصطلح الجودة في الأصل هو إلىأما فقهیا  فقد أشیر ، من التعاریف

قابلیة وقدرة منتوج معین أو خدمة معینة على ترك ":بأنهففعر ، أكثر منه قانوني ة قتصادیالا
نع عن تبحیث تجعله إما یرغب في المزید أو یم، المستهلك عند مستوى معین من الإشباع والرضا 

جل الحرص على أتدخلین في السوق الاستهلاكیة من ولكن المشرع الجزائري قد شجع الم، 3"ذلك
وذلك من خلال إنشائه لجائزة جزائریة للجودة تمنح كل سنة وهذا لمكافأة أحسن ، جودة منتجاتهم 

.4مؤسسة وهیئة خاضعة للقانون الجزائري تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتقییس

تكون مطابقة للمواصفات ، منتوجات متعددة أن یختار بین المستهلك وقإنه من حق
من قانون حمایة 12وهذا الحق هو التزام ملقى على عاتق المتدخل حیث نصت المادة القانونیة 

وتتم الرقابة الإجباریة جاته ،منت5وجوب التزام المتدخل برقابة مطابقة المستهلك وقمع الغش على

1 http://www.iso.org/iso/fr
.16،الأردن،ص2014، جودة الغذاء،السواقي العلمیة للنشر والتوزیع،ط الأولى،)سلیمان أیمن(مزاھرة :أنظر2

حمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة، التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون )حنین(شعباني :أنظر3

.91،ص2012مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، الجزائر ، 
تتمثل ھذه الجائزة في مكافأة مالیة بمبلغ ملیوني دینار وشھادة شرف وھدیة شرفیة وھي تمنع بناء على تقییم :أنظر4

المتضمن إنشاء الجائزة 2002ینایر 6المؤرخ في 02/05یلیھا من المرسوم وما2ھیئة تحكیم المادة 

.الجزائریة للجودة
السالف الذكر مصطلح الجودة للتعبیر عن المطابقة غیر أنھ یإستقرائنا 39-90استعمل المرسوم التنفیذي :أنظر5

بالرقابة ..........یقوم أعوان : "على أنھ5نص المادة تللنصوص یتبین لنا أنھ قصد الرقابة على المطابقة حیث 

أو /قصد الاطلاع على المنتوجات  أو الخدمات أو اكتشاف عدم المطابقة المحتملة للمقاییس المعتمدة و

".المواصفات القانونیة والتنظیمیة التي یجب أن تتمیز بھا
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للاستهلاكوهذا قبل عرض منتوجاته ، على مطابقة المواصفات عن طریق المتدخل نفسه 
. ، وذلك بواسطة أجهزتها المتخصصة رقابة الدولة طیلة عملیة عرض المنتوجبالإضافة إلى 

: الثانیةقرةالف

القانونیةشرط مراعاة المقاییس

یجب على المتدخل مراعاة المقاییس المفروضة قانونا ،حیث یعتبر التقییس من وسائل حمایة 
المستهلك اختیارحمایة حق إلىالمستهلك ومن اللأدوات التشریعیة التي یسعى المشرع من خلالها 

ISO"1"منظمة نجد أنالمقاییسوأمفهوم المواصفات ولو حاولنا ضبط ، لمنتوج أو خدمة معینة

یعمد المتدخلون فقد ، "عملیة خاصة تأتي بحلول تطبیقیة":ا بأنهقد عرفت المقاییسقد عرفت 
التي تمیز والمقاییس عدم مراعاة المواصفات إلىفي كثیر من الأحیان وبغیة تسریع حركة الإنتاج 

.2أي منتوج من منتوجاتهم لذا حددها القانون بدقة وأوجب الرقابة علیها

أنه لم یعرف قانون حمایة المستهلك وقمع الغش المواصفات التقنیة إلىونشیر هنا 
وإنما ترك ذلك لنصوص أخرى ،تمثلت في إصدار قانون خاص ، اعتمادهاوالمقاییس الواجب 

:بموجبه التقییس بأنه فعرف،043-04بالتقییس یحمل الرقم 

4لتحقیق تنظیم مثالي معینعمال واحد ومتكررالنشاط المتعلق بوضع أحكام ذات است" 

.وهو یهدف أساسا الى تحسین جودة المنتجات وترقیة التجارة

مزید الایزو عبارة عن سلسلة من المواصفات المكتوبة أصدرتھا المنظمة العالمیة للمواصفات ، لل1
،رؤیة 10011و9000اقتصادیات جودة المنتج بین إدارة الجودة الشاملة والایزو ) سمیر(محمد عبد العزیز :أنظر

.119ص ،2000،،،مصر الإشعاعاقتصادیة فنیة إداریة،مكتبة 
،الالتزام بالضمان والمطابقة لحمایة المستھلك في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل درجة ) أعامیر(مصطفى :أنظر2

.71،ص 2007الماجستیر ،فرع قانون الأعمال،جامعة سعد دحلب البلیدة،
.27/06/2004بتاریخ صادرة41دد جریدة رسمیة ع23/06/2004المتعلق بالتقییس المؤرخ في 04-04القانون:أنظر3
.المتعلق بالتقییس السالف الذكر04-04من القانون 3و2المادة :أنظر4
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... وثیقة غیر إلزامیة توافق علیها هیئة تقییس معترف بها":في حین عرفت المواصفات بأنها
لصقات لمنتوج أو متقدم الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغلیف والسمات الممیزة أو ال

".1معینإنتاجعملیة أو طریقة 

الوثیقة المحددة ،على أن اللائحة الفنیة هي04-04وقد أشارت المادة الثانیة من القانون 
3عن طریق التنظیم التي تنص على خصائص المنتوج واحترامها إجرائیا وهو ما قصدته المادة 

:قمع الغش في تعریفها للمطابقةالمتعلق بحمایة المستهلك و 03- 09من القانون 

فإن المواصفات یعدها المعهد الجزائري للتقییس أما اللائحة ، حسب القانون المتعلق بالتقییس ف
.الفنیة فتعد عن طریق التنظیم

معطیات و نستنتج أن المواصفات والمقاییس هي عبارة عن مجموعة علامات وخصائص 
إجراؤها على المنتجات والخدمات قصد التأكد من جودتهاوالتجارب اللازم ، تقنیة وطرق تحالیل 

كما تسمح ، والاطمئنان على ضمان صلاحیة ومشروعیة عملیة عرض المنتوج للاستهلاك 
المواصفات للمستهلك المقارنة بین المنتجات المتشابهة انطلاقا من ممیزاتها وبالتالي اختیار سعلة 

.المادیة هظروفمع رغباته و تتناسب 

:نوعانمواصفات والمقاییس المعتمدة في رقابة المطابقةلول-

والمقصود منها هي المواصفات التي تعدها الدولة عن طریق :الوطنیةالجزائریة المواصفات 
وهي تحدد مواصفات المنتوج من حیث وحدات ، المعهد الوطني للتقییس وكذا عن طریق التنظیم

ا وخاصیتها الطبیعیة والكیمیائیة ونوعها المصطلح 2القیاس وشكل المنتجات وتركیبها وأبعاده

.المتعلق بالتقییس04- 04من القانون 2المادة :أنظر1
المتعلق بالنظام31/07/1990مؤرخ في 18-90حدد المشرع الجزائري نظام القیاسة بموجب القانون :أنظر2

.1990سنة صادرة 35عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالقانوني للقیاسة 
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بالإضافة الى الشروط المتعلقة ، والتمثیل الرمزي وطرق الحساب والاختیار والمعاییر والقیاس 
.  1بالأمن والصحة وحمایة الحیاة وكذا وسم المنتجات وطرق استعمالها

2فات واللوائح الوطنیةتعتمد المواصفات الدولیة لإعداد المواصأنوللإشارة فإنه یمكن 

س تصدر كل ستة أشهر برنامج عملها الذي یبین یبالذكر أن الهیئة الوطنیة للتقیوجدیر
نشیر كما ، 3المواصفات الوطنیة الجاري إعدادها والمواصفات المصادق علیها في الفترة السابقة

أن المواصفات في الجزائر تصدر في شكل قرارات خاصة بكل منتوج كالقرار الوزاري إلىهنا 
والقرار الخاص ،المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع مستخلصات ماء جافیل للاستهلاك

من القانون المتعلق 19وقد نصت المادة الخ ، ....بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا 
أو ، بمطابقة منتوج معین للمواصفات الوطنیة بتسلیم شهادة مطابقة شهادالإبالتقییس على أنه یتم 

.یجسد بوضع علامة المطابقة على المنتوج

إعداد من خلالمؤسسة لكل الذاتیة ةمبادر البهذه المواصفات تعد:مواصفات المؤسسةو 
جزائریة لذلك كان موضوعها غیر محل مواصفات إذا مواصفات معینة ویكون هذا في حالة ما 

.4یجب أن تحدد بمزید من التفصیل

وللإشارة فإنه لا یجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات 
.5ولذلك ألزم المشرع المؤسسة بوضع مقاییسها لدى الهیئة المكلفة بالتقییس ، الوطنیة 

إن مواصفات المؤسسة بوجه خاص تتمثل في أسالیب الصنع والتجهیزات المصنوعة أو المستعملة 
داخل المؤسسة نفسها ،وعلیه فمواصفات المؤسسة تمس خصوصا بالمنتوج كإجراءات الصنع 

بن عكنونهادة الماجستیر في القانون،جامعةعقد البیع وحمایة المستهلك،مذكرة مقدمة لنیل ش،)الیاقوت(جرعود :أنظر1
.104،ص.2001الجزائر

المتعلق بالتقییس04- 04من القانون 6المادة :أنظر2
.المتعلق بالتقییس04-04من القانون 13المادة :أنظر3
،تسییر وضمان جودة المؤسسات الصناعیة الجزائریة،مجلة اقتصادیات)غربي(ومحمد )عاشور(مرزیق:أنظر4

.260و259،ص 2004جامعة حسیبة بن بوعلي،السلف،2عدد إفریقیاشمال
.105،المرجع السابق،ص )الیاقوت(جرعود :أنظر5
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والآلات المستعملة وتطبق هذه المواصفات على مجموع وحدات وهیاكل ومصالح نفس المؤسسة 
ر هذه المواصفات بمبادرة من إدارة المؤسسة المعنیة مع مراعاة التشریع توضع أو تعد وتنش

.والتنظیم الخاص في مجال التقییس

: الفرع الثاني 

المالیةالمستهلكوالخدمات حسب قدراتالسلعشرط تنویع

إن توفیر السلع والخدمات في السوق وتنوعها سواء من حیث الجودة أو من حیث الرفاهیة 
ات وتحقیق مستویاتهم من اقتناء تلك المنتوجات أو الخدماختلافتسمح للمستهلكین على 

1.حاجیاتهم الاستهلاكیة

المجال ولا یتأتى ولا یتحقق شرط تنوع السلع والخدمات في السوق ، إلا عن طریق فتح 
لكونها تؤدي ها أنها تحقق رفاهیة المستهلك للمنافسة الحرة بین الأعوان الاقتصادیین ، فمن نتائج

.إلى انخفاض الأسعار ، وجودة المنتجات أو الخدمات المقدمة

یتجسد في تحسن القدرة المالیة إضافة الى الشرط السالف الذكر ، هناك شرط أخر 
السیاسات للرفع من الدخل الدخل الشهري للمستهلك ، فكلما زاد للمستهلك ، من خلال اتخاذ بعض

ذلك الدخل زادت قدرة المستهلك على اقتناء أي سلعة أو خدمة مهما كان سعرها وجودتها ، بعكس 
.لو كان دخله ضعیفا

صة على تجسید هذا صختالمو أجهزتها جمیع هیئاتها بلذلك یجب على الدولة أن تحرص 
.الحق الأساسي من حقوق المستهلك 

،الأردن 2015،الرقابة وحمایة المستھلك ومكافحة الغش،دار الرایة للنشر والتوزیع،ط أولى )أسامة(خیري :أنظر1
.82ص
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:الفصل الأولخلاصة

في ختامنا لهذا الفصل یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد كفل حمایة قانونیة لحقوق 
ضعف الثقافة الاستهلاكیة لدى المستهلك وقلة علمه إلىوهذا راجع المستهلك قبل إبرام العقد ،

.ومعرفته بالمنتوج المباع

الإعلاموالمراسیم المكملة له حمایة لحق المستهلك في 03-09فقد أقر بموجب القانون 
وذلك بهدف تبصیر المستهلك بخصائص ومكونات المنتجات والخدمات التي یبغي شراءها أو 

التي تربط نوع من التوازن على العلاقة التعاقدیة إضفاءمحاولة إلىیرجعالإعلامائها وهذا ناقت
الطوعي الاختیارالمستهلك كذلك في حق حمایة إلىكما نجد أنه سعى بین المتدخل والمستهلك ، 

.حسب القدرة الشرائیة لكل مستهلكبین سلع وخدمات متنوعة الخصائص والجودة والثمن وذلك 
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: الفصل الثاني

العقد الاستهلاكيإبرامبعد لمستهلك لالتعاقدیةحقوق ال

ما إلىتمتد بل یجب أن العقد ،انعقادیجب أن لا تتوقف حمایة حقوق المستهلك بمجرد 
المتدخل عن امتناعفقد یترتب عن هذه الاستمراریة ، صوصا وأن العلاقة العقدیة مستمرةخبعده

بیعة التعامل مما ینتج عنه وطللاتفاقأو یقوم بتنفیذها بشكل سيء ومخالف ، التزاماتهتنفیذ 
.حدوث أضرار مادیة أو معنویة للمستهلك

خلال ضمان سلامة وصحیة تكون منونشیر هنا الى أن حمایة المستهلك بعد إبرام العقد 
ضمان قانوني نص علیه المشرع بموجب :نوعینلها الحمایة ، والخدمة المقدمة المنتوج أو

.یتم الاتفاق علیه بین المتعاقدیناتفاقيوضمان ،أحكام القانون

ي أما الحق الثاني الذي كفلته جل التشریعات العالمیة للمستهلك عند تعامله مع المتدخل ف
جبر الضرر الذي ، ویهدف من ورائه المشرع إلىهو الحق في التعویض الاستهلاكیةالسوق 

خلال دفع مبلغ مالي یكون تعویضا على الاعتداء وذلك منالمستهلك بولحقالمتدخل تسبب فیه
من هذا ) المبحث الأول(قانوني ، وسنتطرق إلى حق المستهلك في الضمان في حقأي على 

).المبحث الثاني(لمستهلك في التعویض في الفصل و حق ا
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: الأول حثالمب

حق المستهلك في الضمان

حیث یلتزم فیها الطرفان إن المرحلة التي تلي مرحلة إبرام العقد هي مرحلة تنفیذه ،
وبما أن عقد البیع یعد أكثر عقود الإستهلاك ، المتعاقدان بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهما 

عدم من خلال إنتشارا واستعمالا ونضرا للمشاكل التي تواجه المستهلك في هذا النوع من العقود 
كأن یلحق بالسلعة أو الخدمة على حد السواء عیب ، مطابقة محل العقد لما تم الاتفاق حوله 

العالمیة بتوفیر حمایة تالتشریعافقد قامت جل ، یحول دون إنتفاع المستهلك بها انتفاعا مفیدا 
أو الغذائي أو غیر الغذائي للمستهلك الضعیف من خلال إلزام المتدخل بضمان خلو الشيء المبیع 

هذه الأخیرة والتي التي تهدد سلامة وصحة وأمن المستهلك ، الخدمة المقدمة من العیوب الخفیة ،
نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي في مجال الإنتاج ترتب علیه ظهور العدید من السلع و نجد أنه 

والصناعات و المنتوجات المعقدة التي تعرض المستهلك مند حیازتها أو إستعمالها إلى خطر قد 
الأمر الذي استوجب فرض إلتزام قانوني على المتدخل بضمان سلامة أو ماله ، یصیبه في جسمه 

ضمان الجودة ، إضافة الى من كل خطر اتفاقاأو الخدمة خلال مدة معینة قانونا أو المنتوج 
، وسنتطرف فیما یلي الى الحق في ضمان سلامة بعد البیعضمان خدمات ماوأخیرا والسلامة 

فسنخصصه للحق في ضمان ) المطلب الثاني(، أما ) المطلب الأول(وصحیة المنتوج الغذائي في 
.غذائيالمنتوج غیر ال
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: الأول مطلبال

سلامة وصحیة المنتوج الغذائيالحق في ضمان 

ة معینة سببه راجع مما لاشك فیه أن إقدام أي مستهلك على إبرام عقد محله سلعة أو خدم
ولا یمكن للمستهلك الاستهلاكیة بحاجیاته الحیاتیة لارتباطهماالسلعة أو الخدمة ،تلكحاجته لإلى

إلا إذا كانت خالیة من العیوب ومشتملة على جمیع المواصفات التي یرغب الاستفادة منها 
في نفس قانوني التزامهو 1لمستهلك في ضمان سلامة المنتوجالذلك فحق المستهلك في توافرها ،

ونتیجة للتطورات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي وبدأ ، الوقت ملقى على عاتق المتدخل
السوق الجزائریة منتجات معقدة وعالیة التقنیة مما إلىانفتاح الجزائر على هذا الاقتصاد فقد تدفقت 

من خلال تجسدتوالتي ، حمایة المستهلك بأحكام خاصة إنشاءإلىأدى بالمشرع الجزائري 
الأحكام التي نص علیها المشرع كما أن، والمراسیم المكملة له كر الذ02-89إصدار القانون 

وهي لا تضمن ، بأنها ذات طابع تعاقدي یزمتتمن القانون المدني 386الجزائري في نص المادة 
سوى صلاحیة المبیع المقتنى من طرف المشتري كما أنها لا تضمن الأضرار الناتجة عن المبیع 

كأقارب المشتري مع البائعالذین لا تربطهم أي علاقة تعاقدیة 2الغیروالتي تمس المشتري أو 
كما تجدر الإشارة أن هذه الأحكام الاتفاقیة المنصوص علیها في الشریعة العامة تحمي 3وتابعیه

أما أحكام ضمان المنتجات والخدمات فهي تحمیه المستهلك في علاقته مع بائع المنتوج فقط ،
، الوظائف كلها من نشاطات الإنتاجالموزعین أي من كل متدخل لأن هذهحتى من المستوردین و 

:یليتوضیح ذلك فیماإلىوسنتطرق 

،دراسة ،الالتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قانون حمایة المستھلك)عبد الفتاح فاید(عابد فاید : أنظر1
.15،ص2010مقارنة،دار الكتب القانونیة،مصر،

2 Boumediene (Kamel).la responsabilité professionnelle pour dommages couses les produits

industriel .R .A.S.J.E.P.N2 .1993.p194.
3 Jéromenana (Gérard). la responsabilité professionnelle pour dommages couses par les vices

d’un chose . L.G.D.j paris .1982 p330.
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:ولالفرع الأ 

لحق في ضمان منتوج غذائي صحيا

في فقرتها الثانیة من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 03المادة تعرفبدایة فقد 
كل مادة معالجة أو معالجة جزئیا أو خام : " بأنهالمادة الغذائیة أو المنتوج الغذائي 09-03

،موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ ، كل المواد المستعملة 
المواد المستخدمة فقط  في شكل أدویة أو مواد باستثناءفي تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، 

، والشيء الملاحظ من نص هذه المادة أنه كان بالأجدر على المشرع "التجمیل أو مواد التبغ
.الجزائري عدم ذكر مواد التجمیل والتبغ لكونها لا تعد مواد غذائیة

یعات الاستهلاك إن أهمیة الاهتمام بالمواد الغذائیة تزداد یوما بعد یوم من طرف تشر 
السعي من أجل توفیر حمایة قانونیة كافیة لسلامة المستهلك من إلىوذلك راجع ، العالمیة 

ین      الأضرار التي قد تحدثها هذه المواد خصوصا ونحن في تطور صناعي وتكنولوجي كبیر 
وسوف ، تهلك المسوسلامة وصحة ، 1تراعى فیه غالیا الجوانب المتعلقة بالمحافظة على البیئةلا

ان المتدخل صحیة منتوجه الغذائي ضمل)ىالأولفقرةال(فسنخصص،فقرتیننتناول هذا الفرع في 
.ضمان سلامة المادة الغذائیةإلىفنخصصه )ةالثانیفقرةال(أما 

: الفقرة الأولى

نظافة المادة الغذائیة في مرحلة الجنيضمان 

المتعلق 03-09من القانون 06لقد ألزم المشرع الجزائري المتدخل بموجب نص المادة 

التقیید بشروط النظافة للاستهلاكبحمایة المستهلك وقمع الغش أثناء قیامه بعرض المواد الغذائیة 

1 Bouaiche (Mohamed) et Khalfane (Karim), Qualité des aliments et sécurité de citoyen
R.A.S.J.E.P. N° 02,2002,p58.
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هذه المواد أثناء جنیها وإعداد المادة نظافةبأن یضمن فألزمهوضمانها طیلة العملیة الإنتاجیة ،

.الأولیة 

ن حمایة في نصوص قانو الالتزامهذا إلىلم یشر المشرع الجزائري الملاحظ أنه والشيء 
المتعلق بالشروط 53- 91إذ أن المرسوم التنفیذي رقم للتنظیم ،هالمستهلك وقمع الغش وترك

یمنع ":نص في مادته الثالثة على أنه،1كللاستهلاالصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة 
المواد الأولیة التي تكون عملیات جنیها ونقلها واستعمالها مطابقة للمقاییس المصادق استعمال

".في الصناعات الغذائیة وتسویقهاللاستعمالعلیها وللأحكام القانونیة والتنظیمیة ،أو توجیهها 

دید صحة تهإلىیمكن أن یؤدي ، إذن فالمتدخل ملزم بضمان مواد أولیة خالیة من أي تلوث 
من القرار الوزاري المتعلق 09لالتزام بموجب نص المادة اوقد جسد هذا ، وسلامة المستهلك

–بنصها على أن  یكون ماء المنبع ، 2كیفیات ذلكبمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا و
كما یتعهد المتدخل بمراعاة، للاستهلاكمحمیا من أخطار التلوث وصالحا –وهو مادة أولیة 

التجهیزات والمعدات والأماكن اللازمة لعملیات جمع محصول المواد الأولیة  أو إنتاجها أو نظافة
حیث تحضیرها أو معالجتها أو تكییفها أو نقلها أو تخزینها مهیأة ومستعملة على نحو ملائم وب

3.یتجنب فیها كل تكوین لأي بؤرة تلوث

بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للإستھلاكمتعلق 53-91المرسوم تنفیذي رقم : أنظر1

.1991سنةصادرة 09ع ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
للجمھوریة رسمیةالجریدة القرار وزاري یتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیات ذلك ، :أنظر2

.2000سنة صادرة 51عدد الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة
من القرار الوزاري المتعلق بالقواعد  15السالف الذكر وكذلك  المادة 53-91من المرسوم التنفیذي 06المادة :أنظر3

المطبقة على المنتجات اللحمیة المطھیة ووضعھا رھن الاستھلاك ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

.2000صادرة لسنة 54الدیمقراطیة الشعبیة عدد الجزائریة 
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المادة الأولیة تكون من خلال خلوها من الأخطار التي تدخل إلیها والتي تتمثل افةنظإن 
ت ولعل أهم ،1في الكائنات الضارة والأمراض والطفیلیات وكذا الأمراض التي تصیب النبا

19حیث نجد أن المادة ، ومواد التطهیرالملوثات التي تمس المادة الأولیة هي المبیدات الحشریة 
المحدد لتدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض 158-99من المرسوم رقم 

على ضرورة إبعاد مبیدات الجرذان والمبیدات الحشریة ومواد 2منتجات الصید البحري للإستهلاك 
.بمفاتیحالتطهیر عن هذه المنتوجات بوضعها في خزانات محكمة الإغلاق

: الفقرة الثانیة

نظافة العمال ومكان تواجد المادة الغذائیةضمان 

بأن یلزم العمال یلتزم المتدخل أننجد،ضمان نظافة العمالفیما یخص و في البدایة 
ن بإنتاج أو تحویل أو تخزین المواد الغذائیة وعموما كل مكلف بعرض منتوج للإستهلاك یالمكلف

3ملابسهم وثیابهم وكذا نظافة أبدانهم أثناء اتصالهم بالمادة الغذائیة بنظافةبأن یعتني عنایة فائقة 

زمت وقد أل، بعات الرأس لمنع أي تلوث للأغذیةحیث یجب علیهم ارتداء ملابس ملائمة وكذا ق
المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند تداول 53- 91من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة 

الأغذیة لفحوصات طبیة دوریة ولعملیة التطعیم المقررة من طرف وزارة الصحة التي تعد قائمة 
.4الأمراض التي تجعل المصابین بها قابلین لتلویث الأغذیة

عتمادھا وتنفیذھا یحدد مبادئ إعداد الصحة والصحة النباتیة وا319- 04المرسوم تنفیذي رقم من2المادة : أنظر1

.2004سنة صادرة 64ع . الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة للجمھوریة الجریدة الرسمیة 
یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض منتجات الصید البحري 158-99مرسوم تنفیذي : أنظر2

.1999یولیو 25صادرة في 49للاستھلاك ،ج ر ع 
المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة 53- 91من المرسوم السالف الذكر رقم 23المادة :أنظر3

ل منھ على ضرورة توفیر الوسائ10السالف الذكر في المادة 158- 99كما نص المرسوم رقم للاستھلاك

.المستخدمین من مغاسل مزودة بوسائل تنظیف الأیدي ومسحھا وألا تشغل الحنفیات بالیدنظافةلضمان اللازمة
الجریدة الرسمیة للجمھوریة لق بحمایة الصحة وترقیتھا  المتع05-85من قانون رقم 37ھو ما نصت علیھ المادة :أنظر4

یتعین على الشركات والمؤسسات والقائمین ":على أن1985سنةصادرة 08ع الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة 

"بالخدمات في مجال التغذیة أن یجروا الفحوص الطبیة الملائمة الدوریة على عمالھم 
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الأماكن التي توجد فیها ، بهایقصد، فنظافة أماكن تواجد المادة الغذائیةأما فیما یخص
محلات التصنیع والمعالجة والتحویل والتخزین التي ذكرتها المادة السادسة من ، المادة الغذائیة 

والملاحظ أن المشرع لم یتكلم في هذا المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،03- 09القانون 
ولعل ذلك راجع لتنظیمها بموجب المرسوم ، للاستهلاكلى أمكنة  بیع المواد وعرضها القانون ع
حیث للاستهلاكالمتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة 53-91التنفیذي 

وآمنةضرورة أن تكون هذه الأماكن ذات سعة كاملة ":نصت المادة السابعة منه على مایلي
.......".لضمان عدم تعرضها للملوثات الخارجیة كالغبار والحشرات

الأماكن التي تتواجد فیها المواد الغذائیة نظافةكما نجد أن هذا المرسوم حدد بالتفصیل تدابیر 
.1منها ضرورة توفر التجهیزات المعدة للتبرید ضمن شروط تمنع تلوث الأغذیة

: الفقرة الثالثة

ائیة أثناء نقلها وبیعها في الهواء الطلقنظافة المواد الغذ

بضمان للاستهلاكأثناء عرض المواد الغذائیة قانونا ملزم الاستهلاكیةإن المتدخل في السوق 
ویقوم المنتج أو حیازة المستهلك ،إلىو من وقت إنتاجها حتى وصولها ، النظافة لهذه الأخیر 

تجار الجملة أو التجزئة من المصنع أو من مكان الجنيإلىالموزع بعملیة نقل المادة الغذائیة 
ونجد أن المشرع فرض على المتدخل أن یكون العتاد المخصص لنقل الأغذیة مقصورا على ما

كما یقع على عاتق المتدخل التزام ، ة آجال حفظ الأغذیة أثناء النقلمع مراعا، 2خصص له 
ثناء عملیة البیع في الهواء الطلق ،مع إلزامیة حمایة الأغذیة من الشمس والغبار والحشرات أ

.إخضاعها لنظام تبرید ملائم

لنظافة المطبقة عند عملیة عرض المحدد لتدابیر حفظ الصحة وا158- 99من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة :أنظر1

.السالف الذكرللاستھلاكمنتجات الصید البحري 
المحدد لتدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیات عرض158-99من المرسوم 39المادة :أنظر2

منتوجات الصید البحري أو نقلھا مع منتوجات أخرى من شأنھا أن تؤثر على نظافتھا أو تلحق بھا عدوى إذا 

الخ......تكن مغلقة بصفة تسمح لھا بضمان حمایة مرضیةلم
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: الفرع الثاني 

منتوج غذائي سلیمضمان الحق في 

مواد غذائیة للاستهلاكیتمثل في وضع التزامیقع على المتدخل في السوق الاستهلاكیة 
المنتجات بصحة وسلامة المستهلكه ویعمل جاهدا على عدم إضرار هذ، 1تتمیز بمعاییر السلامة

في ضمان سلامة هذه المواد عند تكوینها دراسة إلىمن خلال هذا الفرعوسوف نتطرق 
)الفقرة الثانیة(في والتسلیم التجهیزمراعاة احتیاطات من هذا الفرع ، و ضمان ) الفقرة الأولى (
.)الثالثةالفقرة (في ضمان سلامة المواد المعدة لملامستها أخیرا و 

: الفقرة الأولى

ضمان سلامة المادة الغذائیة عند تكوینها

واحترامهوذلك من خلال تقیده ، 2إنتاجهاألزم المشرع المتدخل بضمان مواد غذائیة سلیمة عند
افات المسموح بها ضالمواحترام نسب الملوثات و، للخصائص التقنیة للمادة الغذائیة من جهة 

:سنتطرق إلیهما فیما یليو قانونا من جهة أخرى

القیام بإنتاج منتوج غذائي أو أي فإن، الخصائص التقنیة للمادة الغذائیةاحترامففیما یخص
وفي 3البشري یجب أن یتوفر على خصائص تقنیة متعلقة بهالاستهلاكمنتوج آخر یدخل ضمن 

:المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أنھ03-09من القانون 04نصت المادة : أنظر1

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك لاحترام إلزامیة سلامة ھذه المواد والسھر "

".عدم إضرارھا بصحة المستھلكعلى
، الالتزام بضمان سلامة المنتوج في القانون الجزائري، مقال علمي منشور بمجلة مصر )محمد(بن عمارة :أنظر2

.429،ص2013، السنة المائة وأربعة، القاھرة ، 509المعاصرة ، العدد 
، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المادة الغذائیة ونظافتھا في قانون الاستھلاك )حوریة(سي یوسف زاھیة 3

.124،الجزائر،ص1،عدد 2014القضائیة للمحكمة العلیا،لسنة الجزائري،المجلة 
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إنتاج مادة غذائیة غیر إلىؤدي ذلك ینقصان أي خاصیة من هذه الخصائص حالة تخلف أو
حدوث هذه لاحتمالونتیجة ، تهلكالمساس بصحة وسلامة المسإلىبها ، مما تؤدي سلیمة

التجاوزات من طرف المتدخلین أوجب المشرع علیهم أن یتقیدوا بخصائص تقنیة تتعلق بمكونات 
فعلى ، 1جهریةو البیومةوبیولوجیالمكر ، كما حدد المشرع خصائصها وظروف إنتاج هذه المواد

سبیل المثال نجد أن القرار الوزاري المتعلق بتحدید مواصفات بعض أنواع الحلیب المعد للاستهلاك 
نص في مادته الثامنة على عدد البكتیریات الإجمالي والكثافة ونسب المواد الدسمة ، وعرضه 

.حلیب ضار بصحة المستهلكریة لإنتاج الحلیب وإلا اعتبر الالضرو 

أي مؤثر بص من أخطار التلوث وأن لا تتأثر المشرع المتدخل بحمایة هذه الخصائوقد ألزم
أما فیما، 2، لاسیما الخصائص المتعلقة بالتركیبة ودرجة الحرارةخارجي في أثناء معالجة المنتوج

أجاز المشرع بموجب نصوص فقد ،المضافات المسموح بها قانوناحترام نسب الملوثات ویتعلق با
المادة الغذائیة على أن یتم ذلك بشرط إلىالمضافات قانونیة للمتدخل إضافة بعض الملونات و

.3قانونا النسب المحددةاحترام

یعتبر ملوثا مسموح به كل جرثوم وكل عنصر یلوث فإنه ، الملوثات إحترام نسب ففي مجال 
وعادة ما الإضرار بصحة المستهلك ،إلىولكن التقید بنسب معینة لها لا یؤدي ، المادة الغذائیة 

من القرار الوزاري 08وقد نصت المادة تكون هذه الملوثات ضروریة لإنتاج المادة الغذائیة ،
المتعلق بتحدید مواصفات بعض أنواع الحلیب المعد للاستهلاك السالف الذكر على ضرورة أن 

.درجة مئویة30ي درجة حرارة یحتوي الحلیب على عدد من الجراثیم الحیوانیة المتأقلمة ف

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة 53- 91من المرسوم التنفیذي 31المادة :أنظر1

القرار الوزاري المتعلق بتحدید المواصفات للاستھلاك وقد حددت ھذه الخصائص التقنیة بموجب 

.1994سبتمبر 14صادرة بتاریخ 57لبعض المواد الغذائیة جریدة رسمیة عدد وبیولوجیةالمكر
جریدة لاكیفیات ذلك من القرار الوزاري المتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا و06و04و03المواد :أنظر2

.2000سنة صادرة 51للجمھوریة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عرسمیة ال
المتعلق بتدابیر الصحة النباتیة السالف الذكر على أن ھذه التدابیر تھدف 319-04من المرسوم التنفیذي 02المادة :أنظر3

الى حمایة صحة وحیاة الكائنات من الأخطار الناجمة عن المضافات الغذائیة أو الملوثات الموجودة في المادة 

.الغذائیة
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بأنها المواد والتي عرفها المشرع الجزائري ، نسب المضافات الغذائیةباحترامأما فیما یتعلق 
ولا تستعمل عادة كمكون خاص بالغذاء سواء ،1التي لا تستهلك عادة كمادة غذائیة في حد ذاتها

المادة الغذائیة لغرض إلىكانت تحتوي على قیمة غذائیة أم لا والتي تؤدي إضافتها عمدا 
تكنولوجي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحویل أو التحضیر أو المعالجة أو 

الممكن أن تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر التوضیب أو الرزم أو النقل أو التخزین لهذه المادة أو من
ن تشوه بأي صفة خصائص اندماجها في المادة الغذائیة أو أحد مشتقاتها باستطاعتها أإلىمباشرة 

افات الغذائیة على الملوثات أو على المواد المضافة للمادة ضولا تنطبق عبارة الم، هذه المادة
.2نهاالغذائیة لغرض تثبیت الخصائص الغذائیة وتحسی

ومن خلال تشریعاته سمح للمتدخلین بإدماج هذه المضافات في المواد ، إن المشرع الجزائري 
ة نكهة أو لون من أجل منح هذه المواد الغذائی3الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري والحیواني 

استعمال هذه المواد ونتیجة لتطور الصناعة الغذائیة في الآونة الأخیرة وكثرة ، معین وكثافة ممیزة
المضافة في الأغذیة، كان لزاما على المشرع التدخل بهدف ضبط وتنظیم كیفیات ونسب استعمالها 

ك ، من خلال استجابة المواد المضافة لمواصفات 4بهدف ضمان سلامة وصحة المستهل
حلیات الأحماض والمتوتشمل المضافا، 5المحددة وفقا للمقاییس الجزائریةتالخصوصیة والصفا

.والمثبتات وأشهرها استعمالا الملونات والمواد الحافظة

1 Kahloula (Kohammed),La conformite des produits et services Aux Normes en droit algérien
de La consommation, Actes La Protection Du Consommateur Au Maroc, Revue
De Droit Et D’economie, N°,10,1994p64

المتعلق بوسم السلع 367- 90المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 484- 05من المرسوم التنفیذي 03المادة :أنظر2

25صادرة بتاریخ 83ع . الغذائیة و عرضھا ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.2005دیسمبر 
یمكن إدماج المضافات "المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش بقولھا 03-09من القانون 08نصت على ذلك المادة :أنظر3

".الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة للاستھلاك البشري والحیواني
أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه في القانون،جامعة الحسن الوسائل الوقائیة لحمایة المستھلك ،) أبوبكر(مھم :أنظر4

.408ص2004الثاني،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،عین الشق،الدار البیضاء،المغرب،
المتعلق 1992فیفري 10المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 1994جوان 21القرار الوزاري المؤرخ في :أنظر5

للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رسمیة الجریدة الذائیة  ، باستعمال المحلیات المكثفة في بعض المواد الغ

.1994لسنة 57ع
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التي یستعملها المتدخل في منتجاته لها أثر كبیر الملونات الغذائیةاحترام نسب أما فیما یتعلق ب
وخاصة فئة الأطفال مما یسمح برواج سلعته لاعتبار أن البصر هو أول ما یقع ، على المستهلك 
منتوجه یكون له أثر نفسي مهم على الذي یعطیه المتدخل لسلعته وفاللون على السلعة ،

یمكن ،و الملونة للأغذیة شرط تحدید نسبها، ومن هنا أباح المشرع وسمح بإضافة المواد 1المستهلك
من 37إضافة الملونات الغذائیة للحلیب المعطر على أن تكون مرخص بها كما جاء في المادة 

.دید مواصفات بعض أنواع الحلیب المعد للاستهلاكالقرار الوزاري الخاص بتح

تضاف للمواد الغذائیة بهدف إطالة مدة الحفظ وعدم التي المواد الحافظةاحترام نسب وأخیرا 
ونتیجة لما یشهده عالم الیوم من تغیر الطعم وتأخیر حدوث أي فساد میكروبي للمادة الغذائیة ،

حدثت مواد غذائیة ذات أصل كیمیائي مما أدى بالمشرع تطور كبیر في الصناعة الغذائیة فقد است
وبیان النسب ،2و اجتناب أضرارها عن طریق تحدیدهاوجوب التدخل لتنظیم استخدامهاإلى

.القصوى لها 

منتجاته آمنة ولا تمس بصحة إلىیلتزم المتدخل بأن تكون المواد الحافظة التي یضیفها و 
، وذلك من خلال إجراء اختبارات علیها، ولا تؤدي هذه المواد الحافظة أي وسلامة المستهلك لها

وتسویقوإنتاجوفي هذا الإطار قام المشرع الجزائري بمنع استعمال ، تغییر على المادة الغذائیة 

، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد والملوث ووسائل الحمایة منھا والتعویض عنھا )عبد الحمید(ثروت :أنظر1

.63،ص 2007،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة 
المحدد لقائمة المواد الحافظة المرخص بھا في 2002فیفري14من الملحق الوزاري المؤرخ في 2الجدول رقم :أنظر2

المواد الغذائیة ونظرا للتطور السریع في محل البحث عن أضرار ھذه المضافات على المشرع إعادة النظر في 

ه القائمة كلما دعت الضرورة الى ذلك مع احترام المقاییس والتعلیمات والتوصیات التي تحددھا ھذ

المتعلق بتدابیر الصحة 319-04كم المرسوم التنفیذي 6المنظمة العالمیة للصحة وھو ما نصت علیھ المادة 

.النباتیة
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المادة النباتیة المعدلة وراثیا نتیجة رغبة المتدخلین في تحسین وتسریع وتیرة الإنتاج على حساب 
.2المصنعة إشعاعیا الغذائیة المؤینة أو، وكذا المواد1ستهلكصحة الم

ع المساس من خلال ما سبق بیانه نجد أن تنظیم المشرع لاستعمال هذه المضافات لمن
لا أنه تقع بعض التجاوزات من طرف المتدخلین خصوصا في إ، بصحة وسلامة المستهلك

وجوبیة قیام المستهلك إلىالمنتوجات الموجهة للأطفال التي تتسبب في أضرار لهم وهنا نشیر 
، رغم صعوبة المواد الغذائیة التي تحتوي على المضافاتمن بحمایة نفسه وتجنبه قدر الإمكان 

غالبیة المنتجات اصطناعیة وندرة المنتجات ذات الأصل ذلك في وقتنا الحالي التي أصبحت فیه
.الطبیعي

:الفقرة الثانیة 

احتیاطات التجهیز والتسلیمبمراعاةضمانات سلامة المادة الغذائیة 

ایقع على المتدخل في السوق الاستهلاكیة التزام یتعلق بوجوبیة ضمانه  3بالسلامة عموم

إلىو سنتطرق إنتاجهامن خلال مراعاة شروط معینة أثناء خصوصا، سلامة المادة الغذائیة وب
هذه الشروط أو الاحتیاطات الواجبة من خلال ما سیأتي، حیث سنتكلم عن الاحتیاطات المتعلقة 

.بتجهیز المادة الغذائیة من جهة و الاحتیاطات المتعلقة بتسلیم المادة الغذائیة من جهة أخرى

وقد جاءت التشریعات ، من خلال تعبئتها وتغلیفها یتجسدمادة الغذائیة تجهیز التاحتیاطیاف
القانونیة ملزمة للمتدخل على ضرورة عدم احتواء التجهیزات واللوازم والعتاد والتغلیف وغیرها من 

فقد ، إفسادهاإلىعلى اللوازم التي لا تؤدي إلا، الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائیة 

النباتیة المعدلة وراثیا ،تلك التي یتم إنتاجھا وتكاثرھا بطریقة صناعیة عن طریق التلاعب بالمورثات المادةیقصد :أنظر1

باتیة المغیرة من القرار الوزاري الذي یمنع استیراد وإنتاج وتسویق واستعمال المادة الن02النباتیة ،أنظر المادة 

.2000سنةصادرة 2عالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،وراثیا،
، المتعلق بتأیین المواد الغذائیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 118- 05المرسوم الرئاسي :أنظر2

.2005لسنة 27الشعبیة ،عدد 
مبدأ الالتزام بضمان السلامة، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الندوة العلمیة الموسومة بعنوان قراءة ) وفاء(الصالحي :أنظر3

.34، المغرب ص2011في قانون حمایة المستھلك، مجلة الدفاع ،العدد السادس، 
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معا وفي كل الحالات وضع الاثنینتوضع المادة في علبة كالمشروبات وقد تغلف، أو توضع في 
.المشرع قواعد صارمة لتفادي الأضرار بسلامة المادة الغذائیة

حیث عرف الغلاف بموجب المادة الثانیة من ، المشرع الجزائري عن التعبئة بالتغلیف عبر
یفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة المحدد لك210- 04المرسوم التنفیذي 

كل كیس أو صندوق أو علبة أو وعاء :"بأنه1لاحتواء مواد غذائیة مباشرة وأشیاء معدة للأطفال 
أو إناء أو بصفة عامة كل كاو من الخشب أو ورق أو زجاج أو قماش أو بلاستیك یحتوي 

المتعلق بوسم 484-05من المرسوم 02في حین اعتبرت المادة ، "مباشرة على مادة غذائیة
كل تعبئة مادة غذائیة موجهة للتوزیع كوحدة مفردة سواء ":السلع الغذائیة وعرضها الوعاء بأنه

ویشمل هذا التعریف الأوراق المستعملة للتعبئة ، كانت هذه التعبئة تغطیها كلیا أو جزئیا 
".عند تقدیمها للمستهلك،ویمكن للوعاء أن یحتوي عدة وحدات أو أصناف التعبئة 

إذن لو كان المتدخل یهدف من خلال تغلیفه لمنتوجه تمییزه وعدم الخلط بینه وبین السلع 
فإن المشرع قد فرض علیه أن یوازن بین عامل المنفعة وعامل الترویج في تصمیم المنافسة ،

اعاة شروط على مر 03-09من القانون 07، لذلك نص المشرع الجزائري في المادة الغلاف
حدد التنظیم شروط معینة لتعبئة وقد ، الغذائیة ضمانا لسلامة المستهلكمعینة أثناء تجهیز المادة

من القرار الوزاري المحدد لمواصفات 41المواد الغذائیة حسب نوع الغذاء ،فمثلا نجد أن المادة 
زجاجیة تآوعاءتوضیب میاه الشرب في میاه الشرب الموضبة مسبقا نصت على ضرورة

توعاء آالماء في یعبئوننجدهم إذالالتزاملضمان سلامتها، غیر أم المتدخلین لا یتقیدون بهذا 
وجدیر بالذكر أن تكون التعبئة عازلة ونظیفة وغیر قابلة للتفاعل الكیمیائي وذات ، بلاستیكیة

.2صلابة كافیة لتضمن سلامة المنتوجات خلال نقلها وتداولها

اصفات التقنیة للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة لكیفیات ضبط المومحدد 210-04مرسوم تنفیذي رقم ال:أنظر1

47ع .،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةفال مباشرة وأشیاء مخصصة  للأط

.2004سنة صادرة 
من المرسوم التنفیذي 21و19السالف الذكر وكذا المادتین 158- 99من المرسوم التنفیذي 42المادة :أنظر2

.السالف الذكر53- 91رقم 
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المرحلة الأخیرة في عملیة وضع المنتوج فهي، الاحتیاطات المتعلقة بتسلیم المادة الغذائیةأما
من المرسوم 20المادة أن للاستهلاك، وهي كذلك تخضع لإلزامیة ضمان سلامتها حیث نجد 

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عرض عملیة الأغذیة للاستهلاك على 53-91التنفیذي 
:أنهنصت على 

فإن المنتجات ، الأغذیة المحفوظة طبیعیا بغلاف أو قشرة تنتزع قبل استهلاكها استثنیناإذا "
الغذائیة الجاهزة یجب حمایتها من جمیع أنواع التلوثات عند بیعها بغلاف أو رزم تكفل لها 

".الضمان الصحي وفقا للتنظیم في مجال المواد الملامسة للأغذیة 

وأغفلت الأغذیة غیر ، تؤاخذ هذه المادة بأنها اقتصرت على المنتجات الغذائیة الجاهزة فقط 
كما یجب أن تكون الأغذیة الجاهزة للبیع مخزنة أو ، زة وغیر المحفوظة بقشرة أو بغلافالجاه

ل احترام درجات الحرارة المثلى معروضة للبیع حسب شروط تمنع  أي فساد لها أو تلوث، من خلا
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تلامس الأغذیة الأرض ملامسة مباشرة ولا أن تلامسها و 

.1الأیدي

: الفقرة الثالثة 

ضمان سلامة المواد الغذائیة بضمان سلامة المواد المعدة لملامستها

نجد انه في وقتنا إذ، بسلامة المواد التي تلامسها إلاإن سلامة المادة الغذائیة لا تكتمل 
الحاضر وأمام استخدام التكنولوجیا الحدیثة في میدان تغلیق الأغذیة وسعي المتدخلین الى جذب 
المستهلكین لذا نجد أن المشرع حرص على ضبط هذه المواد المعدة للتغلیف وحتى الأجهزة 

.رمةوبصفة عامة كل ما یلامسها بقواعد صا، المواد الغذائیة إنتاجالمستخدمة في 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش نص على ضرورة عدم 07نجد أن المادة إذ
على اللوازم التي لا تؤدي إلا، احتواء أي مادة من غلاف أو آلات معدة لملامسة المواد الغذائیة 

المتعلق 53- 91من المرسوم 21و19السالف الذكر وكذا المادتین 158- 99من المرسوم 42المادة :أنظر1

.المطلوبة عند عرض الأغذیة للاستھلاك السالف الذكربالشروط  الصحیة 
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المتعلق بالمواد 04- 91المرسوم التنفیذي 1،وبین المشرع كیفیات تنفیذ ذلك بموجب إفسادهاإلى
لمعدة لكي تلامس الأغذیة بمستحضرات تنظیف هذه المواد، أقرت إلزامیة سلامة هذه المواد أثناء ا

صناعتها وعند استعمالها وهو ما سنتطرق الیه هذا من جهة ومن جهة أخرى الزامیة احترام شروط 
.صنع مستحضرات تنظیف هذه المواد

من 05المادة أننجدالغذائیةصنع واستعمال المواد المعدة لملامسة المادةففیما یخص 
تعد المواد الغذائیة إلا یجب أن لا":على أنهقد نصت السالف الذكر 04-91المرسوم التنفیذي 

وقد حدد المشرع عملیة ، "بإصابة المستهلك في صحتهیهددبمكونات لا تنطوي على أي خطر
د مكلفین من الوزراء المشتركة قرارات إصدارعن طریق 2تحدید العناصر المكونة لهذه الموا

على الأواني 04- 91تطبق أحكام المرسوم التنفیذي للإشارة فإنه لا، بالنوعیة والصحة والصناعة
على المشرع یجب وهو ما ، والأوعیة المستعملة في الطبخ والمعدة بطبیعتها كي تلامس الأغذیة 

ن خلال قیام المنتجین لها م، ه الأوعیة خطر على صحة المستهلك ذمراجعته خاصة وأن له
.بطلائها بمواد تتسبب في أمراض خطیرة جدا كمرض السرطان

ویحضر بیع هذه المواد إذا كانت في الظروف العادیة لاستعمالها تنطوي على خطر 
وینجر عن ذلك تغییر في تركیب الأغذیة أو فساد خصائصها العضویة  ، بالنسبة لصحة الإنسان 

راد على المتدخلین في هذا المجال أن تتوفر فاتورة البیع أو الاستیفي كل الأحوال یجب على
ولكنه رغم هذا 3كما یحضر استعمال ورق الجرائد لملامسة الأغذیة ، )لملامسة الأغذیة(ملاحظة

أما فیما ، ورق الجرائد المضر بصحة المستهلكالحظر إلا أنه مازالت تغلف الأسماك مثلا في 
یجب على المتدخل ضمان كل ما من فتنظیف المواد الملامسة للأغذیةصنع مستحضرات یتعلق ب

الجریدة  یتعلق بالمواد المعدة لملامسة الأغذیة بمستحضرات تنظیف ھذه المواد، 04-91المرسوم تنفیذي رقم :أنظر1

.1991صادرة سنة 04ع . الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
210-04من المرسوم التنفیذي 02سمح المشرع باستعمال البلاستیك كمادة ملامسة للمادة الغذائیة بموجب المادة :أنظر2

المحدد لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة وأشیاء معدة 

.الدراسات التي أثبتت التفاعلات الداخلیة بین العبوات البلاستیكیة والأطعمة التي بداخلھاوھذا رغمللأطفال 
.158- 99من المرسوم 44وكذا المادة 53- 91من المرسوم التنفیذي 20المادة :أنظر3
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شأنه ملامسة الأغذیة وذلك من خلال الالتزام بتنظیفها لتصبح جاهزة لملامسة الأغذیة ، إذ أنه 
لهذا یكون غسلها بالماء النقي والصافي أو مضاف إلیه مادة غسل یجب أن تكون نضیفه ونقیة ،

من القرار الوزاري المحدد لمواصفات 14علیه المشرع في نص المادة وهو ما نص ، 1مرخص بها
:التي نصت على أنه میاه الشرب الموضبة مسبقا

یجب أن تغسل الوعاءات بماء صالح للشرب ، وتقطر عندما لا یتم الغسل الأخیر بواسطة میاه "
."الشرب الموجهة مسبقا للتوضیب

: المطلب الثاني

المنتوج غیر الغذائيالحق في ضمان 

الغیر غذائیة من كل للمستهلك حق على المتدخل یتمثل في ضمان هذا الأخیر لمنتجاته
من قانون حمایة 13وهذا الحق نص علیه المشرع الجزائري في المادة ، 2عیب خفي قد یشوبها 

و آلة أو یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أ": المستهلك وقمع الغش بقوله
".عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون 

على )غیر غذائي(فطبقا لنص هذه المادة فإنه یجب أن یتوفر كل منتوج من الأشیاء 
الضمان،وعدد المشرع بعض المنقولات على سبیل المثال ،شرط ان تكون هذه المنقولات من المواد 

مهما كانت على ضرورة توافرها على الضمان ضد المخاطر التجهیزیة وأضاف أیضا الخدمات
أي أنه على ، بمصالحه المادیة تضرالتي من شئنها أن تمس بصحة المستهلك ،وأمنه أو 

المتدخل أن یضمن سلامة المنتوج من كل عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له أو 
لذا یجب على المستهلك ، 3بقوة القانونمن أي خطر ینطوي علیه ویهدد مصالح المستهلك وذلك 

وهذا ما ،السعي من أجل الحصول على حقه في الضمان في حالة ما إذا ظهر عیب في المنتوج

المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  الأغذیة وبمستحضرات تنظیف ھذه 04- 91من المرسوم التنفیذي 13المادة :أنظر1

.المواد
2 Jérome(Huet),Résponsablité du vendeur et garantie contre les vices cachés ,paris,1987.p730
3 Sid lakhdar (mohamed rachid) , dispositif legislatif et reglementaire en matiere

du consommateur par la qalite des produits , R.A.S.J.E.P 2002 v 40 ,p 50.
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فسنتناول فیه ) الفرع الثاني(أما ،) الفرع الأول(سنتطرق إلیه بالدراسة بشيء من التفصیل في 
،وهذا الضمان 03-09لیها في القانون الحق في ضمان خدمات ما بعد البیع التي نص المشرع ع

:یكون في الحالة التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره

: الفرع الأول

ضمان العیوب الخفیة للمنتوجالحق في 

نقص إلىیعد ضمان العیوب الخفیة أي العیوب غیر الظاهرة إذا كان من شأنها أن تؤدي 
وسیلة جدیدة في ید المستهلك لإلزام المتدخل بتسلیم ، 1من قیمة السلعة أو الخدمة نقصا محسوسا

فنجد أنه ینشأ التزام البائع ،كما تستلزمها الأعراف وطبیعة التعامل، مبیع مطابق لما اتفق علیه 
بضمان العیوب الخفیة وفقا للنصوص الحالیة في حالة وجود عیب خفي بالشيء المبیع یؤدي الى 

.أعد من أجلها والمتفق علیها أو الى إنقاص قیمة هذا المبیععدم صلاحیة المبیع للأغراض التي

لأنه ،طبقا للقانون لخفاء العیب2البائع بضمان العیوب الخفیة في المنتوجالتزامویفترض 
على تجحك قد قبله وبالتالي لا یمكن أن یإذا كان العیب ظاهرا فهذا قرینة على أن المستهل

، وهناك نوعین من الضمان ،ضمان قانوني سنتطرق إلیه في المتدخل به بعد إبرام العقد
).الفقرة الثانیة(وضمان اتفاقي سنتطرق إلیه في ) الفقرة الأولى(

: ىولالفقرة الأ 

الضمان القانوني للعیب الخفي

حیث ، لقد حاول المشرع الجزائري وضح حمایة قانونیة للمستهلك من آفة العیوب الخفیة 
بالرغم من وجود هذه من القانون المدني الجزائري ،386إلى379نظم ذلك في المواد من 

إضافة ،اتفاقیةالقواعد إلا أنها لیست فعالة في أغلب الأحیان لحمایة المستهلك لأنها ذات طبیعة 

المؤسسة الجامعیة  ،المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادي وحمایة المستھلك، مجد )جعفر(علي محمد :أنظر1
.59،ص 2009والنشر والتوزیع، لبنان ،للدراسات

2 Coeffard (Paul) ,Garantie des vices cachés et responsabilité contractuelle en droit commun
L .G.D.J. paris.2005.p 123.
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تهلك ل المسمن خصوصیات تقنیة وتكنولوجیة تجعللاستهلاكما یتمیز به المنتوج المعروض إلى
مما أدى بالمشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الى 1عاجزا عن فهم مكوناته

حیث جاء في نص ، مة یقدمها للمستهلك بقوة القانونإلزام المتدخل بضمان كل منتوج أو خد
یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو":مایلي03-09من القانون 13المادة 

".عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون

البائع في عقد البیعالتزاماتأورد المشرع الجزائري هذا النوع من الضمان ضمن وقد
أیضا جمیع العقود التبادلیة أو إلا أنها غیر مقصورة على هذا العقد فقط بل تشمل ،2الاستهلاكي

وتعتبر ،أو على عملالانتفاعسواء كانت عقود ناقلة للمكیة أو واردة على ةعقود المعاوضى
الضمانات عن رغبة المشرع في أن تكون الحیازة عن الأشیاء موضوع العقود حیازة مفیدة تستجیب 

الشيء الذي یفترض خلو المبیع من العیوب الخفیة التي من شأنها ، 3للغرض الذي أعد له المبیع
وقد نص المشرع الجزائري في ، 4یمته أو من الإنتفاع به بحسب الغایة المرجوةالإنقاص من ق

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على ":من القانون المدني على أنه379المادة 
الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم الى المشتري أو إذا كان بالبیع عیب ینقص من قیمته 
أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع أو حسبما یظهر 

".امنا لهذه العیوب لو لم یكن عالما بوجودها فیكون البائع ض، من طبیعته أو استعماله 

مكرر من القانون   140المادة –عیب المنتوج كسبب منشئ للمسؤولیة المدنیة للمنتج ) محمد(مختار رحماني :أنظر1
.17،الجزائر،ص2013،مجلة المحكمة العلیا،العدد الثاني لسنة -المدني

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75من الأمر 386الى 361المواد من :أنظر2

.الجزائري ،الباب السابع،العقود المتعلقة بالملكیة
4ج یة ،البیع والمقایضة،،الوسیط في شرح القانون المدني،العقود التي تقع على الملك)عبد الرزاق(السنھوري :أنظر3

.710ص 2004منشأة المعارف، مصر، 
.244،ص 1999،عقد البیع ،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،)محمد(حسین منصور:أنظر4
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أو غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت المبیع ،
أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي إلا إذا أثبت المشتري استطاعتهكان في 
.1و أنه أخفاها غشا عنهله خلو المبیع من تلك العیوب أأكدأن البائع 

ما یعرف بموضوع المشرعفحصنا لمحتواها نلاحظ أنه قد حددهذه المادة وتلنص بتحلیلنا 
مستهلك وقمع الغش لیؤكده المتعلق بحمایة ال03-09الضمان وإثباته وقد جاء بعدها القانون 

حمایة أكبر، إذ یجب أن یضمن المتدخل المنتوج والخدمات التي یقدمها من كل المخاطر بویدعمه 
كما ، وكذا التأثیر على مصالحه المادیةالتي من شأنها أن تمس بصحة وسلامة وامن المستهلك 

وبهذا یكون وكذا الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك،اتالمنتوجاستجابةإلزامیة إلىنشیر هنا 
ویستفید منها هذا الأخیر بحكم القانون وكل شرط ، للمستهلك مهما العیوب الخفیة حقا ضمان

03- 09القانونفي الفقرة الرابعة من13یه المادة یقضي بغیر ذلك یعتبر باطلا وهو ما نصت عل
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

صدر النص التنظیمي المتمثل في المرسوم ، الملغى 02- 89وتطبیقا لأحكام القانون 
حیث تنص المادة الأولى منه على ، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 266-90التنفیذي 

المذكورة أعلاه یحدد هذا المرسوم 1989فیفري07المؤرخ في 02- 89عملا بالقانون ":مایلي
ذا المرسوم لا یزال ساري فإن هبدقة الأحكام المتعلقة بضمان المنتوجات والخدمات وللإشارة

حسبما نصت علیه المادة الثالثة في بندها فإنهموضوع الحق في الضمانولتحدید ، المفعول
إلتزام كل متدخل خلال فترة معینة ،في "فإن الضمان معناه 03-09التاسع عشر من القانون 

صلیح السلعة أو تعدیل حالة ظهور عیب بالمنتوج بإستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو ت
".الخدمة على نفقته

في البند هعرفالذيالمشرع قد كفل هذه الحمایة للمنتوج ،أنبتمعننا في هذه البند یتبین لنا 
كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع ": الحادي عشر من نفس المادة السابقة الذكر بأنه

".تنازل بمقابل أو مجانا

. السالف الذكر1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر 379المادة :أنظر1
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فإنه قد یكون 2661- 90أما فیما یخص المتدخل الملزم بالضمان حسب المرسوم التنفیذي 
، موزعا وبصفة عامة كل متدخل في السوق مستوردا،تاجرا،حرفیا،وسیطا،صانعا،منتجا

بل یضمن الصلاحیة ولمدة ،وهو لا یضمن خلو المبیع من العیب عند التسلیم فقطالاستهلاكیة
.بضمان كافي من كل العیوب الظاهرة والخفیة التي تطرأ بعد التسلیممعینة 

یقع حسب القواعد العامة على عاتق المستفید منه أي من فإنه ثبات وجود حق الضمان ولإ
المتعلق بضمان المنتوجات 266-90علما أن المادة الثالثة من المرسوم التنفیذيیتمسك به،

المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي یجب على":والخدمات تنص على أنه
عیب یجعله غیر صالح للإستعمال المخصص له أو من أي خطر ینطوي علیه ویسري مفعول 

". هذا الضمان لدى تسلیم المنتوج

فإن هناك حالات قد تظهر عیوب بالمنتوجات مما هذا التأكید على سلامة المنتوج رغم
إلا أن هذا الإثبات لا یمكن للمستهلك التوصل إلیه ،2كون ذلك خفیاتستوجب إثبات ذلك عندما ی

ولهذا أوجد المشرع الجزائري نوعا من التوازن بین ، الأخیر في غالب الأحیان یجهل ذلكلأن هذا 
لها جاهلایكوني غالب الأحیان لأنه ف،المتدخل والمستهلك وذلك حفاظا على حقوق المستهلك

یثبت كل ضمان مع أخذ طبیعة المنتوج :"على أنه 266- 90من المرسوم14نص المادة تحیث 
".الخ....بعین الإعتبار بشهادة یذكر فیها خصوصا نوع الضمان وشروط التشغیل والبیانات

المتعلقة بالمنتوج وأهمها الشرط السابع الذي یذكر المعلومات هي تلك ، والمقصود بالبیانات 
من 10، وتأتي هذه الفقرة تأكیدا للمادة "ان القانوني في جمیع الأحوالیطبق الضم":العبارة التالیة

مما سبق ، "یبطل كل شرط بعدم الضمان أو یبطل له": التي نصت على أنه266-90المرسوم 
على المستهلك وإنما یقع علیهلوحده في قانون حمایة المستهلك لا یقع الإثباتیتضح أن عبء 

الحق في الضمان مفروض قانونا وهو من النظام فإذن، أیضا عبء إثبات التصرف القانوني
أكدتوهو ما ،ولا یمكن التنازل عنه سواء في السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلكین، العام 

.السالف الذكر266-90من المرسوم 3و1المادة الثانیة الفقرة :أنظر1
مصر،ط الأولى،العیوب الخفیة،دار الفكر العربي، الوافي في شرح ضمان) عبد المنعم(دبش عمرو أحمد :أنظر2

.66ص،2012
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المتدخل في السوق ملزم بتقدیم شهادة الضمان وهذا حسب ما أنكما ، 5فقرة13علیه المادة 
، ووفقا لما المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03- 09من القانون 2فقرة 14ت به المادة جاء

، هذا الأخیر حدد بموجبه نموذج شهادة 2014نوفمبر 12حدده القرار الوزاري  المؤرخ في 
.1الضمان وكل الأحكام المتعلقة بها 

یتعلق بإثبات الضمان من طرف المستهلك بقوة الإشكال الذي یثور ویطرح نفسه هنا لكن 
في حالة فقدان شهادة الضمان أو في حالة عدم تحریرها وتسلیمها من طرف المتدخل وهي حالة 

عدم وكذا عدم إدراك و،الاستهلاكیةفي مجتمعنا بسبب نقص الثقافة القانونیة الانتشار غالبة 
بتلك الحقوق ودرایة فیهم أنهم على علم یفترضلذینل القوانین من طرف المتدخلین التطبیق كام

بالدراسة والتحلیل فیما یلي العیب وسنسعى الى التناولملقى على عاتقهمالتزاملكونها 
.الموجب للضمان وشروطه وأطرافه

تعریف كل من إلىالإشارة علینا یجب ، العیب الموجب للضمانإلىالتطرق دایة وقبل ب
إلتزام یفرض : یعرف الضمان بأنهف، المصطلحین وهما مصطلح الضمان ومصطلح العیب الخفي

) المستهلك(یرد في العقد بأن یسلم للمشتري اتفاقبمقتضى نص قانوني أو ) المتدخل(على البائع 
ي تعریف الضمان وقد عالج المشرع الجزائر ، 2بالتعویضالتزمشیئا مفیدا له وإذا تعذر علیه ذلك 

266-90المرسوم التنفیذي بموجب تم بعدها 379بموجب أحكام القانون المدني في نص مادته 
للقانون الذي جاء به المشرع الجزائري التعدیل كذا فيالمنتوجات والخدمات و المتعلق بضمان

03-09البند التاسع عشر من القانون 3نجده قد عرف الضمان في نص المادة ف89-02
من المرسوم التنفیذي 3، وأخیرا بموجب أحكام المادة 3المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

بأنه الذي یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات قید التنفیذ ، حیث عرفته 13-327

الشعبیة قرار وزاري ، یحدد نموذج شھادة الضمان ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة :أنظر1
.2015أفریل 01، صادرة بتاریخ 16عدد 

ة الحقوق جامعة    ،ضمان العیوب الخفیة في القانون المدني الجزائري،رسالة ماجستیر،كلی)محمد(زعموش :أنظر2

.12،ص 1989منتوري قسنطینة،
إلتزام كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة ، في حالة ظھور عیب بالمنتوج باستبدال ھذا الأخیر أو إرجاع ثمنھ :الضمان3

.أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقتھ



لمستھلك بعد إبرام العقد الاستھلاكيلالتعاقدیةالحقوق الفصل الثاني من الباب الأول           

98

الضمان المنصوص علیه في النصوص القانونیة المترتبة على تسلیم سلعة أو خدمة غیر مطابقة 
كل بند تعاقدي ، أو فاتورة ، أو قسیمة شراء ، أو قسیمة تسلیم ، أو تذكرة صندوق ، أو (البیع لعقد

) كشف تكالیف أو كل وسیلة اثبات أخرى منصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بها
.وتغطي العیوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقدیم الخدمة

أما فیما یخص تعریف العیب الخفي فإنه بإستقرائنا لمواد القانون المدني الجزائري نجد أن 
الذي سار علیه من خلال إصدار الأمروهو ، المشرع لم یضع تعریفا لمصطلح العیب الخفي 

03-09غیر أنه بصدور القانون ، 266- 90أو حتى المرسوم التنفیذي الملغى02-89القانون
الذي قد یحمله المنتوج المسوق 1بتعریف للعیب11البند 3قد جاءنا بنص المادة نجد المشرع 

فالعیب نا لهذا التعریف بمفهوم  مخالف ولكن بمصطلح منتوج سلیم ونزیه و قابل للتسویق ، وبقراءت
أو مصالحة المادیة /أو عیب خفي لا یضمن صحة وسلامة المستهلك و/منتوج به نقص وهو 

.والمعنویة

الذي لم یعرفه والفرنسي قد عرفاه على عكس الفقه الجزائري الفقه المصريوللعلم فإن
كوهن أساس ،شائبة تعتري الشيء على غیر المألوف في حالته العادیة :بأنهفعرفه الفقه المصري

الآفة الطارئة التي : كما  عرف أیضا بأنهة ،دع في الجدران أو خدش في السیار البناء أو تص
.2منها الفطرة السلیمة للشيء المبیعتخلو

فحصه عندالنقائص الموجودة في المبیع التي لا تظهر، عرفه بأنه أما الفقه الفرنسي ف
"عض بأنهبكما عرفه ال، 3أعدهاالتيوالتي تمنع المشتري من استعماله وفقا للغایةوالكشف علیه

.4"المبیع غیر صالح للاستعمال المخصص لهالشائبة التي تظهر بالفحص المعتاد وتجعل الشيء 

.أو مصالحة المادیة والمعنویة/أو عیب خفي یضمن صحة وسلامة المستھلك و/وھو منتوج خال من أي نقص1
، الحمایة المدنیة للمستھلك من عیوب المنتجات الصناعیة ، دراسة مقارنة ، دار )جابر(مشاقبة محمد ظاھر :أنظر2

26،ص2012وائل للنشر والتوزیع،ط الأولى، الأردن ،
.279،ص 2012،الواضع في عقد البیع، دار ھومة ،الجزائر،)حویة(زاھیة سي یوسف :أنظر3

4 vermelle (George) , droit civil , les contrat spéciaux 2eme édition ,1998p41.
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الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة :"أما قضاء فقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه
النقص الذي یصیب الشيء بشكل : "محكمة لیون الفرنسیة بأنهأیضا عرفته و 1"السلیمة للمبیع

.2"في كل الأشیاء المماثلةحتماعارض ولا یوجد 

تتكیف فكرة العیب أن، كثرة الإنتاج و التطور التكنولوجي یستلزم له وهنا إلى أننشیر و 
بفعل الفقه و القضاء في محاولة تتأثرمع مقتضیات المنتجات المصنعة مما جعل التسمیات ذاتها 

و خاصة الصانع على أساس العیب بما هو قائم من قواعد ، لربط المسؤولیة المدنیة للمتدخل 
.بیع لضمان الم

وهكذا تأرجح الفقه و القضاء بین عدد من المصطلحات و التي ما هي بالواقع إلا تعبیر 
عیب حیث جاءت مصطلحات مثل الخلل و ال، عن مشاكل لم یألفها نضام ضمان العیب التقلیدي

والذي رجح علیه défaut de fabricationكما استعمل مصطلح عیب الصنع ، 3الجوهري 
من القانون 138، وبالذات المادة 4فریق من الفقه و أخضعه مباشرة لقواعد المسؤولیة التقصیریة

.المدني الجزائري 

الصناعیة نشیر إلى انه مهما اختلف المصطلح و نتیجة للتطورات شرحه وبیانه ما سبق لمن خلا
م یقع على المتدخل في السوق مسؤولیة ضمان الیو عالمالشهدهاالمتسارعة التي یوالتكنولوجیة 

.بالمستهلك اضرر یلحقالذي ، 5العیب

المصریة فيمجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض 1948أفریل 08نقض مدني صادر في :أنظر1
،مشار إلیھ في بلعابد سامي،ضمان المحترف لعیوب 360وعشرین عاما ،الجزء الأول ص خمسة

18،ص2005ماجستیر كلیة الحقوق جامعة منتوري،منتجاتھ،مذكرة 
بلعابد سامي،المرجع السابق عندإلیھشارم، 155الى 151مجلة القصر،ص1952فیفري 18حكم محكمة لیون :أنظر2

.18ص 
، مشار إلیھ بلعابد87-923،وكذا رقم 86-905،وكذا رقم 81-406قرار مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنیة رقم :أنظر3

.19سامي ،المرجع السابق ص 
4 Revel (J) ,consommation , responsabilité des fabrication et distributeur pour vice de produit

juris_classeurs ,concurrence et consommation fascicule 980,Edition technique p

1984,p05
.195،ص2013المسماة،مطبعة مرجان،ط الثالثة،مكناس ،المغرب، ،المختصر في بعض العقود )محمد(العروصي :أنظر5
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الالتزاماتمن بین وكما أشرنا فإنهحیث ،لعیب الموجب للضمان القانونيلشروط وهناك 
التي تقع على المتدخل هي الالتزام بضمان العیوب الخفیة للمنتوج وهو التزام مستقل عن ضمان 
التعرض والاستحقاق المنصوص علیهما في الشریعة العامة ،حیث تتبع المشرع الجزائري خطى 

ي استقراروحرصا من المشرع على ، 1المشرع الفرنسي الذي ورثه بدوره عن القانون الرومان
لضمان المتدخل لعیوب منتجاته توافر شروط معینة في العیب ،وهي أن اشترطت فقد المعاملا

یكون خفیا، مؤثرا وقدیما وأن یكون غیر معلوم كذلك وسنتطرق الى كل شرط بشيء من التفصیل
.قیما یأتي 

به بحسب الغایة المقصودة الانتفاعمن أولقیمة المبیع انتقاصهیجعل العیب مؤثرا هو إن ما
حسبما هو مذكور بالعقد المبرم بین المتدخل والمستهلك ،أو حسبما یظهر من طبیعة ، منه 

من القانون المدني 1رة فق379وهذا هو محتوى ما نص علیه المشرع في المادة استعماله
ن المدني من القانو 1641وقد نص المشرع الفرنسي على ذلك أیضا في المادة ، الجزائري

، یلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة في المبیع التي تجعله غیر صالح للاستعمال ":الفرنسي بقوله
المقرر له أو التي تنقص من صلاحیته لهذا الاستعمال لدرجة أن المشتري لم یكن لیشتریه أو لم 

.2"یكن لیدفع فیه إلا ثمنا أقل لو علم بهذا العیب

عندما یتعلق بإحدى هذه الصفات،فعند غیاب الصفات التي تعهد بها یعتبر العیب مؤثرا ف
اساالشيء الذي یعتبر م،المتدخل فقد المنتوج أو الخدمة فعالیته و قیمته الموجودة أثناء اقتنائه

وهي حالات مؤثرة تنقص من قیمة السلعة وتقلل ،3استعمالهاومؤثرا بطبیعة السلعة أو الغایة من 
ها وتغیر من طبیعتها لدرجة أنها تؤثر في قرارات المستهلك بشرائها دون أن تتخلف من الانتفاع من

.350،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق ص )محمد(بودالي :أنظر1

2 Art 1641 ‘’ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui

la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet

usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,

s'il les avait connus. ‘’

22،ص المرجع السابق بالضمان والمطابقة لحمایة المستھلك ،الالتزام،)مصطفى(أغامیر :أنظر3
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ویستدل على نقصان قیمة أو منفعة الشيء بعناصر مادیة ، 1الصفات التي كفل البائع وجودها
وبما یظهر من طبیعة الشيء وثلاثة حددتها المادة السالفة الذكر وهي بما هو مذكور في العقد ،

.3تزاوج المفهوم المادي المجرد للعیب بالمفهوم الوظیفيإلىمما أدى ،2العادي للشيءالبالاستعم

من القانون المدني الجزائري على المستهلك لكي یمكن له 1فقرة 380وأوجبت المادة 
وإما بواسطة خبیر ، الاحتجاج بالضمان أن یبادر إلى فحص المبیع ومعاینته بعد تسلمه إما بنفسه 

وللإشارة فإن مسألة تقدیر العیب الخفي تعود للسلطة التقدیریة للقاضي الذي یعتمد في ،4مختص
یكون العیب  خفیا إذا كان لا یستطیع المستهلك و ، 5هذا المجال على المعیار الموضوعي

فإذا كان المبیع ظاهرا ورآه المستهلك ولم ،اكتشافه ولو تفحص المبیع كما یفعل الرجل العادي
إثباتویقع على المتدخل عبء لیه عد ذلك قبولا منه للعیب ویسقط حقه في الضمانیعترض ع

یكون العیب ظاهرا ولا یستطیع المستهلك وفي بعض الأحیان لا، 6الإثباتهذا العلم بجمیع طرق 
أن یكتشفه ببذل عنایة الرجل العادي كأن یكون عیبا لا یمكن تبینه إلا بواسطة خبیر أو شخص 

.7هذه الحالة عد عیبا خفیا لا ظاهرامختص في 

یتحمل البائع المسؤولیة استثناءاغیر أنه ، إذن فالأصل أن العیب الظاهر لا یضمنه المتدخل 
المبیع خالي من العیب أو أثبت نأحتى ولو كان العیب ظاهرا في حالة تأكیده للمستهلك 

القول أنه نتیجة للتطور التكنولوجي ویمكن، 8المستهلك أن المتدخل قد تعمد إخفاء العیب غشا منه
التكنولوجي فإن المخاطر الناجمة عن هذا التطور تعد عیبا وتنقل الأخطار لمن یستعمل هذا 

1 Gérard-jerome (Nana).la réparation des dommage causés par las vice d’une chose, LGDJ.

Parise 1982,p83.
.353،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق،ص )محمد(بودالي :أنظر2
.وما یلیھا717،المرجع السابق،ص 4،البیع والمقایضة،ج)عبد الرزاق(السنھوري :أنظر3
2005دار الفجر للنشر والتوزیع،الجزائر) دراسة مقارنة(مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة،)محمد(بودالي :أنظر4

60ص 
.24،المرجع السابق،ص)مصطفى(أغامیر :أنظر5
.59-58، المرجع السابق ص )دراسة مقارنة(مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة ،)محمد(بودالي :أنظر6

.352،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق،ص )محمد(بودالي :أنظر7
.295،الوجیز في عقد البیع،المرجع السابق،ص)حوریة(زاھیة سي یوسف:أنظر8
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أو إظهاره ،فهذه المخاطر ، الشيء وتوصف بالخفاء الذي لا یتیسر لمستعمل المنتوج الكشف عنه 
، فة المستهلكینة بالنسبة لكاخفیاعتبارهامانع من لا تظهر مطلقا بالفحص المعتاد وبالتالي فلا 

وان یكون موجودا وقت تسلم المستهلك للمبیع ، 1یشترط المشرع الجزائري أن یكون العیب قدیماو 
.یتحقق الضمان القانوني لصالح المستهلكىحتمن المتدخل

لأن الأصل في ، أو وقت التسلیم ،فلهذا یكون المتدخل مسؤولا عن العیب وقت البیع أو قبله
،حیث أن المستهلك 2المبیع سلامته وبالتالي یقع على من یدعي خلاف هذا أن یثبت ما یدعیه

ملزم بإثبات قدم العیب على حصول البیع ولو لم تظهر آثاره الضارة إلا لا حقا في حالة تعفن 
الموضوع سلطتهم التقدیریة لإثبات صفت القدم في العیب والتي ةولقضا،3منتوج طبیعي مثلا

وانفجار،فالعیب في نظام المكابح هو بالضرورة سابق للبیع،تستخلص من طبیعة العیب نفسه
عمل غیر متقن إلىیعتبر العیب قدیما إذا كان راجع ولكن لا، جهاز التلفزیون و تجلد الأنابیب 

Bricolage4مستهلك بنفسه بعد التسلیمالذي قام به ال.

عالما بالعیب المستهلككان المشتريفلو، ستهلكیكون العیب غیر معلوم للمأن كما یشترط
من القانون المدني الجزائري التي جاء 2فقرة 379سقط الضمان وهو ما نستشفه من نص المادة 

" غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت المبیع…":فیها
والعبرة بطبیعة الحال هو بالعلم الحقیقي ،لأن علمه بالعیب هذا یدل على رضائه بالمبیع معیبا

وتاریخ العلم بالعیب في المبیع هو وقت التسلیم الفعلي أو وقت الفرز لأنه الوقت الذي یحتاج فیه
.عملیا للمشتري الإطلاع على العیب

، الوجیز في النظریة العامة للعقود المسماة، الكتاب الأول، عقد البیع، مطبعة الكرامة)عبد القادر(العرعاري : أنظر1
.202،الرباط، المغرب،ص2011ط ثالثة،

،ضمان السلامة من أضرار المنتوجات الخطرة،مذكرة ماجستیر،جامعة مولود معمري،كلیة      )كھینة(قونان :أنظر2

.16،ص 2010تیزي وزو،الحقوق،
.352،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق ،ص )محمد(بودالي : أنظر3
.352،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق ،ص ) محمد(بودالي :أنظر4
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ویرى بعض الفقه أن مجرد علم المستهلك بالعیب لا یكفي في حد ذاته لحرمانه من ضمان 
إذ قد یجهل رغم علمه بالعیب مدى تأثیره على صلاحیة المبیع ومنافعه ،1العیوب في المبیع

المستهلك أنه على الرغم من وباء علیه یظل ضمان المتدخل للعیوب قائما إذا أثبت المقصودة،
وأن هذا لم یكن مجهولا منه فقط بل ،علمه بالمبیع لم یكن یعلم بتأثیره على منافع أو قیمة المبیع

أطراف هناك وتجدر الاشارة هنا الى أن، 2أن الرجل العادي لیس بوسعه أن یعلم بهذا التأثیر
:التطرق الى كل منهما فیما یليهما الدائن بالضمان والمدین بالضمان وسوف نحاولللضمان

سواء كان منتجا أو وسیطا أو موزعا حیث یلتزم المتدخل هوالمدین بضمان العیب الخفيف
إلىالعیوب الخفیةلا یمكن بأي حال من الأحوال انتقال ضمان، وحكام القانونبالضمان طبقا لأ

إلا إذا كان هناك رغبة من طرف الورثة لمواصلة النشاط الذي ،3الورثة في حالة وفاة المتدخل
الخلف إلىالذي صدر الضمان في سیاقه كما أن هذا الحق ینتقل ، كان یمارسه المتدخل المتوفى 

مشتریان ،كان لهذا الأخیر أن یرجع مكان إلىلو أن المتدخل باع العین المبیعة : الخاص مثلا
أي أن دعوى ضمان العیوب الخفیة انتقلت من المشتري الأول الى "على البائع"المشتري الأول 

:الثاني ومن ثم تكون للمشتري الثاني ثلاث دعاوى ضمان العیوب الخفیة

دعواه الشخصیة ضد المشتري الأول لضمان العیوب الخفیة أي الدعوى التي استمدها من -
.عقد البیع الثاني

.ول على البائعدعوى غیر مباشرة یرفعها باسم المشتري الأ-
. 4شرة وهي دعوى المشتري الأول نفسها ضد البائع بضمان العیوب الخفیةادعوى مب-

2012الحمایة القانونیة للمشتري في عقود اقتناء مسكن ، مكتبة دار السلام ، ط الأولى ، الرباط، ) محمد(لشقار : أنظر1
.192ص

.295السابق،ص ،الواضح في عقد البیع،المرجع )حوریة (زاھیة سي یوسف:أنظر2
.298،الواضح في عقد البیع،المرجع السابق،ص )حوریة(سي یوسف زاھیة :أنظر3
.299،الواضح في عقد البیع،المرجع السابق،ص )حوریة(سي یوسف زاھیة :أنظر4
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الدائن في ضمان العیوب الخفیة هو المستهلك المشتري ،وینتقل هذا الحق مع انتقال ملكیة أما 
1الورثة بوصفهم خلفا عاما وینقسم حق الضمان بین الورثة بقدر نصیبهم في المبیعإلىالمبیع 

خلفا خاصا ،حیث إذا باع المستهلك الأول باعتبارهالمستهلك اللاحق إلىكما ینتقل الضمان 
مستهلك ثان الذي یستطیع الرجوع بدعوى الضمان على المتدخل مستعملا حق إلىالشيء المبیع 
ذلك أن هذه الدعوى قد انتقلت مع نقل ملكیة المبیع أي من المشتري الأول ان ،سلفه في الضم

.2المشتري الثاني وبهذا یكون للمشتري الثاني حق ضمان العیوب الخفیةإلى

من خلال ما سبق بیانه یتضح لنا أن المشرع الجزائري ، ومن خلال نصوص القانون المدني 
لمراسیم المكملة له ، حاول أن یضمن ضمانا قانونیا لمحل وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش وا

العقد الاستهلاكي ، وقد وفق نوعا ما ، غیر أن الواقع یطرح إشكالات عدیدة ، وأهم هذه 
الإشكالات عدم مطالبة المستهلك بهذا الحق ، ولعل ذلك راجع إلى جهله ومحدودیة  ثقافته بحقوقه 

.خصوصا القانونیة عموما ، وحقه في الضمان 

:ةثانیالفقرة ال

الضمان الإتفاقي للعیب الخفي

مسبق بین المتدخل 3اتفاقبناء على إلا هو ذلك الضمان الذي لا ینشأالضمان الاتفاقي
فیما یتعلق ، إذ یبنى الضمان القانوني على مبدأ قانوني هام هو مبدأ سلطان الإرادة ،4والمستهلك

من المتدخل والمستهلك بالنسبة لضمان العیب الخفي أن یتفقا بتعدیل أحكام الضمان،فیجوز لكل 
.على الزیادة في الضمان وذلك بإطالة مدة التقادم أو إنقاص تلك المدة

.57،المرجع السابق،ص ) سلیم(سعداوي :أنظر1
.58،المرجع السابق،ص ) سلیم(سعداوي :أنظر2
ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب(،الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة والالكترونیة،)دلیلة(معزوز :أنظر3

دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ،جامعة مولود معمري ،كلیة ) الخفیة
.272،ص 2014ئر،الحقوق،تیزي وزو،الجزا

.473،المرجع السابق،ص ) إبراھیم(عبد المنعم موسى :أنظر4
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شرط اعتبرغیر أن المشرع الجزائري ،1كما أنه في بعض التشریعات یمكن إسقاط الضمان
لمسایرة التطورات التي تشهدها وهذه میزة في التشریع الجزائري جاءت ، إسقاط الضمان باطلا 

.الفنیةخبرةالعلمیة والالمعرفة التي تتمیز بعدم تكافؤ المتعاقدین فیها من حیث الاستهلاكیةالسوق 

من القانون المدني 384المادة أنإلىنشیر تفاقيموضوع الضمان الاوفیما یخص بدایة
أن یزیدا في الضمان أو ینقصا یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق":نصت على أنه الجزائري 

غیر أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه یقع باطلا إذا تعمد ،منه وأن یسقطا هذا الضمان
من 10،وفي هذا السیاق یجب الإشارة الى نص المادة "إخفاء العیب في المبیع غشا منه

:المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات حیث جاء فیها مایلي266-90المرسوم التنفیذي 
الضمان هو كل شرط یحد من إلتزامات یبطل عدم الضمان ویبطل مفعوله والمراد بشرط عدم"

من القانون 5فقرة 13ویدخل في هذا الإطار نص المادة ، "المحترف القانونیة أو یستبعدها
:ش التي جاء فیها مایليغالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع ال09-03

التي تنص على إلزامیة13أي المادة " یعد باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة "
وكیفیات تطبیق أحكام ضمان المتدخل لمنتوجه، وقد أحالنا المشرع على التنظیم الذي یحدد شروط 

الذي یحدد شروط 327-13یحمل رقم مرسوم تنفیذيونشیر هنا الى أنه قد صدر ، هذه المادة 
مادة 27،حیث یحتوي هذا المرسوم على 2وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ

وفیما یتعلق منتوجه ، تحمیل المتدخل مسؤولیة عدم ضمان آلیات خلالها المشرع الى تطرق من
السالفة الذكر ونص 384علاوة على نص المادة د أنهجفنالطبیعة القانونیة للضمان الإتفاقيب

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل ":من القانون المدني الجزائري التي جاء فیها386المادة 
یعلم البائع في أجل شهر من یوم أنلمدة معلومة ثم ظهر خلل فیها فعلى المشتري 

تناول المشرع ضمان صلاحیة المبیع لمدة معلومة كصورة من صور وقد، "الخ......ظهوره
المتعلق بحمایة 03-09من القانون 10تدخل من خلال أحكام المادة وقد الزیادة في الضمان ،

.98،ص2014،التطبیقات العملیة الحدیثة في قضایا الاستھلاك،مكتبة الرشاد، سطات،المغرب،)نور الدین(الرحالي :أنظر1
یحدد شروط وكیفیات وضع السلع والخدمات حیز    2013سبتمبر 26مؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي :أنظر2

.2013صادرة سنة 49ع .التنفیذ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 



لمستھلك بعد إبرام العقد الاستھلاكيلالتعاقدیةالحقوق الفصل الثاني من الباب الأول           

106

عن أي تصرف  من شأنه مما یتوجب الامتناع، لغش لیؤكد شرط الضمان المستهلك وقمع ا
203-12المساس بصحة وأمن وسلامة المستهلك خصوصا بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

.1المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أن المنتوجات

وللإشارة فقط فإن أول ما ورد في القانون حول مفهوم ضمان صلاحیة المبیع لمدة معینة 
فهذا النص قد تضمن ، من القانون المدني 386في التشریع الجزائري كان في نص المادة 

ثم ظهر خلل فیها  ، صلاحیات المتدخل البائع إذا ضمن صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة 
المشتري أن یعلم المتدخل في أجل شهر من یوم ظهوره وترفع دعوى الضمان فعلى المستهلك 

.خلال أجل ستة أشهر من یوم الإعلام مالم یتفق الطرفان على خلاف ذلك

من 384ها المادة وقد جاءت هذه المادة في سیاق زیادة الضمان أو إنقاصه التي تناولت
لمدة معینة صورة من صور الزیادة في وبهذا یعتبر ضمان صلاحیة المبیع، القانون المدني

ویرتبط مفهوم الضمان ، سواء في نشأته أو في مضمونه، محضة اتفاقیةالضمان وذو طبیعة 
.بالمنتجات التي أصبحت عدیدة في عصرنا والتي تشكل جانبا هاما وأساسیا في حیاة المستهلك

عناصر الإشهار أن ضمان صلاحیة المبیع لمدة معینة هو أحد الىر هنا یكما نش
قصد جذبه لإقتناء تلك والدعایة وكذا إحدى العوامل المحددة في التنافسیة للتأثیر على المستهلك

دة معلومة یعتبر ضمان ن أي ضمان لصلاحیة المبیع لمأآثار إذلضمان الإتفاقيولالمنتوجات
منشأ له یتم في إطار صریح اتفاقلا یكون له أي أثر إلا بوجود ، المتدخل والمستهلك إتفاقي بین
من المرسوم التنفیذي 2وقد جاء المشرع الجزائري من خلال نص المادة الثالثة فقرة ، إبرام العقد

كل إلتزام تعاقدي ":السالف الذكر بمصطلح الضمان الإضافي حیث نص على أنه 13-327
ممثله لفائدة المستهلك دون أوالضمان القانوني الذي یقدمه المتدخل إلىمحتمل یبرم إضافة 

مجال أمن المنتوجات ،لقواعد المطبقة في المتعلق با2012ماي 06مؤرخ في 203-12المرسوم التنفیذي :أنظر1

.2012سنة صادرة 28ع.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة



لمستھلك بعد إبرام العقد الاستھلاكيلالتعاقدیةالحقوق الفصل الثاني من الباب الأول           

107

من خلال أحكام هذه المادة نجد أن الطبیعة القانونیة لهذا الإلتزام تتمثل في ، "زیادة في التكلفة
.الضمان القانونيإلىإلتزام تعاقدي یضاف 

الالتزامأن إلىأنه بالإضافة الى المرسوم السالف الذكر الذي أشار إلىوهنا نشیر 
12كذلك نص في مادته 266-90بالضمان یكون دون زیادة في التكلفة فإن المرسوم التنفیذي 

لا یجوز للمحترف أن یجعل تنفیذ الضمان متوقف على أي خدمة یؤدیها المستهلك ":على أنه
".كانت ضروریة لإستعمال المنتوج إستعمالا عادیاأو، إلا إذا كانت تأدیة هذه الخدمة مجانا 

التزامإلتزام المتدخل بضمان صلاحیة المنتوج للعمل مدة معینة هو إذ أننطاقالإتفاقيلضمان ول
التزامهل هو إلتزام ببذل عنایة أم أنه في العقد،الالتزامتعاقدي وغالبا  ما یطرح تساؤل حول شكل 

العنایة ووفر الوسیلة فالإلتزام ببذل عنایة یسمح للمتدخل بتقدیم الدلیل على أنه بذل ، بتحقیق نتیجة
الالتزامأما ، ته الطبیعیة الذي أقتني من أجلهاحتى ولو لم یتمكن من أن یعید المبیع على حال

یلتزم فیه البائع بإصلاح الخلل وإعادته لآداء وظیفته التي أقتني من أجلها،وقد فبتحقیق نتیجة 
التزاماالتشریع والفقه والقضاء على أن ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معینة یعتبر استقر

بتحقیق نتیجة ویتفق التكییف مع جوهر الضمان والغایة منه

: لفرع الثانيا

Service après venteالحق في ضمان خدمات ما بعد البیع

یعتبر حق المستهلك في ضمان خدمات ما بعد البیع من المستجدات التي جاء بها المشرع 
وذلك لملأ الفراغ التشریعي ، 2009الجزائري في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 

ضمان خدمة إلىالذي لم تشر نصوص مواده 02-89القانون الملغى رقم فيالذي ساد سابقا1
نص في مادته والذي 1994ماي 10في تاریخ الذي أصدرهقرارال، باستثناءیع ما بعد الب

بإقامة وتنظیم خدمة ما بعد للاستهلاكالسابعة على إلتزام المتدخل في عملیة عرض المنتجات 
وقد ، ار وكذا الوسائل البشریة المختصةالبیع تتضمن بوجه خاص توفیر الوسائل المادیة وقطع الغی

.69،المرجع السابق،ص)حنین(شعباني :أنظر1
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حیث أن حمایة  ، جاء التشریع الجدید مسایرا للتطورات التي تشهدها السوق الإستهلاكیة الجزائریة 
ألزمت لذلك،) الإضافي(المستهلك لا تتوقف بمجرد انتهاء مدة الضمان القانوني أو الإتفاقي 

المتدخلین بتنظیم وضمان خدمة ما بعد البیع حیث نصت على03- 09من القانون 16المادة 
في إطار خدمات ما بعد البیع ،وبعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم أو ":مایلي

في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره،یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة 
".وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

:الفقرة الأولى

مفهوم خدمة ما بعد البیع

ها یبعد البیع وذلك من خلال مفهوممفهوم خدمة ماإلىسوف نحاول فیما یلي التطرق 
.الواسع والضیق

كل اللآداءات بعد إبرام العقد فهي تشتمل علىالمفهوم الواسع لخدمة ما بعد البیعحسب ف
أو تركیبه أو إصلاحه أو بالمنزلكتسلیم المبیع ، أدائهاوالمتعلقة بالشئ المبیع مهما كانت طریقة 

،فقد ألاتفاقيوبهذا المعنى تعد خدمة ما بعد البیع جزء لا یتجزأ من الضمان القانوني أو ،صیانته
ینصب الضمان الاتفاقي مثلا على الإصلاح المجاني للمنتوج المباع في إطار خدمة ما بعد البیع 

وكذا عملیات الضبط الدوري للجهازیعة ،كما قد یتكفل المتدخل مجانا ببدایة تشغیل الأجهزة المب
ومثل هذه الشروط الاتفاقیة وغیرها تختلف بحسب ، واستبدال قطع الغیار التي تستهلك بسرعة 

، كما یشكل وجود وفعالیة خدمة ما بعد البیع والتي من شأنها أن 1طبیعة وممیزات المال المبیع
لبقائه مبررا أساسي وحافز في الإقبال على تضمن حسن عمل الجهاز المبیع طوال المدة العادیة 

لما یترتب عن الضمان الإتفاقي من مجانیة خدمة ما بعد البیع كلیا أو جزئیا طوال المدة ،الشراء
.2المحددة في العقد

1 Cas (G) et ferrier (D) ,traité de droit de la consommation, PUF ,1996,p456.
2 Calais – Auloy (j) et steinmetz (f) op sit , p 313.
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فإن خدمة ، لو كان الضمان ینشأ عن عقد بیع المفهوم الضیق لخدمة ما بعد البیعأما حسب
ویختلف عن عقد البیع حتى ولو تفرع عنه وأبرم معه في وقت ، ما بعد البیع تنشأ عن عقد مقاولة 

وتسري خدمة ما بعد البیع بشكل خاص على المنتوجات والأجهزة الالكترونیة ،ومن أهداف ، 1واحد
تظهر فائدتها إلا ولا خدمة ما بعد البیع هو المحافظة على المنتوج بحالة جیدة أطول وقت ممكن ،

فقد یتم اللجوء الى خدمة ما بعد البیع في كل مرة ، 2في حالة عدم إمكان إعمال الضمان بنوعیه
غالبا في نفس وقد یتم العمل بها بموجب عقد سابق یبرم ،تظهر الحاجة إلیها دون التزام مسبق

وللإشارة فإن خدمة ما بعد البیع هي جزء من الضمان غیر أنها تكون ، الوقت مع عقد البیع
وقد جاء المشرع الجزائري ، تلك الفترةانقضاءوتصبح بمقابل بعد ، مجانیة في فترة الضمان 

من 77على كل متدخل لم ینفذ إلزامیة خدمة ما بعد البیع نصت علیها المادة ، 3بأحكام جزائیة
10وهذا خلافا لما كان علیه القرار المؤرخ في ،03-09قمع الغش رقم قانون حمایة المستهلك و 

ما بعد البیع التي لم تتضمن أي ةفي مادته السابعة المتعلقة بإلزامیة ضمان خدم1994ماي 
.عقوبة للمتدخل المخالف لذلك الالتزام القانوني

غیر أومحددة المدة في عقود الاستهلاك ما بعد البیع ماتخدعلى 4وأهم ما یلاحظ 
البائع أو شخص أوإما الصانع نفسه بالقیام بها یكونالمدین هو أن تنوعها إلىإضافة ،محددة 

إصلاح المبیع والمرافقة وتشمل خدمة ما بعد البیع ،، أو أي موزع للعلامة حیثما وجدر ،الغی
أو جزافیا حسب الأحوالت المقدمة ن سیره ویحدد ثمنها بحسب الآداءاحسبغرض ، الدوریة له 

.الشخص الذي یرجع إلیه لكي یمكنه من خدمة ما بعد البیعاختیاروللمستهلك الحریة الكاملة في 

1 Calais – Auloy (j) et steinmetz (f) op sit , p 256.
.387،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق،ص )محمد(بودالي:أنظر2
.259الباب الثاني من ھذه الأطروحة صللمزید من التفصیل أنظر إلى الفصل الأول من :أنظر3
.388، حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق،ص )محمد(بودالي:أنظر4
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: الفقرة الثانیة

أساس حق المستهلك في طلب خدمة ما بعد البیع من غیر البائع المباشر

في الواقع العملي في حالة ما إذا رجع المستهلك لخدمة ما بعد البیع على غیر إشكالیثور 
، و هناك عدة أسس وهذا تطبیقا لقاعدة نسبیة العقود وقصور حكمه على عاقدیه، البائع المباشر 

:بتفسیر ذلك منهاتقام

الذي یستفید من على أساس أن الدین ینشأ في ذمة البائع أصلا وینتقل الى المشتري : الإنابة
والبائع إذا كانت ومن دعوى ضد الصانعدعوى مباشرة ضد الصانع إذا كانت الإنابة كاملة ،

غیر أنه یؤخذ على هذا التفسیر أنه لا یجوز إذا كانت شروط عقد البیع المبرم بین ، الإنابة ناقصة
. 1الى المستهلكالصانع  والموزع تنص ابتداء على الضمان الاتفاقي الذي یتحول فیما بعد

كما قد فسر هذا الحق على أساس الإشتراط لمصلحة الغیر ،حیث : لمصلحة الغیرالاشتراطأو 
) المتعهد(التي یحمل موزعیه على التوقیع علیها موجب العقد النموذجيالمنتج ب) المشترط(یلتزم 

، هذا التفسیر ملائما أن یبدو ، من خدمة ما بعد البیع) المستفیدین(بإفادة المشترین أو المستهلكین 
وهو لا یتماشى ومضمون نظریة أنه یؤخذ علیه جمع المنتج بین صفتي المتعهد والمشترطغیر

غیر أنه یجوز إعمال نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر إذا بادر تاجر ، 2الاشتراط لمصلحة الغیر
وقد ، خدمة بعد البیع لفائدة المستهلكالتجزئة بإبرام عقد مشارطة یشترط فیه على المنتج أداء

تستفاد المشارطة من مجرد قیام تاجر التجزئة بوضع ختمه على شهادات و وصولات الضمان 
.الصادرة عن المنتج 

.389،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق،ص )محمد(بودالي :أنظر1
388السابق،ص ،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع )محمد(بودالي :أنظر2
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فادةستالالحق المستهلك في 1أما في هذا التفسیرالعقد الحقیقي بین المستهلك والصانعأو 
من خدمة ما بعد البیع من غیر البائع المباشر، فیتلخص في القول بوجود عقد حقیقي بین 

:فیكون أمام المستهلك عقدان، المستهلك والصانع وهو عقد تبیعي لعقد البیع المبرم مع الموزع 

وهذا العقد الأخیر هو ملزم ، عقد بیع أصلي وعقد خدمة ما بعد البیع التي یقدمها الصانع 
مقابل للمشتري وفي الواقع التزامب واحد حیث یلتزم الصانع بتقدیم خدمة ما بعد البیع دون أي لجان

مجانیة لأن تكلفتها قد أدخلت مقدما من قبل المنتج في اعتبارهافإن خدمة ما بعد البیع لا یمكن 
.سعر البیع

ستمراریة حسن مما سبق أن خدمات ما بعد البیع ضروریة جدا من أجل ضمان اإلیهما نخلص 
.عمل المنتوج

389،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق،ص )محمد(بودالي :أنظر1
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: بحث الثانيالم

في التعویضالمستهلك حق 

المدنیة تهتتحقق مسؤولییعتدي المتدخل على حق من حقوق المستهلك التعاقدیة و عندما 
وذلك یمنح القانون لهذا الأخیر الحق في التعویض عن الضرر الذي لحق به ،فتجاه المستهلك 

وهذا بغض النظر عما إذا كانت مسؤولیته ،بواجبه القانوني أو العقديبسبب إخلال المتدخل
یسمح للمضرور باللجوء الى القضاء قصد الحصول على الشيء الذيشخصیة أو غیر ذلك ،

الباب الثاني من هذه وذلك عن طریق رفع دعوى التعویض التي سنتطرق إلیها في ، حقه
المطلب (التعویض وأنواعه في ماهیةإلىفسوف نتطرق بحثأما من خلال هذا المالأطروحة

.الأضرار المعوض عنها وتقدیرها إلىفسوف نتطرق من خلاله )المطلب الثاني(أما )الأول

التعویضماهیة: الأولمطلب ال

وهذا العادل،یتولد عن المساس بجسم الإنسان أو ذمته المالیة آثار من بینها التعویض
حیث بموجبه ،ة للمتدخل في السوق الاستهلاكیة الأخیر یعتبر جزءا لتحقق أركان المسؤولیة المدنی

وبالرغم من أن التعویض لا یمحوا الضرر إلا أنه ، مسؤولیته تجاه المستهلك المضروریتحمل
إعطاء المستهلك إلىیساعد على إصلاح ما حصل بقدر المستطاع كما أن التعویض یهدف 

علیه قبل التعاقدما كانإلىالمضرور مقابلا عما أصابه من خسارة كما یشمل أیضا إعادة الحال 
1من القانون المدني الجزائري124التعویض في نص المادة إلىوقد تطرق المشرع الجزائري 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في :"ابقوله
".بالتعویض  حدوثه

من خلال هذا النص بالمقارنة مع النص باللغة الفرنسیة الذي یعبر عن ما نلاحظه
.من القانون المدني الفرنسي1382أي إصلاح ، نقلا عن المادة Réparerالتعویض بكلمة 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الحزائریة .المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الأمر : أنظر1

1975سبتمبر 30مؤرخة في 78عدد شعبیةالدیمقراطیة ال
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الذي تقابله بالعربیة كلمة إصلاح أوسع وأدق من كلمة Réparerمعنى كلمة أنفنجد
إذ أن المعنى المستفاد ،من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر124تعویض الواردة بالمادة 

بینما مصطلح الإصلاح یشمل ، من كلمة تعویض هو منح المضرور مقابلا لما أصابه من خسارة 
، وإذا كان ما كانت علیه قبل وقوع الحادثإلىالمضرور التعویض كما یشمل أیضا إعادة حالة

الخلاف قائما حول الوقت الذي نشأ فیه حق المضرور في التعویض إلا أنه مهما یكن الخلاف 
.عناصر المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة اكتمالفهو یثبت للمضرور من یوم 

:الفرع الأول

وعناصرهتعریف التعویض

من هذا )الفقرة الأولى(فيعریفهتإلىالتطرق سنحاولالتعویض مفهوملإلقاء الضوء على 
.)الفقرة الثانیة(في ذكر عناصرهإلىرق تطالفرع ، وبعد ذلك سن

: الفقرة الأولى

تعریف التعویض

1یعرف الفقیه في القانون المدني الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري التعویض بأنه

إن التعویض تسبقه في غالب الأحیان دعوى المسؤولیة ذاتها ،لأن المسؤول لا یسلم "
".بمسؤولیته ویضطر المضرور الى أن یقیم علیه دعوى

عویض تطبیقا لفكرة التاعتبارربط التعویض بالعقوبة عن طریق إلىویذهب البعض 
أن الأمر یختلف كون أن ، إلا 2وذلك بضرورة معاقبة كل تصرف خاطئ یأتیه الشخصالعقوبة

.التعویض تكون غایته جبر الضرر الذي یصیب المضرور سواء في ذمته المالیة أو في شعوره

، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة )عبد الرزاق(السنھوري :أنظر1

.1090ص 2004
.88،ص1995، 47، تعویض الضرر المعنوي، مجلة القضاة العدد )حكیمة(بعطوش :أنظر2
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على أن نطلق على التعویض المدني أنه لا یمكن بأي حال من الأحوالإلىنشیر هنا 
فإن التعویض ا، لذ1مادامت المسؤولیة المدنیة قد تمیزت عن المسؤولیة الجنائیة مفهوم العقوبة 

مادام عقابیةةظیفو یة وكما أنه لا یتضمن أي صفة أو المدني یجب أن یتخلص من كل آثار جنائ
أن التعویض لیس له من وظیفة سوى جبر الضرر لكونه لیس بعقوبة توقع على مرتكب الخطأ 

.سبب ضرر للغیر

متدخل المنتوج أو خدمة نتیجة 2یعتبر التعویض حقا لكل مستهلك مضرور لحقه ضرر
ففي عقود الاستهلاك نجد أن المتدخل في تعامله مع المستهلك یكون ملزما بالتعویض في حال 

فإن كان قاصرا كما أنه یحق لنائب المضرور المطالبة بالتعویض ،تحقق أركان المسؤولیة ،
به وإن كان راشدا أما إذا كان محجور علیه فللقیم علیه حق المطالبة،فلولیه أو وصیه ذلك

أما فیما یخص خلف المضرور فیمكن له أن ، وم بالمطالبة بالتعویض نیابة عنهفللوكیل أن یق
.3یقوم مقامه وهذا الخلف قد یكون عاما وقد یكون خاصا ویتمثلون في الوارث والدائن والمحال له

نتقل منه ی، أویكون الحق في التعویض عن الضرر المادي ثابت للمستهلك المضرور 
حال حیاتهتعویض الذي كان مورثه یطالب به خلفه فیستطیع وارث المضرور أن یطالب بالإلى

ویستطیع دائن المضرور ،وفقا للفریضة الورثة كل بقدر نصیبه في المیراث إلىوینتقل التعویض 
أن یطالب بهذا التعویض وذلك باسم مدینه عن طریق دعوى غیر مباشرة حسبما نصت علیه 

استعماله حقوق مدینه یعتبر الدائن في ":من القانون المدني الجزائري والتي جاء فیها190المادة 
هذه الحقوق یدخل في أموال المدین ویكون استعمال، وكل ما ینتج عن نائبا عن هذا المدین
یستطیع ، س من حق هذا الدائن المطالبة به أما إذا كان الضرر أدبیا فلی، "ضمانا لجمیع دائنیه

أیضا المضرور أن یحول حقه في التعویض الى شخص آخر مما یؤدي الى انتقال هذا الحق الى 
سببا في إحداث تي كانتالاالمحال له، والتعویض في هذه الحالة لا یكون عن الموت في حد ذاته

،المسؤولیة المدنیة للمنتج ،أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون،دراسة )حوریة (زاھیة سي یوسف:أنظر1

.278،ص 2006جامعة مولود معمري تیزي وزو ،الجزائر،،مقارنة
.142ص،2011،مجلة دراسات قانونیة،الجزائر،تأمین مسؤولیة عن المنتجات) الطیب(ولد عمر :أنظر2
.174،ص 1992، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،)سعید(مقدم :أنظر3



لمستھلك بعد إبرام العقد الاستھلاكيلالتعاقدیةالحقوق الفصل الثاني من الباب الأول           

115

الضرر ، فللوارث أن یطالب بالتعویض باسم مورثه المیت ،وعندما یتعلق الأمر بالتعویض 
خلف المضرور ،إلا إذا تحقق بمقتضى اتفاق خاص بینه وبین المسؤول إلىلمعنوي فإنه لا ینتقل ا

یمكن أن یمتد الضرر سواء كان مادیا أو معنویا لیشمل أشخاص ، 1أو طالب به أمام القضاء
كالضرر الذي یصیب العائلة آخرین عن طریق التبعیة وذلك في حالة وفاة المضرور الأصلي ،

.اة معیلها مما ینتج عن الفعل الضار في هذه الحالة نتیجتینإثر وف

لثانیة فتتمثل االنتیجة أما الأولى في الضرر الذي أصاب المضرور مباشرة ،النتیجة تتمثل 
ق للمضرور الأصلي حفیویسمى هذا الضرر بالضرر المرتد ، الغیر إلىفي أضرار ارتدت 

.2الضارهفعلعن قضائیا بالتعویضلمسؤولابالارتداد  مطالبة ین والمتضرر 

جوبیة تعویض المستهلك المضرور عن كل ضرر مما سبق بیانه نستخلص أنه لابد من و
یات سواء كانت عقدیة أو كما یشمل كافة أنواع المسؤولیلحق به سواء كانت مادیا أو معنویا ،

الأضرار التي كانت فیما یخص المسؤولیة العقدیة یجب أن یأخذ بعین الاعتبارو ، تقصیریة 
.متوقعة أو من الممكن توقعها

عناصر التعویض: الفقرة الثانیة 

مما سبق بیانه نستنتج أن للقاضي سلطة واسعة في تقدیر التعویض فهو یحكم به للمستهلك 
إلا أن دوره لا یقف عند هذا الحد بتقدیر التعویض ، وفق ما یراه مناسبا ومحققا للعدالة المضرور 
أثر على مقدار هذا التعویض أن یأخذ بعین الاعتبار العوامل والعناصر التي یكون لهابل یجب 

:منها

وهذه الظروف ، عند تقدیر التعویض الاعتباربعین هذه الظروف تأخذ إذ یجب الظروف الملابسة
كوضعه الثقافي أو مركزه الاجتماعي أو حالته ،التي تلابس شخص المستهلك المضرورهي 

الدكتور عبد وقد عرف، وكذا مهنته وظروفه العائلیة،بالإضافة إلى سنه،أو النفسیةالصحیة 

.175المرجع السابق ص )سعید(مقدم :أنظر1
.280مرجع السابق، ص لمدنیة للمنتج أطروحة دكتوراه ال،المسؤولیة ا)حوریة(زاھیة سي یوسف:أنظر2
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الظروف الملابسة التي تلابس المضرور،لا "الرزاق السنهوري الظروف الملابسة على أنها 
الظروف التي تلابس المسؤول ،فالظروف الشخصیة التي تحیط بالمضرور قد أفاده بسبب 

والمشرع الجزائري یعتد بهذه ، 1"ل في حساب القاضي عند تقدیره للتعویضالتعویض ،كل هذا یدخ
.2من القانون المدني الجزائري 131الظروف وهو ما جاءت به المادة 

بظروف المستهلك المضرور فقط دون الاعتدادغیر أنه قام خلاف بین الفقهاء حول 
القاضي عند تقدیره للتعویض یعتد فقط بالظروف فوهذا ما أخد به الدكتور السنهوري،، المتدخل 

فیقدر على التعویض یقاس بمقدار الضرر الذي أصابه ،ن، لأالملابسة  للمستهلك للمضرور 
محلا حالة المستهلك النفسیة والصحیة كون تكما أساس ذاتي ولیس على أساس موضوعي ،

ونشیر تقدیر التعویض ، یدخل في ل وجسامة خطئه فلا أما الظروف الشخصیة للمتدخ،للاعتبار
رف الزمان والمكان كونهما أنه یعتد كذلك بالظروف الخارجیة في تقدیر التعویض كظإلىهنا 
تدخل كذلك حالة  و ،ساعد على تقصي مسلك الرجل العاديظروف الظاهرة التي تالن منیعتبرا

فالضرر یعتبر واحد سواء العائلیة والمالیة والمهنیة ضمن الظروف الملابسة ،لذلك المستهلك
لأنه عند تقدیر التعویض یدخل في الإعتبار إختلاف الكسب الذي یفوت ، أصاب الفقیر أو الغني 

المضرور من جراء الإصابة التي لحقته ،أما الظروف الشخصیة للمتدخل فلا تدخل في الحساب 
.عند تقدیر التعویض

كما ، ستقامة و النزاهة و اتقاء الغش هي الا3لمقصود بحسن النیة فاحسن النیة وسوئهاو 
یقصد بها ما یجب أن یكون من إخلاص المتعاقد في تنفیذ ما التزم به فحسب ما تقضي به المادة 

.4"یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و بحسن نیة "من القانون المدني الجزائري 107

.1098،الوسیط في شرح القانون المدني، ص )الرزاقعبد (السنھوري :أنظر1
."إن القاضي یراعي عند تقدیر التعویض الظروف الملابسة "من القانون المدني الجزائري 131نص المادة :أنظر2
.169،170ص ن الأضرار الجسدیة ، المرجع السابق،التعویض ع)طھ(طھ عبد المولى:أنظر3
.326،المسؤولیة المدنیة للمنتج،المرجع السابق ص ) حوریة(زاھیة سي یوسف:أنظر4
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ادئ الاستقامة و الصدق و التصرف فهي كل عمل مخالف لمبویعتبر سوء النیة نقیض لحسنها ،
یكون في نطاق المسؤولیة العقدیة فقط ئهاو سو النیةو للإشارة فان العمل بمبدأ حسنبشرف ،

أما المسؤولیة التقصیریة فلا یمكن أن یعتد بها لان العبرة بتوافر أركانها من خطأ و ضرر و 
لأنه قد ، أن حسن النیة لا یكون له اثر في تقدیر التعویض إلى ونظیف هنا ، 1علاقة سببیة 

تتوفر المسؤولیة رغم حسن نیة المتدخل المحترف الذي یسأل عن الضرر اللاحق بالمستهلك نتیجة 
خطورة المنتوج و لو كان یجهل ذلك الضرر وكما أنه یضمن العیب الخفي الموجود في منتوجه 

.تصرفه یفتقد إلى الاحتیاطات التي تفرضها  طبیعة مهنتهحتى لو لم یعلم به ، وذلك إذا كان 

مخالف لما ذكرناه سابقا حیث قالا بأن مبدأ " بلانیول وریبیر "ونشیر هنا إلى رأي الأستاذان 
حسن نیة البائع إنما یكون أثره في مقدار التعویض و لیس في مبدأ  تقدیره ، و كما أن هذا المبدأ 

.2ونیة و المادیة مما یشكل قرینة  قانونیة یمكن نقضها مفترض في الأعمال القان

یستخلص مما تقدم أن القاضي لا یمكنه الاعتماد على هذا العنصر عند تقدیره للتعویض في 
و ذلك نظرا للالتزام ، مجال الأضرار التي یكون سببها منتوج أو خدمة مقدمة من طرف المتدخل 

یطته و إفتراض علمه بأي عیب موجود في منتوجه الملقى على عاتقه بضرورة أخذ حذره و ح
.و هذا لمعرفته و تخصصه و خبرته مما یستوجب علیه عدم الإضرار بالغیر

یقصد بالضرر المتغیر ما یتردد بین التفاقم و النقصان بغیر استقرار في اتجاه : الضرر المتغیر 
فیستطیع ، 3أ وحصول الضرربذاته ، وقد یحدث تبعا لظروف طارئة بین فترة إرتكاب الخط

أما التي تكون محتملة ، القاضي أخذ تلك التغیرات المتوقعة بعین الإعتبار عند تقدیر الضرر 
یلاحظ أنه إذا أغفل القاضي ، و ن تقدیره فله أن یؤجل الفصل فیهنه مكالوقوع ولا یملك قرائن تم

فبإمكان المستهلك المضرور في ، تلك التغیرات المحتملة للضرر ولم یفصل فیها لا سلبا ولا إیجابا 
حالة تعاظم مقدار الضرر وتفاقمه  أن یتقدم الى نفس المحكمة مطالبا إعادة النظر في مقداره

.200،المرجع السابق،ص )سعید(مقدم :أنظر1

.201، المرجع السابق ص )سعید(مقدم :أنظر 2

. 326،المسؤولیة المدنیة للمنتج،المرجع السابق،ص )حوریة(زاھیة سي یوسف:أنظر3
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ل المسؤول المطالبة بإعادة النظر وبالعكس فلا یمكن للمتدخ،) دعوى مراجعة مقدار التعویض(
في الحكم لاكتساب الحكم قوة الشيء المقضي فیه وهنا ینبغي أن نفرق بین حالتین فیما یخص 

:الضرر المتغیر هي

ات قد تكون نتیجة أن التغیر طرأ على عناصر الضرر ومكوناته وهذه التغیر :الحالة الأولى
أما إذا ،لى كل ما لحقه من ضرر قدیم وجدیدهنا علیه تعویض المستهلك عو خطأ المتدخل ، 

كانت تلك التغیرات التي حدثت للمستهلك المضرور لا علاقة لها بخطأ المتدخل ولا بتقصیره فإنه 
ه أإنسان محددة بمقدار ما ینشؤه خطلأن مسؤولیة كل،لا یستحق أي تعویض على تفاقم الضرر

.الآخر والذي لا صلة له بخطأ المتدخلمن ضرر ولیس بمقدار الضرر الذي لحق بالطرف 

تمثل في تغیر مقدار الضرر بسبب عوامل خارجیة رغم أن الضرر فت: الحالة الثانیةأما 
إنما بسبب تغییر القیمة النقدیة والقدرة الشرائیة للمستهلك ،یبقى ثابتا لا یتغیر داخلیا

ذلك یكون المستهلك قد عوض أخذها بعین الإعتبار وبیمضرور،لذلك یبقى على  القاضي أن ال
من القانون المدني الجزائري182عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب عملا بنص المادة 

وبعدها تغیرت امتناعهأو ،إصلاح الضرر الذي لحق به في جسمهإلىلكن إذا بادر المستهلك 
للتعویض بل یقضي له فالقاضي لا یأخذ هذه التغیرات بعین الاعتبار عند تقدیره ،الأسعار

.1بتعویض یساوي قیمة الضرر في الوقت الذي قام فیه بالإصلاح لا بوقت صدور الحكم

مما تقدم نستخلص أنه في حالة الضرر المتغیر فإن القاضي یقدر التعویض على أساس وقت 
على ه في الحالة التي یكون فیها الضرر متغیرا یجب نإذ أ،صدور الحكم أو القیمة یوم الحكم

القاضي عند حكمه بالتعویض النظر في هذا الضرر لیس كما كان عند وقوعه بل كما صار عند 
مهما كان ، مراعیا التغیر في الضرر ذاته من زیادة ترجع إلى خطأ المتدخل أو نقص ، الحكم 

.مراعیا كذلك التغیر في قیمة الضرر بارتفاع قیمة النقد،سببه

.1103،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق،ص )عبد الرزاق(السنھوري :أنظر1
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والهدف من إقرارها هو مساعدة ،1تسمى أیضا التعویض المؤقت و النفقة المؤقتةوأخیرا
المستهلك المضرور ویراعى في هذه النفقة أن لا تتجاوز قیمة التعویض الذي سیحكم به بصفة 

وهو ما تأخذ به الممارسات القضائیة الجزائریة ویسمى تعویض جزئي مسبق یقدره ، نهائیة
2خبیر لتقدیر التعویض المستحق سوف یأخذ وقتا طویلاونشیر هنا أنه في حالة تعیین،القاضي

.حتى یودع الخبیر خبرته 

:بالتعویض وهيهحكمإصدار إن القاضي ملزم بمراعاة اعتبارات معینة قبل و للإشارة ف

.المتدخلإلىأن یكون ثمة فعل ضار مسند .1
.أن تكون عناصر تقدیر التعویض لا تزال تطول.2
.للحكم بهذه النفقةإذا كانت هناك ضرورة ملحة.3
.أن یكون مبلغ هذه النفقة أقل من مبلغ التعویض الذي سیأخذه المضرور.4

: الفرع الثاني 

وطرقهمدى التعویض

إن الغایة المرجوة من التعویض هي تمكین المستهلك المضرور من جبر الضرر الذي 
نویة والمادیة، فالضرر وهناك العدید من الأضرار التي قد تصیبه منها البدنیة والمع، أصابه 

كالضرر الذي ،بنوعیه المادي والمعنوي یمتد لیشمل أشخاص آخرین بالتبعیة كما في حالة الوفاة
یصیب أفراد العائلة لوفاة عائلها، ویلحقهم ضرر مادي لفقد العائل وضرر معنوي للأحزان التي 
یخلفها الفقد لأن الفعل الضار في هاتین الحالتین یرتب نتیجتین مترابطتین مع بعضهما الأولى 

، لغیرارتدت على اتتمثل في الضرر الذي أصاب الضحیة المباشرة بینما تتمثل الثانیة في أضرار 

ھي إسعاف المضرور بشئ من المال حتى لا یتفاقم ضرره وحتى " تعویض مؤقت"الھدف من إقرار النفقة المؤقتة 1

یستطیع دفع مصاریف علاجھ ویعول نفسھ وعائلتھ
.327المسؤولیة المدنیة للمنتج،المرجع السابق،ص ) حوریة(سي یوسف زاھیة :أنظر2
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ویستطیع كل من المتضرر المباشر والمتضرر بالارتداد مطالبة المسؤول عن الفعل الضار 
.بتعویض ما أصابه من ضرر

: الفقرة الأولى

مدى التعویض

وقد نص ، یلتزم المسؤول بالتعویض عنهاالتي ویة معنالمادیة و الضرار العدید من الأهناك 
222و221والتشریع المصري في المادتین 182و181في المادتین كل من التشریع الجزائري 

على أن التعویض یشمل أضرار متنوعة، إذ أنه عند قیام المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة أو 
تقصیریة فالتعویض یشمل الأضرار المباشرة دون الأضرار غیر المباشرة مهما كانت جسامة الخطأ 

كان هناك رأي فقهي یرى أنه یجب التعویض عن الضرر غیر ، وإن1الذي ارتكبه المسؤول
فیجب التعویض عنه سواء كان مادیا أو 2أما الضرر المباشر، المباشر في المسؤولیة التقصیریة 

. أدبیا حالا أو مستقبلا مادام أنه محقق الوقوع

م إذا كان تبین مما أورده الحك":وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصریة أنه
المطعون فیه أنه اقتصر على تقدیر نفقات العلاج الفعلیة وهي التي قدمت عنها المستندات 
دون أن یتحدث بشيء عن الأضرار المستقبلیة التي طالب الطاعن بنفسه التعویض عنها نتیجة 
الحادث الذي أصیبت فیه ابنته ،وهو ما ینتظر أن یتكبده من مصاریف علاجیة وعملیات جراحیة 

ة لها وكان یجوز للمضرور أن یطالب بالتعویض عن ضرر مستقبلي متى كان محقق تجمیلی
ومعیار التعویض بین الضرر المباشر ، "3الوقوع فإن الحكم المطعون فیه یكون معیبا بالقصور

والضرر غیر المباشر یتجلى في أهمیة وجود العلاقة بین فعل المسؤول وما نجم عنه من ضرر 
ت هذه العلاقة أصبح الضرر نتیجة حتمیة أو محققة للخطأ، فإذا تخلفت وكلما وجد، للمضرور 

.451، الوسیط في شرح القانون المدني ،مصادر الالتزام، المجلد الأول، ص ) عبد الرزاق(السنھوري :أنظر1
"        الضرر الذي لا یمكن للمضرور أن یتفاداه ببذل جھد معقول"بأنھ ) عبد الرزاق(عرفھ الدكتور السنھوري :أنظر2

.915الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء الأول، ص 
.1977فیفري 08نقض مدني مصري صادر بتاریخ :أنظر3
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هذه العلاقة كنا بصدد ضرر غیر مباشر لأن التمییز بین الضرر المباشر وغیر المباشر یستند 
معیار النسبیة ،فإذا كنا بصدد ضرر مباشر معناه أن هناك علاقة سببیة بین خطأ المتدخل إلى

والضرر، أما إذا انتفت هذه العلاقة بین فعل المتدخل والضرر فمعناه أن هناك ضرر غیر مباشر 
أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم "....:بقوله182/1وهو ما ینص علیه القانون المدني في المادة 

اء بالتزام أو للتأخر في الوفاء به ،ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الوف
".الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

المسؤولیة فيالتعویض عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غیر متوقعإن 
لمتوقع فقط، الذي یقتصر فیها التزام المتدخل على تعویض الضرر المباشر ا، المدنیة العقدیة 

ففي هذه الحالة یسأل أیضا عن غشه أو خطئه الجسیم ،ة حالفي یمكن توقعه وقت التعاقد إلا 
غیر ....":المدني بقولهامن القانون2فقرة 182نصت علیه المادة وهو ما، الضرر غیر المتوقع 

مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا الالتزامأنه إذا كان 
والسبب في ذلك هو أن الدائن ، "بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

إلىومن حدد مدى التعویض عن الضرر ولم تنصرف إرادتهما ،والمدین هما من أوجدا العقد
تحدید الضرر غیر المتوقع، أما المسؤولیة التقصیریة فیسأل المدین عن الضرر المتوقع وغیر 

والذي نتج عن أي أن التعویض یقدر تبعا للضرر المباشر الذي أصاب المضرور ،،1المتوقع 
.الفعل الضار بدون تفرقة في ذلك بین الضرر المتوقع وغیر المتوقع

مخطئا خطأ اعتبارهلاكیة فقد درج القضاء الفرنسي على أما المتدخل في السوق الاسته
جسیما لافتراض علمه بالعیب الموجود في المنتوج وألزمه بكافة التعویضات سواء كان الضرر 

خطأ تقصیریا ولهذا المباشر متوقع أو غیر متوقع وهذا یعني أن المتدخل قبل تعاقده قد اقترف
ارتكب خطأ أو غشا جسیما وهو في هذه الحالة  قد خان لأنه هو من، تقوم مسؤولیته التقصیریة 

فإن المشرع ألزم المدین بتعویض الضرر غیر المتوقع في 853مادة في القانون المدني الألماني حسب ال:أنظر1

.المسؤولیتین المدنیتین العقدیة و التقصیریة
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الثقة التي كانت سائدة بین المتعاقدین مما یترتب عنه دخول فعله ضمن دائرة المسؤولیة 
.التقصیریة

التعویض عن في ، أما بالنسبة للضرر غیر المباشر فیفترض القضاء الفرنسي التعویض عنه 
سارة اللاحقة والكسب هناك عنصران للضرر المباشر هما الخ، الخسارة اللاحقة والكسب الفائت

لضرر لابد من علیها قبل وقوع اتالحالة التي كانإلىشيءفإن لم یتمكن من إرجاع ال،الفائت 
حصل عیه بسبب ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب كان سیتلمضرورتقدیم تعویض مرضي ل

لوجود الآلةوتلفت هذه ، رى مستهلك آلة لحرث مزرعته فمثلا لو اشت، في حالة ما لم یقع الضرر
عیب فیها فنكون هنا بصدد خسارة مادیة لحقت بالمستهلك لكونه دفع ثمن آلة بها عیب لا یمكنه 

انت الآلة ویكون قد فاته كسب قد تحصل علیه لو كأن یحقق الغرض الذي اقتناها من أجله ،
تج یكون ملزما بتعویض المستهلك عن الفوائد التي فالمتدخل أو المنصالحة للحرث أو الحصاد

ووفقا لذلك قضت محكمة النقض ، 1سلیمة من العیوبالآلةكان یمكنه الحصول علیها لو كانت 
أن للمصاب في الحادث تعویض الخسارة التي لحقته والمتمثلة فیما أصابه من ضرر في "الفرنسیة 

وتعویض الكسب الذي فاته والذي عاقه من الحصول ، جسمه وما بذل في سبیل علاجه من مال 
.2"علیه وقوع هذا الحادث

على عكس الضرر المادي حیث لا یمس فهوالتعویض عن الضرر الأدبيأما فیما یخص
ومثال ذلك إصابة الجسم تعد ضررا ،3أموال المضرور بل یصیب حق أو مصلحة غیر مالیة

وسلامة جسمه، أما الضرر الأدبي فیصیب الحیاة،مادیا كونها اعتداء على حق إنسان في 
المضرور في عاطفته وشعوره ویدخل الى قلبه الغم والحزن والحسرة على ما أصابه في جسمه، 
وقد یتمثل الضرر الأدبي فیما یصیب الشخص في شرفه واعتباره و ما یتولد علیه من قذف وسب 

فة والشعور ومن ذلك ما یصیب الوالدین وشتم وقد یتحقق الضرر الأدبي بمجرد المساس بالعاط
.طفلهما وفاةمن حسرة وألم جراء 

.303، المسؤولیة المدنیة للمنتج ،المرجع السابق، ص )حوریة(زاھیة سي یوسف :أنظر1
2CASS CIVILE LE 28 /01/1926.

.174،المرجع السابق، ص ) سعید(مقدم :أنظر3
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تها مادمن الفقرة الثالثة في قد نصت المجموعة الأوروبیة اتفاقیةالشأن نجد أن هذا في و
یجب لحمایة صحة المستهلك وأمواله الشخصیة أن تدخل ضمن الأضرار ":السادسة على أنه

البدنیة والأضرار المادیة والآلام والأضرار الأدبیة الأخرى عكس إتفاقیة القابلة للتعویض الأضرار 
المجلس الأوروبي التي نصت على أن الضرر الذي تغطیه الاتفاقیة هو الضرر البدني دون 

.1"غیره من الأضرار

من القانون المدني قد أدرج 1386/2والملاحظ أن المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 
وهذا دبیة ضمن الأضرار واجبة التعویض عنها بموجب المسؤولیة المقررة لهذا القانونالأضرار الأ

1985جویلیة 25في فقرتها الأخیرة من التوجیه الأوروبي الصادر في 09طبقا لنص المادة 
.الذي ترك نظام تقدیر التعویض للتشریعات الوطنیة لدول المجموعة الأوروبیة

منه رفض التعویض بعض الفقهاءیث أن ا في بادئ الأمر حوقد كان موقف الفقه متردد
بینما جزء آخر أجاز التعویض عن الضرر عن الضرر الأدبي بسبب عدم إمكانیة تقویمه بمال ،

، أما الضرر المعنوي البحت فلا یعوض غیر أن الفقه المعنوي الذي یترتب عن ضرر مادي
.2التعویض عن الضرر الأدبيزأجاالحدیث فقد 

ونجد أن القضاء الفرنسي لم یستقر على الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في 
وظل مترددا في قبول الحكم بالتعویض في المسؤولیة ، 1833المسؤولیة التقصیریة إلا سنة 

العقدیة تحت تأثیر القانون الفرنسي القدیم الذي قبل التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة 
.3دون العقدیةالتقصیریة 

BOURDEAUوتوالت أحكام قضائیة مؤیدة لهذا المبدأ منها حكم مجلس قضاء بوردو
الذي قضى بالتعویض لأهل طفل ذهب ضحیة حادث مرور ورأى في هذا التعویض 1886لسنة 

مستندا في ذلك الى حق أبویه في المطالبة بالتعویض عما لحقهم وسیلة للتخفیف من حزن أبویه ،

.305، المسؤولیة المدنیة للمنتج ،المرجع السابق، ص )حوریة(زاھیة سي یوسف :أنظر1
.77،المرجع السابق، ص ) سعید(مقدم :أنظر2
,305المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق،ص )حوریة(زاھیة سي یوسف :أنظر3
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ولم ، مكن أن یكون عونا لهم لو كان حیاالذي كان یابنهممادیة ومعنویة نتیجة وفاة من أضرار
یحكم القضاء الفرنسي بالتعویض عن الضرر الأدبي في المسؤولیة العقدیة إلا ابتداء من سنة 

التجاریة في قضیة مفادها أن ممثلة طالبت مدیر SEINEإذ أصدرت محكمة السین 1932
ن عن المسرح بالتعویض عما أصابها من ضرر بسبب عدم نشر اسمها بحروف بارزة في الإعلا

واستقر فیما بعد كل من الفقه والقضاء على تعویض الضرر المعنوي ، تمثیلها كما كان متفقا علیه
.1قدیة أم تقصیریةسواء كانت المسؤولیة المدنیة بین المتعاقدین ع

أن جاء إلىأما في مصر فنجد أن القانون المدني القدیم لم ینص على التعویض الأدبي 
على حق المضرور في 222التقنین المدني الجدید،فنص صراحة في الفقرة الأولى من المادة 

و بسبب الغیر سواء كان حال الحیاة أإلىیر أنها منعت انتقال هذا التعویض غالتعویض الأدبي 
:الوفاة إلا في حالتین

.أن یكون مبلغ التعویض قد حدد في إتفاق بین المضرور والمسؤول:الحالة الأولى

أن یحدد الغیر الذي یجوز أن یطالب بهذا التعویض عما أصابه شخصیا من :الحالة الثانیة
وقد ،الدرجة الثانیةىغیر في زوج المتوفي أو أقاربه حتضرر بسبب وفاة المصاب وحصر هذا ال

عمم التقنین المدني المصري الجدید التعویض عن الضرر الأدبي فشمل المسؤولیتین التقصیریة 
.والعقدیة

أما القضاء الجزائري فالملاحظ أنه مستقر على تعویض مختلف أنواع الضرر المعنوي 
ت الى الاجتهادات شأنه في ذلك شأن القضاء الفرنسي والمصري وهو یستند في كثیر من الحالا

03والملاحظ أن المشرع الجزائري في المادة ، المحاكم الفرنسیةوتصدرهاهاتصدر أالقضائیة التي 
من قانون الإجراءات الجزائیة قد نص على مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي بصراحة وهو 

لیا المحكمة العمها،ومن بین ذلك حكم المبدأ الذي تطبقه الغرف الجزائیة في العدید من أحكا
اة طفلة تبلغ من العمر ستة في قضیة حادث مرور أودى بحی06/11/1976الصادر بتاریخ 

كما أن المشرع  الجزائري نص على التعویض عن الضرر المعنوي الأدبي في المادة ، سنوات

.306نفس المرجع،ص ) حوریة(زاھیة سي یوسف :أنظر1



لمستھلك بعد إبرام العقد الاستھلاكيلالتعاقدیةالحقوق الفصل الثاني من الباب الأول           

125

مكرر من182وتناول هذا التعویض في المادة 1978الثامنة من قانــــون العمل الصادر سنة 
.1القانـــــــــــون المدني 

من المبدأ القانوني الذي یقر أن الأصل في الأشیاء الإباحة ووفقا لما نص علیه وانطلاقا
وبعده تعدیل القانون ،المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة وقانون العمل السالفا الذكر

نتیجة للضرر المعنوي الذي مكرر فإنه لابد من تعویض المضرور 182المدني وإدراج المادة 
یقدر القاضي مدى : "من القانون المدني الجزائري تنص على أنه131ونجد أن المادة ، لحق به

" .الخ......التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب

حدد یولم ،الضرر المادي لوحدهبالذكرهو أنه لم یخصإن ما نستشفه من هذا النص
نوع الضرر المعوض عنه أصلا فهو إذن لا یستبعد التعویض عن الضرر الأدبي سواء في 

من 124ویضاق إلى كل هذه النصوص نص المادة ، یة العقدیة أو التقصیریة للمتدخلالمسؤول
یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر كل فعل أیا كان":القانون المدني التي تقضي بأنه

".یلزم من كان سببا فیه بالتعویض

هو أن المشرع الجزائري نص على قبول منح ، الشيء المستخلص من كل ما سبق بیانه 
ونجد أن القضاء الجزائي لم ، تعویض عن الضرر المعنوي من المتدخل إلى المستهلك المضرور 

لاسیما في حوادث المرور المؤدیة إلى الوفاة وكذا جنایات القتلیتردد في الأخذ بهذا التعویض 
حیث یقوم هؤلاء إلى أقارب المضرور في حالة وفاتهقد یرتد الضرر كما تجدر الإشارة إلى أن 

والذي یكون في عقود الاستهلاك هو المتدخل بتعویضهم عما ، بمطالبة المسؤول عن الضرر 
فالحرمان من الإعانة هو ضرر مادي یستحق ، یلهم لفقد من یع2أصابهم من ضرر مادي

.التعویض عنه

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو "مكرر من ق م182نص المادة :أنظر1

معدل ومتمم للقانون المدني الجزائري الجریدة 2005یونیو 20مؤرخ في 10- 05قانون رقم " . السمعة

.2005سنة ة ، صادر44للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ع الرسمیة
.الضرر المادي ینعكس على ذمة المضرور المالیة فیصیب حقا من حقوقھ ومصلحة من مصالحھ2
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إن أقارب المتوفى مثلا أولاده الذین یعیلون أنفسهم لا یستحقون التعویض إلا أنه إذا أنفقوا 
مبالغ مالیة معینة من أجل مداواته وعلاجه منذ تاریخ إصابته إلى غایة وفاته وغیرها من 

أما إذا بقي المتضرر المباشر على قید ، عن الضرر بتعویضهایلتزم المسؤول، التي المصاریف 
الحیاة فالأضرار المادیة یمكن أن تلحق أفراده وهم یستطیعون المطالبة بها لأنهم حرموا من إعانة 

أقارب إذن ف، لهم المطالبة بالتعویض عما فقدوهیجور بالارتدادالمضرور لذلك فهم متضررون 
ة المسؤول عن الضرر بالتعویض عما أصابهم شخصیا من ضرر مطالبلهم الحق فيالمضرور

.فراق المضرور الأبدي عنهممعنوي عن الآلام والأحزان التي سببها

هو أن لأقارب المتوفى الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي هنا نستخلصه ما
حتفه نتیجة إنفجار والمعنوي،وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بحق أرملة العائل الذي لقي 

جة في یده أثناء قیامه بعمله في التعویض عن وفاته من بائع الزجاAcétylèneزجاجة الأستیلین 
وحسب تعلیل محكمة النقض فإن قواعد المسؤولیة العقدیة ، رغم أن المشتري هو صاحب العمل

لطاتها في مواجهة فإنها تسترد س، إن كان كقاعدة عامة لا یمكن تطبیقها على الخطأ التقصیري 
لتخلص إلى أن هذه الدعوى لا تتأسس على ضمان العیب الخفي الغیر الذین هم أجانب عن العقد

لتكون مرفوضة على أساس أن هذه الدعوى للمشتري وحده الذي أخل بالتزامه العقدي قبله،بل 
ل منتجا أدى تتأسس على الخطأ التقصیري الذي ارتكبه المتدخل المنتج من خلال إلقائه للتداو 
وقد إستقر ، 1انفجاره إلى وفاة زوج المدعیة لأن الإخلال بالالتزام العقدي یمكن أن یكون ذا خطأ

د ذلك من خلال إصدار محكمة جى التعویض عن الضرر الأدبي حیث نالقضاء الجزائري عل
عن حكم قضت فیه بتعویض والدي الضحیة 9023/84ملف رقم 04/10/1984وهران بتاریخ 

الذي 13/01/1987وكذلك حكم محكمة مستغانم الصادر في ، الضررین المادي والأدبي لهما 
وهكذا أصبح القضاة یخصصون التعویض عن الضرر ، 2قضى بالتعویض عن الضررین معا

.الأدبي الى ذوي حقوق الهالك المتمثلین في الزوج والأولاد و الإخوة والأبوین

.310،المسؤولیة المدنیة للمنتج المرجع السابق،ص )حوریة(زاھیة سي یوسف :أنظر1
.311،المسؤولیة المدنیة للمنتج المرجع السابق،ص )حوریة(زاھیة سي یوسف :أنظر2
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إثر رفع طعون بالنقض إلیها نجدها قد أبطلت أحكام إما ائریة الجز المحكمة العلیا نغیر أ
ینایر30المؤرخ في 15-74جزئیا أو كلیا لعدم النص علیها في قوانین خاصة وبالأخص الأمر 

إذ استبعد هذا المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات ونظام التعویض عن الأضرار ،1974
.1المعنوي لصالح أي واحد من أقارب الضحیة البالغالأمر التعویض عن الضرر 

:ةثانیالفقرة ال

طرق التعویض

یعین القاضي طریقة "فإنهمن القانون المدني الجزائري132حسب ما نصت علیه المادة 
التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا ویجوز في الحالتین إلزام المدین بأن یقدم 

یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور تأمینا ویقدر التعویض بالنقد،على أن 
تتصل بالفعل تاأن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه،وأن یحكم على سبیل التعویض بآداء

".غیر المشروع

یتضح لنا من خلال ما نصت علیه المادة أن المشرع الجزائري منح للقاضي سلطة تعیین 
والملاحظ أن كلمة تعویض في طریقة التعویض  المناسبة قصد جبر الضرر حسب الظروف ،

یا ویمكن أن عویض عینهذه المادة وردت بصفة عامة  ومفهومها واسع لذلك یمكن أن یكون هذا الت
حیث ، یقوم على أساس إرجاع وإعادة الحال إلى ما كانت علیه التعویض العینيف، یكون بمقابل

یعتبر هذا النوع من التعویض الطریقة الأفضل للمضرور لكونه یهدف إلى محو الضرر الذي لحق 
التقصیریة فلا ویعد التعویض العیني شائعا في المسؤولیة العقدیة أما في المسؤولیة، 2المضرور

.3یكون له إلا منزلة الاستثناء لأنه في هذه الأخیرة الالتزام بمقابل هو الأصل

2،التعویض عن الأضرار الناجمة عن حوادق المرور في الجزائر ،المجلة القضائیة عدد )أحمد(طالب :أنظر1

.323ص 1991لسنة 
،المسؤولیة المدنیة للصیدلي،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري )زاھیة(عیساوي :أنظر2

156، ص 2012تیزي وزو، 
.178مقدم سعید المرجع السابق،ص :أنظر3
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Exécution par Natureكما نشیر الى أنه هناك من الفقهاء من یخلط بین التنفیذ العیني
فالتنفیذي العیني مرحلة تسبق المسؤولیة فإذا ، Réparation En Natureوالتعویض العیني 

.التنفیذ العیني أو امتنع المدین عن ذلك قامت مسؤولیتهتحالاس

و الأصل في الشریعة الإسلامیة التي تقضي أنه إذا كان الشيء هإن التعویض العیني 
، لذا یعد التعویض الذي وإذا كان قیمیا فبمثله،الذي تلف أو عدم مثلیا وجب تعویضه بمثله
وهو ،بطریقة مباشرة من غیر تقویم ذلك بالنقودیمكن أن یحقق للمضرور ترضیة عما أصابه

وقد نص المشرع الجزائري على التنفیذ العیني بموجب ، 1شائع الوقوع في إطار المسؤولیة العقدیة

1813و1802یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین ":من القانون المدني على أنه164المادة 

من القانون المدني 174كما نص في المادة ، "ى كان ذلك ممكناتنفیذا عینیا متعلى تنفیذ إلتزامه 
أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین نفسه ،إذا كان تنفیذ الإلتزام عینیا غیر ممكن ،":على أنه

عن امتنعجاز للدائن أن یحصل على حكم إلزام المدین بهذا التنفیذ وبدفع غرامة إجباریة إذا 
وعلیه لا یجوز للمستهلك المضرور من ، 4فیذ أن یكون عینیا نفالأصل في التلذلك ، ... "ذلك

كأن یقوم المتدخل خطأ المتدخل أن یطلب التنفیذ بمقابل إذا كان هذا الأخیر مستعد للتنفیذ العیني،
الذي یبیع الآلات الكهرومنزلیة ببیع آلة لمستهلك من أجل استعمالها في غرض معین بعدها یتبین 

لي ،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،،مسؤولیة الصید)زینة(براھیمي :أنظر1

.152،ص 2012الجزائر ،
یكون إعذار المدین بإنذاره ،أو بما یقوم مقام الإنذار ویجوز أن یتم الإعذار عن طریق "180نص المادة :أنظر2

على الوجھ المبین في ھذا القانون،كما یجوز أن یكون مترتبا على إتفاق یقضي بأن یكون المدین معذرا البرید 

".بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى أي إجراء آخر
:لا ضرورة لإعذار المدین في الحالات التالیة"181نص المادة :أنظر3

غیر مجد بفعل المدیناذا تعذر تنفیذ الإلتزام أو أصبح -

إذا كان محل الإلتزام تعویضا ترتب عن عمل مضر-

.إذا كان محل الإلتزام رد شيء یعلم المدین أنھ مسروق ،أو شيء تسلمھ دون حق وھو عالم بذلك-

."إذا صرح المدین كنابھ أنھ لا ینوي تنفیذ إلتزامھ-
،الأشیاءالمسؤولیة عن فعل الغیر(القانون الجزائري،،دراسات في المسؤولیة المدنیة في )سلیمان(على علي :أنظر4

.205ص .1994دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر،)،التعویض 
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یفتها التي صنعت من أجلها بشكل جید لأنها مقلدة ولیست أصلیة ،ظتلك الآلة لا تؤدي و أن 
وإذا طلب المستهلك التنفیذ ،فیقوم المتدخل بتعویض ذلك المستهلك عینیا بإعطائه آلة أصلیة

.بمقابل فإن القاضي یقضي بالتنفیذ العیني إذا كان المتدخل مستعدا لتنفیذ إلتزامه عینیا

دم نستخلص أن التعویض یكون في الأصل تعویضا عینیا بإعادة الحال الى ما مما تق
مما یتعین على القاضي الحكم به إذا كان ممكنا وبناء على ، كانت علیه قبل وقوع الفعل الضار 

كأن یأمر القاضي مثلا بعلاج المضرور على نفقة المسؤول ولكن عندما یتعلق ،طلب المضرور
والغالب في هذه ، أو بوفاة فإن الحكم بمثل هذا التعویض یكون عسیرا الأمر بأضرار جسدیة

أما فیما یتعلق ، ضرار تكون قابلة للتقویم بالنقودالحال هو الحكم بالتعویض بمقابل لأن كل الأ
تامة كأن یكون استحالةواستحالإذا تعذر التنفیذ العیني نشأ في حالة مافإنه ی، لالتعویض بمقابب

یمكن تامة ،ولكن لااستحالةأو إذا كان لم یصبح مستحیلا ،محل الإلتزام نقل حق معین قد هلك
، 1إجبار المدین علیه سواء لأن إجبار المدین على الوفاء بإلتزامه غیر غیر ممكن أو غیر مجد

هلك لعمد إمكانیة ستلذلك یلجأ القاضي الى التعویض بمقابل قصد تغطیة الضرر الذي أصاب الم
ویكون التعویض في غالب الأحیان تعویضا نقدیا ولكن قد یكون في بعض ، تعویضه عینیا

.الأحیان تعویض غیر نقدي

یعتبر من أنواع التعویض بمقابل وهذا النوع من التعویض یغلب الحكم به : التعویض النقديف
التعویض بالمرونة والوضوح حیث ویتصف هذا ،2في المسؤولیة التقصیریة ویعتبر الأصل فیه

جراء فعله الضار ویكون ذلك في یرتكز المسؤول بالتعویض على الضرر الذي أصاب المضرور
فالمال وسیلة للتبادل وكذا وسیلة للتقویم وحیث أن الضرر سواء كان ، 3شكل مبلغ مالي یقدمه له 

تقدیره للتعویض النقدي وكیفیة وللقاضي سلطة واسعة في مادي أو أدبي یمكن تقویمه بالنقود ،
مقسط حسب الظروف أو إیراد مرتب مدى أوإذ في الإمكان أن یدفع مرة واحدة دفعه للمضرور ،

.317، السؤولیة المدنیة للمنتج،المرجع السابق،ص)حویة(زاھیة سي یوسف:أنظر1
.1094ص وسیط في شرح القانون المدني،ال)عبد الرزاق(السنھوري :أنظر2

3 Flour (jacques) ,Aubert Jean-Luc ,droit civil des obligation ,le lait juridique,7eme édition

,armand colin ,paris ,1997,p347 .
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الحیاة ،إلا أن هذا الإیراد یلزم المسؤول بدفعه للمضرور إذا كان على قید الحیاة ولا ینقطع إلا 
لكن ، ونجد أن المستهلك المضرور یفضل أحیانا الحصول على التعویض دفعة واحدة ، 1بموته

المتدخل المسؤول عن وقوع الضرر یفضل أن یكون التعویض على أقساط حتى تسهل علیه عملیة 
فهو الذي یحدد ، سلطة تقدیریة في ید القاضي ا إلى أن تحدید كیفیة الدفع هيونشیر هن،الدفع

.مة حسب الظروفالطریقة الملائ

كون الأول یتم دفعه على ، ویختلف التعویض النقدي المقسط على الإیراد المرتب مدى الحیاة 
مدى الإیرادبینما التعویض بدفع آخر قسط منها ،استیفاءأقساط تحدد مدتها ویعین عددها ویتم 

هذه الطریقة للتعویض ویلجأ الى مثل ،2الحیاة فإنه یدفع على أقساط تحدد مدتها ولا یعرف عددها
عندما یؤدي الضرر الى عجز جزئي دائم أو كلي فیحصل المصاب على إیراد مرتب مدى الحیاة 

بل یستمر حتى نهایة حیاة ، لأن الضرر الناتج عن هذا العجز لا یظهر بهیئته الكاملة مباشرة 
المعیشة لأنه لا یعقل یمكن ربط مرتبات الإیراد مدى الحیاة بإرتفاعوفي هذه الحالة لا، المضرور

هذا من ، علاقة له بها أن یبقى المسؤول عن الضرر تحت رحمة الظروف الاقتصادیة التي لا
ومن جهة أخرى فإن القانون ألزم القاضي عند تقریر التعویض بأن یأخذ بعین الإعتبار جهة،

كلما الإیرادالضرر المستقبلي والمتمثل فیما فات المضرور من كسب وهذا لا یعني أن یراجع 
.3جدیدة لأن هذا یثقل كاهل المسؤول في تحمل تغیرات لا علاقة له بهااقتصادیةظهرت ظروف 

مابین القسط والإیراد المرتب مدى الحیاة هو من ضمن السلطات ارالاختیأن وما یلاحظ 
إلا أنه لا یمكن أن یحكم بالإیراد عندما یتعلق الأمر بضیاع شيء أو بالأضرار المطلقة للقاضي ،

وإنما یلجأ الى هذا النوع من التعویض عندما یتعلق الأمر بحالات العجز الكلي ،المادیة
وهذا القسط ،4زئي التي تصیب المستهلك المضرور في جسمه مما تجعله عاجزا عن العملأو الج

1 Yves (chartier) ,la réparation du préjudice, Dalloz ,paris,1996,p112.
1094المرجع السابق ص .،)عبد الرزاق(السنھوري:أنظر2
دار الثقافة للنشر ) أساسھا وشروطھا(،المسؤلیة المدنیة التقصیریة عن الفعل الضار )عبد العزیز(اللصاصمة:أنظر3

.196،ص 2002والتوزیع،الأردن،
4 Doris stork ,droit civil des obligation ,librairies techniques ,paris,1972,p 324 .
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إلزامه بتقدیم تأمین شخصيإلىبالقاضيقد یطول مما یؤدي ، أو الإیراد الذي یدفعه المسؤول 
أو أن یأمره بإیداع مبلغ كافي لضمان الوفاء بالإیراد المحكوم به وهو ما عیني للمضرور ،أو

ویجوز في هاتین الحالتین : "....من القانون المدني الجزائري بنصها1فقرة 132ت به المادة قض
".إلزام المدین بأن یقدم تأمینا

ما نلاحظه من خلال ما سبق بیانه هو أن هذا التعویض یصلح تطبیقه في كلتا المسؤولیتین 
إلا أن هناك بعض الحالات التي من القانون المدني الجزائري ،176حسب ما نصت علیه المادة 

ذا كالضرر الذي یمس بالسمعة له، ینفع فیها المال كتعویض للمضرور لما أصابه من ضرر لا
هو أن یحكم القاضي مثلا همثالفالتعویض غیر النقديأما ، یفضل هنا التعویض غیر النقدي 

في الصحف تهدانبإالقاضي بنشر الحكم القضائي على متدخل مخالف لقانون الاستهلاك 
وهذا النوع من التعویض لا هو تعویض ، 1فالنشر هنا یعد بمثابة تعویض غیر نقدي، والمجلات

.عیني ولا هو تعویض نقدي

:مطلب الثانيال

اوتقدیرهالأضرار المعوض عنها

یتم تعویض المستهلك عن الضرر الذي أصابه متى ثبتت مسؤولیة المتدخل وهذا وفق 
الضرر إلىوسنتطرق من خلال خذا المطلب كیفیات محددة تتعلق بالأضرار المعوض عنها 

تقدیر إلىفسنتطرق من خلاله ) الفرع الثاني(أما ) الفرع الأول(المسؤول عنه في لمعوض عنه وا
.التعویض

،مسؤولیة المنتج ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،رسالة ماجستیر ،جامعة مولود معمري)نادیة(مامش :أنظر1

.77ص 2012وزو الجزائر ،تیزي
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: الأولرعالف

المسؤول عنهوالمعوض عنهالضرر

هناك مجموعة من الأضرار التي یتسبب فیها المتدخل یجب أن یعوض عنها المستهلك المضرور 
الأضرار المعوض عنهاإلىمن خلال هذا الفرع التطرق بشيء من التفصیل منها ، وسنحاول 

.من هذا الفرع) الفقرة الثانیة(في المسؤول عن التعویضالىو ، )الفقرة الأولى(في قانونا

: الفقرة الأولى 

الأضرار المعوض عنها قانونا

من القانون المدني أنواع الضرر التي 140لم یحدد المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 
266- 90من المرسوم التنفیذي 3یلتزم المتدخل بالتعویض عنها وهو ما ذهب إلیه نص المادة 

حیث یلتزم المتدخل بضمان سلامة المستهلك من كل ،ان المنتوجات والخدماتالمتعلق بضم
.الأخطار والأضرار التي قد تصیبه نتیجة العیب في المنتوج المتولد عنه

المستهلك وقمع الغش المتعلق بحمایة 03-09قانون النصوص لالقیام بقراءة تحلیلةمن خلال 
المتدخل على وجوب عدم مساس الخدمة بالمصالح المادیة منه قد حثت 19نجد أن نص المادة 
بضمان الأضرار فیجب على المتدخل أن یلتزموبما أن الخدمة تعد منتوجا والمعنویة للمستهلك ،

عن ةر الناجماضر الأاعرف على أنهتالأضرار المادیةف، المادیة والمعنویة التي تسببها
على المصالح الاقتصادیة و الاعتداء أو المستهلكعلى السلامة الجسمانیة للشخصاتالإعتداء
أو بمصلحة الخسارة المالیة التي تلحق المضرور بحق من حقوقه اأیضا بأنهترفعكما ، للأفراد 
صیب الشخص في تي تالرضراالألك تيهها لمقصود منفاالجسدیةالأضرارأما ، مشروعة

سواء تعلق الأمر بالآثار المباشرة أو غیر هو القتل،الاعتداءوأقصى درجات 1جسمه كالجروح 
ویقصد بهذا الحق مصلحة الفرد في أن ، فلكل إنسان الحق في سلامة جسمه للاعتداءالمباشرة 

،الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم،الدیوان الوطني للأشغال التربویة)نصر الدین(مبروك :أنظر1

.119،ص 2003،الجزائر
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العضویة وقدراته العلمیة وأن یحتفظ بتكامله ویتحرر من الآلام وظائفهیضل جسمه مؤدیا لكل 
یقع علیها نه لكل إنسان میزات وقدرات یجب أن تتمتع بحمایة قانونیة حتى لاأحیث ، 1البدنیة

:فالمساس بسلامة جسم الإنسان یترتب علیه أثران هما، إعتداء قد یؤثر علیها 

ن الأثر المباشر للضرر الجسدي یتجسد من خلال أإذ:الأثر المباشر للضرر الجسدي
والضرر الجسدي لا یختلف من ،ویترتب علیها عجز أو ألمالمساس بتلك القدرات السالفة الذكر 

لذلك یجب أن یقدر بمعیار موضوعي ثابت لا ،واحد بالنسبة لكافة الأشخاصلأنهإنسان لآخر 
.ومقدار الضرر لا یتفاوت  بتفاوت الأشخاص وإنما یتفاوت بتفاوت الإصابةیتغیر ،

الشخص المضرور من استفادةمدى یتمثل ذلك في:الأثر غیر المباشر للضرر الجسدي
القدرات والممیزات التي یخولها له حقه في سلامة جسمه،وهذا الأثر یختلف من شخص لآخر على

عكس الأثر السالف الذكر وذلك باختلاف الأشخاص من حیث مدى استفادتهم واستغلالهم لتلك 
.2القدرات التي یعتمد علیها لكسب معیشته

ختلف یذلك فهو لالطابع الشخصي الذاتي ،بزصابة الجسدیة یتمیللإإذن فالأثر الغیر مباشر
فالضرر الجسدي الذي یصیب حسب ظروف المضرور الاجتماعیة أو الثقافیة أو الاقتصادیة ،

إلىیرجع الاختلافوهذا ،عاملا لا ینبغي أن یساوي في تقدیر التعویض الذي یصیب عاطلا
إضافة ،ضرر واجب الإثبات من طرف المضرورهذا الالعنصر الشخصي ویترتب على ذلك أن 

یقصد  بالضرر المالي الخسارة التي تصیب الذمة و مالیةضرار إلى الأضرار السابقة هناك أ
ما فاته إلىویشمل هذا ما لحق المستهلك من خسارة مالیة إضافة ، المالیة للمستهلك المضرور 

1 François terré (Philippe),Yves lequette (simler) ,droit civil les obligation,8e édition, Dalloz

paris ,2002,p687.
وانقض الحدیث دار الكتب         ،التعویض عن الأضرار الجسمانیة في ضوء فقھ وقضاء)طھ(طھ عبد المولى :أنظر2

.72،ص 2002القانونیة ،مصر ،
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هذه القدرة أصلا في انعدامو ، من كسب خلال تعطله عن العمل بسبب عدم القدرة على ذلك 
.1حالة العجز

الذي یصیب الأذى، الذي یعدالمعنوي الضررالمعوض عنها هوالأضراروآخر نوع من 
وهو ألم نفسي وشعور الشخص في أمور غیر مادیة كالمشاعر والأحاسیس والعواطف ،

نتیجة الآلام النفسیة التي تتركها الإصابة،وقد یكون الضرر أدبیا نتیجة الإعتداء على بالانتقاص
أن مسألة التعویض عن الضرر المعنوي قد أثارت نقاشا فقهیا إلىونشیر هنا ، 2السمعة والشرف

وكان یتمحور أساسا بین الفقهاء الرافضین لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي استمر طویلا
.غالبیة التشریعات العالمیة على التعویض عنهاستقرتأن إلى، دین له والمؤی

كون أن هذا الضرر إلىسببه یرجع :الرافض لمبدأ التعویض عن الضرر المعنويالاتجاهف
،لأن الضرر المعنوي لا یلحق بالمضرور أي تقدیره بالمالاستحالةغیر مادي وهو ما یترتب عنه 

أشارا نااللذ" بودري لكانتري وبارد"الرافضین لهذا التعویض نذكرءالفقهاومن بین ، مادیة خسارة
انه یستحیل ضمان تعویض الضرر المعنوي ،بدون خرق إلى) الالتزام(في كتاب لهما بعنوان 

الفائدة من الحكم على المسؤول عن الضرر بانعدامالمبادئ العامة للمسؤولیة المدنیة معللین ذلك 
اذ في هذه الحالة لا یمكن للمبلغ ،بدفع تعویض للضحیة خاصة إذا كان ضرر معنوي بحت

.3النقدي أن یجبر الضرر ویزیله طالما أن هذا الضرر لا یتصف بالطابع المادي

لم یقتنعوا بحجج رافضي هأنصار فلمبدأ التعویض عن الضرر المعنويالمؤیدالاتجاهأما 
إذ قالوا بأنه لا یوجد هناك فرق بین الضرر ،واعتبروها منافیة للعدل و الإنصاف، التعویض 

لذلك ینبغي أن یعوض ،المعنوي والضرر المادي فكلاهما قابل للتعویض متى توافرت شروطه
) Delmasدالماس(الضرر المعنوي نقدیا طالما أن هذا الضرر مشروع وقد قال بهذا الأستاذ 

1 jourdain (Patric ).les principes de la Responsabilité civile, 3 eme édition ,Dalloz,1996,p120.
الجزء الثاني،الطبعة ) مصادر الإلتزام(،شرح القانون المدني الجزائري،) محمد(صبري السعدي :أنظر2

.81،ص 2004الثانیة،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزئر،
.75،المرجع السابق،ص)سعید(مقدم :أنظر3
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الذي یرى أن المعنى الحقیقي لعبارة تعویض هو تقدیم البدیل وطالما أن النقود هي أحسن بدیل 
یرى أنه لا ینبغي أن یرفض التعویض عن ) Tribes(فالتعویض إذن یكون نقدیا،كما أن الأستاذ 

لا یجب ونا،الأمثل المرجو قانو تعویضالضرر المعنوي بسبب أن المضرور لا یحصل على ال
جدیر بالذكر هنا و ، 1أن نحرم المضرور بضرر معنوي من الاستفادة من حكم یصدر لمصلحته 

على العمل بمبدأ جواز التعویض عن الضرر المعنوي إلا أن أقرت غالبیة التشریعات العالمیة أن
.2إلى الغیرانتقالهالاختلاف الموجود یكمن في مدى 

أغفل هذا التعویض في القانون المدني عند إصداره ،غیر أنه ونجد أن المشرع الجزائري قد
كما ذكرنا فإن المشرع الجزائري قبل ، فدله من خلال نصه على التعویض عنهتدارك ذلك عندما ع

فقرة 3التعدیل لم ینص على التعویض المعنوي في أحكام القانون المدني مع أنه نص في المادة 
تقبل دعوى المسؤولیة عن كافة أوجه الضرر ،سواء ":ة على أنهمن قانون الإجراءات الجزائی4

".كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة

ومن هنا یتضح لنا أن الدعوى المدنیة المرتبط بالدعوى العمومیة یكون مقبولة عن كل 
.أنواع الضرر سواء كان مادیا أو معنویا

.78،المرجع السابق،ص)سعید(مقدم :أنظر1
:على مایلي222المدني  المصري في المادة نص القانون 2

یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضا ،ولكن لا یجوز في ھذه الحالة أن ینتقل الى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو "

یصیبھم من ألم من ومع ذلك لا یجوز التعویض إلا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانیة عما ، طالب بھ الدائن أمام القضاء

.".جراء موت المصاب

:موقف المشرع الفرنسي

.لقد قصر القانون الفرنسي القدیم التعویض عن الضرر المعنوي في المجال التقصیري دون العقدي

من القانون المدني التي جاءت عامة تشمل كل من الضرر المادي والأدبي 1382أما القانون الفرنسي الحدیث ووفقا للمادة 

أنظر (Ripert)وریبیر ) planiol(،وبلانیول )capitant(،كابیتان )Collan(وھذا موقف أغلب الفقھاء أمثال كولان

.63زاھیة سي یوسف ،المسؤولیة المدنیة للمنتج،المرجع السابق،ص : الى

لما أصدرت محكمة 19ولم یقتصر القضاء الفرنسي على الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي إلا في أوائل القرن 

.الذي أقر بوجوب التعویض عن الضرر المعنوي1933جوان 15النقض الفرنسیة حكمھا الشھیر بتاریخ 
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یر أن إرتكاب جریمة ،غقد یفهم وأن الضرر الأدبي مقصور عن الضرر المترتب عن
أنه لیس من المعقول أن یكون التعویض عن الضرر الأدبي ىالدكتور محمد صبري سعدي یر 

ولا یكون للمحاكم المدنیة السلطة في تقدیر التعویض عن هذا النوع ، أمام المحاكم الجنائیة فقط 
ع الجزائري على كما نص المشر ، 1من الضرر،والمحاكم المدنیة هي المختصة أصلا بالتعویض

العمل الجزائري في مادته الثامنةوانین الخاصة كقانون التعویض عن الضرر المعنوي في الق
من التعویض وخاصة استبعادهوبناء على ذلك فإن عدم النص علیه في القانون المدني لا یعني 

:من القانون المدني التي تنص124تفسیر نص المادة إلىإذا لجأنا 

"كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا فیه بالتعویضكل فعل أیا"

یشمل الضرر المادي والضرر المعنوي وخاصة وأن فبصفة عامة جاء لفظ ضرر نجد أنف
وقد قرر الفقه ، من القانون المدني الفرنسي1382هذه المادة عبارة عن نقل حرفي للمادة

.2الضرر الأدبي من عموم نص هذه المادةوالقضاء الفرنسي التعویض عن 

المتعلق بالقانون المدني أین أدرج المشرع 10-05غایة صدور القانون إلىدام هذا الإغفال 
س یشمل الضرر المعنوي كل مسا: "على أنهمن خلالها نص فمكرر182الجزائري نص المادة 

الغیرإلىأما بالنسبة لإنتقال التعویض عن الضرر المعنوي ، " بالحریة أو الشرف أو السمعة 
ولم یحدد الأشخاص الغیر،إلىالانتقالفنجد أن المشرع الجزائري لم یرد أي مادة تحدد طرق 

.الذین ینتقل إلیهم ،فقد جاءت نصوص القانون المدني عامة 

.87،88،شرح القانون المدني الجزائري،المرجع السابق، ص )محمد(صبري سعدي:أنظر1
.89،شرح القانون المدني الجزائري،المرجع السابق ،ص )دمحم(صبري السعدي:أنظر2
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: الفقرة الثانیة

المسؤول عن التعویض

التعویض للمستهلك المضرور متى ثبتت مسؤولیته الناتجة عن إخلاله یلتزم المتدخل بتقدیم 
ونظرا لتمیز حوادث الإستهلاك التي تؤدى في كثیر من ،والتي هي حقوق للمستهلكاتهبواجب

وبلوغ في حالات معینة عدم معرفته ،جاء المشرع الجزائري ، الأحیان الى صعوبة تحدید المسؤول 
.اء المستهلك حقه في التعویض وهي إلتزام الدولة بذلك إتجاههبآلیة مستحدثة لضمان استیف

تمكین المستهلك من حقه في التعویض نتیجة یتجسد من خلالإلتزام المتدخل بالتعویضف
كتعویض المستهلك جراء ، المنوطة به الالتزاماتللضرر الذي أصابه من جراء ثبوت إخلاله بأحد 

ویقصد قاییس، مطابقة للممنتوجات أو تقدیم خدمات غیرعدم إعلامه إعلاما كافیا ،أو بیع 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03- 09من القانون 7فقرة 03بالمتدخل حسب نص المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض منتوج للإستهلاك والذي یشمل :"الغش بأنه 
".البائع والموزع والمنتج والمستورد

ویمكن للمسؤولین أن یرجع ، المضرور حق الرجوع مباشرة على البائع أو المنتج إن للمستهلك 
، والملاحظ أن 1فاللبائع أو الموزع الرجوع على المنتج بما أداه من تعویضبعضهم على بعض ،

في المسؤولیة لهذا لا الاشتراكالمشرع المشرع الجزائري لم ینص على تضامن المتدخلین في حالة 
.وتظهر المسؤولیة التضامنیة في حالة المنتوجات المركبةالقواعد العامة ،إلىة بد من العود

المستهلكین لحصول له أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة فقد الدولة بالتعویض أما التزام
یجد المضرور مسؤولا یجبر ي الغالب لاالأضرار التي تصیبهم ، فراءجالمتضررین على تعویض 

عنوان المنتج غیر الذي كأن یكون، ضرره كمن تضرر نتیجة إستهلاك منتوج لا یعرف مصدره 
2005المشرع الجزائري من خلال تعدیله للقانون المدني سنة سعىلذلك ، ون على ورقة الوسمد

،مسؤولیة المحترف عن أضرار مخاطر تطور منتجاتھ المعیبة،مجلة الأكادیمیة للدراسات   ) محمد(حاج بن علي :أنظر1

.48،ص 2009الاجتماعیة والإنسانیة،العدد الثاني،جامعة الشلف،.
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المسؤول عن الضرر الجسماني انعدمإذا ":التي تنص على أنه1مكرر140بإدراج نص المادة 
".ولم تكن للمضرور ید فیه ،تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر

رنستنتج من خلال نص هذه المادة أنه حتى تلتزم الدولة بالتعویض یجب أن یكون الضر 
الحاصل جسمانیا ولم یكن للمستهلك المتضرر ید فیه وكان المسؤول مجهولا وهو ما سنتطرق إلیه 

:ن التفصیل فیما یليبشئ م

نجدها قد ف1مكرر140من خلال نص المادة : تعوض الدولة الضرر الجسماني فقط
أي متعلقا بالسلامة الجسدیة للمستهلك ،اشترطت أن یكون الضرر الذي تعوضه الدولة جسمانیا

هو أن وما نلاحظه ، للمتنوج هاستعمالأو بجروح تسبب فیها ، المضرور كإصابته بعاهة مستدیمة 
الضرر الذي تعوض الدولة كما أن، ویة قد أقصاها المشرع من التعویضالأضرار المادیة والمعن

في المنتوج هو السبب الرئیسي في إحداث العیبشرط أن یكون، لا ید للمستهلك المتضرر فیه 
إذا كان الضرر بسبب المستهلك أو بمساهمة منه،كما لو حصل الضرر أما الضرر للمستهلك ، 

واحتیاطاتنتیجة عدم إستعمال المنتوج  للغرض الذي أعد من أجله أو نظرا لعدم إتباع تحذیرات 
.ویضتعأي فلا تلتزم الدولة في هذه الحالة بالإستعمال

لا یكون هناك هذه الحالةففي ، المضرور في حالة إنعدام المسؤولأیضا الدولةض و تعو 
مسؤول عن التعویض في حالة جهل المتدخل أصلا كما في حالة المنتجات المقلدة،وكذلك في 
عدم معرفة السبب الحقیقي للضرر أي وجود متدخل لكن لا یمكن مساءلته وهذا لضمان حمایة 

.أكبر للمستهلك الضعیف

هلك یؤكد أن مسؤولیة المتدخل ن قیام الدولة بالتعویض عن الضرر الذي أصاب المستذإ
.مسؤولیة خاصة ومتمیزة تفترض التعویض على أساس المخاطر خارج إطار المسؤولیة
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:الفرع الثاني

تقدیر التعویض

القانون،الاتفاق : أنه هناك ثلاث مصادر لتقدیر التعویض هيإلىبدایة یجب الإشارة 
:كل مصدر بشيء من التفصیل فیما یليإلىوأخیرا القضاء وسوف نتطرق 

أن التعویض المدني هو وسیلة لجبر الضرر الذي لحق بالمستهلك إلىوقبل ذلك نشیر 
للغیر أن یعوض المضروراإذ على كل من سبب ضرر ، وذلك بإزالته أو التخفیف من وطأته 

إلا 1الذي یتولى تقدیرهوإذا كان الأصل أن القاضي هو ، إلا أن هذا التعویض قد یختلف مصدره 
أنه لا یوجد هناك مانع من إتفاق كل من المتدخل والمستهلك المضرور على تقدیره دون اللجوء 

.القضاءإلى

:ى الأولقرةالف

لتعویضلالاتفاقيتقدیرال

بین طرفي عقد الاستهلاك على اتفاقعن تقدیر هذا التعویض یكون في الحالة التي یقع فیها 
تحدید القیمة المالیة التي یأخذها المستهلك في حالة إصابته بضرر ناجم عن منتوج أو خدمة 

یجوز للمتعاقدین ":اقولهمن القانون المدني الجزائري ب183وهو ما نصت علیه المادة ، المتدخل 
اتفاق لاحق وتطبق في هذه الحالة أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد أو في 

".181الى 176أحكام المواد من 

حسبما نصت علیه هذه المادة نجد أن مثل هذا التعویض لا یوجد إلا في نطاق المسؤولیة 
ج عن المنتج أو العقدیة أین یمكن للمتدخل والمستهلك أن یتفقا على مبلغ معین في حالة ما إذا نت

.متدخل ضررمن طرف الالخدمة المقدمة 

قارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون التجاري  دار دراسة مأحمد إبراھیم، المسؤولیة عن الغش في السلعالبسیوطي: أنظر1
.276، ص2011الكتب القانونیة ،مصر،
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یمثل هذا التقدیر الاتفاقي لتعویض المستهلك شرطا جزائیا ناتج عن عدم قیام المتدخل بتنفیذ و 
تبعي لا التزامأنه )  الشرط الجزائي(ومن أهم خصائصه التعویض الاتفاقي  ، والإخلال به التزامه

.الأصليالالتزامیجوز تنفیذه إلا في حالة عدم تنفیذ 

الحق في أن یحكم له بمبلغ الشرط الجزائي إذا أخل المتدخل بتنفیذ إلتزامه إذن فللمستهلك 
هذا ونشیر الى أن الشرط الجزائي یقع تقدیره جزافا لكون الطرفان المتعاقدان إتفقا علیه قبل وقوع 

وهذا التعویض یصبح غیر مستحق في حالة إثبات المتدخل أن المستهلك لم یلحقه أي ، الضرر
لا یكون :"من القانون المدني التي نصت على أن1فقرة 184ت علیه المادة ضرر حسب ما نص

ونشیر هنا ، " دین أن الدائن لم یلحقه أي ضررالتعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت الم
أنه في حالة ما إذا قام المتدخل بتنفیذ جزء من إلتزامه فله أن یطالب القاضي بتخفیض مبلغ 

من القانون 2رة فق184عادلا للإلتزام الذي لم ینفذه أو لكونه تعسفي طبقا للمادة التعویض لیكون م
وفي حالة ما إذا كان الضرر الذي لحق بالمستهلك یتجاوز بكثیر مقدار ، المدني الجزائري

التعویض الذي أتفق علیه مع المتدخل فإن المستهلك لا یمكنه مطالبة المتدخل بزیادة قیمة 
وهو ما ، إذا أثبت أن المتدخل قد ارتكب خطأ جسیم أو غش ي حالة واحدة ،التعویض إلا ف

إلىفي الحالة التي یؤدي فیها الضرر و من القانون المدني الجزائري185نصت علیه المادة
،وفاة المستهلك فإن خلفه العام لا یمكنه المطالبة بأي تعویض آخر غیر ما تصالح علیه سلفه

یتقدم من خلال دعوى،الخلف العامإلىتقضي بانصراف أثر عقود السلف لأن القواعد العامة
ودعوى شخصیة مباشرة یتقدم عن طریقها للمطالبة بتعویضه للمصاب المتوفيعامالخلف الابه

.عن الضرر المرتب وهما دعویان منفصلان

أن الاتفاقات المعدة لأحكام المسؤولیة في هذا النوع من التعویض الذي إلىوتجب الإشارة 
أو التخفیف في كلتا المسؤولیتین ،حیث أنه بالإعفاءوذلك سواء ، المتعاقدین لإرادةیخضع تقدیره 

الة حوالتخفیف لكنها تبطل في بالإعفاءفي المسؤولیة العقدیة یمكن الاتفاق على تعدیل أحكامها 
.سیم أو الغشالخطأ الج
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في المسؤولیة التقصیریة فیبطل فیها كل إتفاق یعفي أو یخفف مسؤولیة المتدخل وذلك أما
لكن یمكن للمتعاقدان بعد وقوع الضرر أن یتفقا على تعدیل لكون أحكامها تتعلق بالنظام العام ،

بالمال ولكن هذا عندما یتعلق الأمر،1أحكامها بالتشدید منها وتخفیفها وهو ما یسمى بالصلح
عندما یتعلق الأمر بالضرر الذي یمس جسم الإنسان فإنها تبطل كل شرط تخفیف الضمان أو 

.الإعفاء وذلك على أساس ان حیاة المستهلك وسلامة جسمة لا تكون محل اتفاق

: الفقرة الثانیة

التقدیر القانوني للتعویض

لى هذا النص تحدید مبلغ بحیث یتو إن مصدر تقدیر التعویض هنا یكون نص قانوني ،
التعویض ویتسع استعمال هذا التقدیر خاصة في حوادث المرور ولكن هذا لا یمنع من تطبیقه في 
هذا المجال خصوصا أن الإصابات الجسدیة التي یتعرض لها المستهلك قد تسبب له عجز كلي 

یض الذي نظمه مما یستلزم على القاضي في هذه الحالة الرجوع إلى كیفیة التعو ، أو جزئي 
ویشمل هذا التعویض تغطیة كل المصاریف وكذلك ، لمثل تلك الحالات وتطبیقها علیهاالمشرع 

وعندما یقدر التعویض في هذه ،نسبة العجز المؤقت عن العمل الذي قد یكون كلیا أو جزئیا
یكون له وفي الحالة التي لاالحالة یكون على أساس الأجر الثابت إن كان المضرور عامل ،

أما إذا كان العجز جزئي دائم فیتم تعویضه ،دخل یحسب على أساس الأجر الأدنى المضمون
وكما یتم تحدید ،حسب القدرة الحیویة وبنسبة مؤویة تعتمد على عاملین عامل ثابت وعامل متغیر

.معدل العجز الذي یعطي نسبة القصور الحیوي وهي النسبة القابلة للتعویض

التي یكون الضرر الذي أصاب المضرور هو ضرر معنوي فإن التعویض عنه وفي الحالة 
یشمل الأذى الجسماني،وبسبب صعوبة تقییمه فإنه عادة ما یرتبط بالعجز الجزئي الدائم كما یشمل 

لترفیهي الذي یتم وكذلك الضرر ا، الضرر الجمالي الذي یتم تحدیده تبعا للسن والوضع العائلي 

1 Boris (starck) ,droit civil des obligation, libraires techniques paris,1972,p332 ,333
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وتختلف درجاته ، في عدم قدرة الشخص على ممارسة نشاطاته الترفیهیة لمشتالتعویض عنه وی
.حسبما إذا كان هذا النشاط أساسیا أو متوسطا

:الفقرة الثالثة

التقدیر القضائي للتعویض

ویراعي في ،بین الطرفیناتفاقایقدر القاضي التعویض في حالة ما إذا لم یتم تقدیره قانونا أو 
یقدر ":من القانون المدني التي نصت131ذلك الظروف الملابسة حسب ما نصت علیه المادة 

182و182طبقا لأحكام المادتین ، القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب 
لنص هذه المادة فإن القاضي عند تقدیره استنادا، ...."مع مراعاة الظروف الملابسةمكرر
مكرر من القانون المدني الجزائري حیث نصت 182و182یض یعتمد على نص المادتین للتعو 

فالقاضي هو الذي ، إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون ":على أنه182المادة 
182ة أما نص الماد، "یقدره ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

".یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة": مكرر فجاء فیه

ما نستخلصه مما سبق بیانه هو أن القاضي عند تقدیر التعویض یعتمد على معیار ما 
لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وذلك في كلتا المسؤولیتین سواء كان الضرر مادي أو 

من ضرر المستهلكل عند تقدیر تعویض الضرر ما أصابدخمعنوي،إذ یلزم على القاضي أن ی
.جراء عدم تنفیذ المتدخل لالتزامه أو الإخلال به
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فصل الثانيلاصة الخ

العقد إبرامالتعاقدیة بعد لمستهلكافي ختامنا لهذا الفصل الثاني والذي عالجنا فیه حقوق 
فإذا كان المنتوج ،حسب نوع المنتوجفقد اتضح لنا أن الحق في الضمان یختلف الاستهلاكي 

بضمان سلامته ونظافتههذه الحالةكان التزام المتدخل فيیستهلك عن طریق الأكل غذائیا
كان المنتوج غیر غذائي كأن إذا، أما تسبب بأضرار لمستهلكیه وصحیته من أي تلوث یمكن أن ی

عن آداء فیلتزم المتدخل بضمان عدم تعطله كالأجهزة الكهربائیة والكهرومنزلیة یكون آلة أو جهازا 
حریق أو كال(الإضافة الى أمنه وعدم تسببه في أضرار ، بوظیفته التى تعاقد المستهلك من أجلها 

.التي یحدها القانون أو الاتفاق حسب الحالةالضمانخلال مدة) الخ .....نفجارالا

د البیع حیث یلزم فیه المتدخل بتقدیم كما أنه یوجد نوع من الضمان یتمثل في ضمان خدمة ما بع
وكذا ، الذي اقتناه المستهلك خلال مدة معینه أو عطب المنتوجلخدمة الإصلاح في حالة تعط

هناك حق آخر یرتب أثره الحق في الضمان إلىبالإضافة ، ضمان الخدمات المقدمة بصفة عامة
عن منتوج نجمالعقد الاستهلاكي وهو الحق في التعویض العادل عن  الضرر الذي یإبرامبعد 
124وهو ما یعبر عنه بالمسؤولیة المدنیة ، فقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة ، تدخل الم

من القانون المدني على أنه كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من 
المادیة التي تمس الأضرارا في حدوثه بالتعویض ، وهذا التعویض كما أشرنا یكون عن كان سبب

.إحساسهو المستهلك في جسمه وماله و عن الأضرار المعنویة التي تمسه في شعوره
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:خاتمة الباب الأول

المدى الىبعد عرضنا للحقوق التعاقدیة للمستهلك ضمن هذا الباب الأول إلیهما نخلص 
الكبیر لأهمیة دراسة موضوع الحمایة القانونیة لحقوق المستهلك التعاقدیة بإعتباره موضوع یمس 
جمیع شرائح المجتمع الإنساني دون استثناء، فقد شهد موضوع حمایة المستهلك عموما إهتماما 

اهدة من كبیرا من طرف رجال القانون والقضاء فضلا عن اهتمام السلطات العمومیة التي تعمل ج
.أجل توفیر حمایة القانونیة لحقوق المستهلك التعاقدیة 

فتشریع الاستهلاك الجزائري قد عرف تطورا كبیرا في حمایة حقوق المستهلك منذ ظهوره 
على غرار باقي التشریعات ولعل ذلك التطور مرده الى التغیرات المتسارعة التي 1989سنة 

بادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لحمایة المستهلك التي ألزم مإقرار تشهدها السوق الجزائریة وكذا 
.التعاقدیةاتهبضرورة حمایة الطرف الضعیف في علاقالتشریعات الدولیة

فقد اتضح لنا أن تلك فیما سبق ، أما فیما یتعلق بالحقوق التعاقدیة للمستهلك كما تطرقنا 
:مرحلتینالحقوق مقسمة حسب مراحل ابرام العقد الاستهلاكي الى 

بالسلع والخدمات الإعلامالعقد وتتمثل في الحق في إبرامحقوق یمكن منها المستهلك قبل 
اته لمعاییر وبالسعر الذي یناسب قدر المعروضة ، والحق في إختیار منتوج مطابق للمواصفات وا

العقد الاستهلاكي وهي الحق في الضمان والحق في إبراموحقوق یمكن منها بعد ، المالیة 
التعویض  وفي حالة عدم التزام المتدخل بذلك تقوم المسؤولیة القانونیة للمتدخل الممتنع عن القیام 

.في الباب الثاني من هذه الأطروحةإلیهبهذا الواجب المفروض علیه قانونا وهو ما سنتطرق 
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: الباب الثاني

التعاقدیةالمستهلكحقوقالأجهزة المكلفة بحمایة
بعد أن تطرقنا في الباب الأول من هذه الدراسة الى تبیان الحقوق التعاقدیة للمستهلك  

لمسألة الحمایة بالغةأولى المشرع الجزائري أهمیةوجب التطرق  الى الحمایة التي كفلت لها ، وقد 
التي تنتج عن إبرام أي عقد استهلاكي وهذا بغیة حمایة التعاقدیة القانونیة لحقوق المستهلك 

:والحفاظ علیها،  وقد قسمها الى قسمین اثنین هماالمادیة والمعنویة مصالحة 

مختلف الأجهزة والهیئات الاستشاریة والتقنیة والإداریة التي تكفلهاحمایة غیر قضائیة أولا
رقابیة كما مكنها من اتخاذ بعض الإجراءاتالستشاریة و الاصلاحیات مختلف الخول لها القانون 

.والتدابیر التحفظیة الرقابیة

تشریع الأهمیة بالغة فيلها جزائیة، تقسم إلى حمایة یكفلها جهاز القضاءثانیا حمایة و 
التجاوزاتالجنائي الجزائري والقوانین المكملة له وهي تهدف الى تحقیق حمایة شاملة من مختلف 

التي یقوم بها المتدخلون داخل السوق وتكون ماسة بحقوق ومصالح المستهلك كعدم تقدیم إعلام 
كاف للمستهلك بالسلعة أو الخدمة التي یقتنیها أو أن تكون تلك السلعة مغشوشة وغیر مطابقة 

وتقوم مسؤولیة المتدخل وغیرها، للمواصفات والمقاییس المعروفة بمختلف الأنظمة القانونیة
الجزائیة عندما یرتكب هذا الأخیر فعلا یشكل جرما یعاقب علیه قانون الاستهلاك أو القوانین 

عقدي أو قانوني یقع على عاتقه بالتزامالمتدخل إخلالمدنیة تتحقق عند وحمایة، له المكملة
المسؤولیة المدنیة تتجسد من خلالأنإلىونشیر ویترتب عن ذلك ضرر یصیب المستهلكین

إلغاءوكذا دعوى ، ودعوى فسخ العقد ، عة من الدعاوى كدعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي مجمو 
العقد وهذه الدعوى كلها تهدف الى حمایة حقوق إبطالدعوى إلىالشروط التعسفیة بالإضافة 

.يالاستهلاكالعقد إبرامالمستهلك التعاقدیة قبل 
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دعوى الضمان و بواسطةالمشرع حمایة لها برام العقد فقد كفل أما الحقوق اللاحقة لإ
التصرفات الغیر مشروعة والغیر قانونیة التي یقوم بها عنتعویض المستهلك المتضرر دعوى 

:یليما من خلالالحمایة هذهكل منإلىالمتدخلون داخل السوق الاستهلاكیة وسنتطرق 
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:الفصل الأول

لحقوق المستهلك التعاقدیةتهاحمایالأجهزة غیر القضائیة و إجراءات 
منح المشرع الجزائري اهتمام وأهمیة لمسألة الحمایة الغیر قضائیة لحقوق المستهلك 

، وهذا 1التحدیات الراهنة التي فرضتها سرعة التطور التكنولوجيجراء التعاقدیة من أي اعتداء 
صح التعبیر في بعض الأنواع إنالنوع من الحمایة یكون سابقا للحمایة القضائیة أو ممهدا لها 

.من الجرائم والمخالفات

ها المشرع بموجب قوانین ومراسیم فالحمایة الغیر قضائیة تكفلها سلطات وهیئات أنشأ
یار وكذا حقه في والاختالإعلامومنح لها صلاحیات كبیرة من أجل ضمان حق المستهلك في 

إلىاستشاري والذي  ینقسم اختصاصات متعددة منها من له ئیوهذه الهالضمان والسلامة ، 
دوره ینقسم والذي بإدارياختصاص استشاري قانوني واستشاري تقني ، ومنها من له اختصاص 

وسنسعى من خلال هذا الفصل ، غیر رقابي إداريرقابي و اختصاص إدارياختصاص إلى
سنتطرقكما ، )المبحث الأول(في كل هذه الأجهزة والهیئات بشيء من التفصیل إلىالتطرق 

حمایة حقوق وتدابیر الهیئات السالفة الذكر في  إجراءاتتبیان إلىمن خلال هذا الفصل كذلك
.)المبحث الثاني(في المستهلك التعاقدیة

،الحمایة المدنیة للمستھلك في عقد البیع الالكتروني، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في )انتصار(بوزكري :أنظر1
.81،ص2013القانون، بكلیة الحقوق،جامعة الباز،سطیف،الجزائر ،
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:المبحث الأول

الأجهزة الاستشاریة و الإداریة ودور كل منهما في حمایة حقوق المستهلك التعاقدیة

هناك مجموعة من الأجهزة التي جاء بها المشرع الجزائري بموجب قانون الاستهلاك 
أو اعتداء على سلامتهموالقوانین المكملة له بهدف حمایة حقوق المستهلكین التعاقدیة من أي 

سنتطرق فإن هذه الأجهزة متنوعة بین الأجهزة الاستشاریة وللإشارةمصالحهم المادیة أو المعنویة ، 
من هذا المبحث فسنتطرق من خلاله إلى الأجهزة ) المطلب الثاني(أما )  المطلب الأول(إلیه في
والإداریة

: المطلب الأول

الأجهزة الاستشاریة

للأخذ برأیها في مجال هناك نوعان من الأجهزة الاستشاریة التي جاء بها المشرع الجزائري 
أجهزة استشاریة قانونیة هدفها تزوید الأجهزة الإداریة  إلىوهذه الأجهزة مقسمة ،حمایة المستهلك 

على المنتوجات و وتجاربها وأجهزة استشاریة تقنیة تقدم نتائج اختباراتها بآراء علمیة وتقنیة ،
:فیما یليإلیهاسنتطرق 

: الفرع الأول

الأجهزة الاستشاریة القانونیة

هناك مجموعة من الأجهزة التي تتشكل من مجموعة من الخبراء والقانونیین هدفها هو تقدیم 
كل إلىوسنتطرق وضمان حمایتها، اقتراحات وتوصیات من أجل ترقیة حمایة حقوق المستهلك 

.منها فیما یلي
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: الفقرة الأولى

ینالمجلس الوطني لحمایة المستهلك

في مجال حمایة 2وهو هیئة حكومیة استشاریة،1المجلس الوطني لحمایة المستهلكین
أنشأ ، 3المستهلك یقترح تدابیر من شأنها أن تساهم في تطویر وترقیة سیاسة حمایة المستهلك 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى 02-89القانون من 24بموجب نص المادة 
الذي بدوره نص في مادته ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09بموجب القانون 

أنه لا یمكن لهذا المجلس أن یصدر إلىهذه الهیئة الاستشاریة ، ونشیر هنا إنشاءعلى 24
جمهور المستهلكین إعلامیقوم بإبداء آرائه فقط،لأن دوره وقائي وذلك من خلال إنماقرارات و

ویر ، كما أنه یقترح تدابیر من شأنها أن تساهم في تطوالخدماتوتنبیههم بمخاطر المنتجات
كان سباقا في إنشاء الفرنسي وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وترقیة سیاسة حمایة المستهلك ، 

12الصادر بتاریخ 642–83ایة المستهلك وذلك بموجب المرسوم رقم مجلس وطني لحم
بعض مقتضیاته في المادة الفرنسيقد تضمنت مدونة قانون الاستهلاككما أنه ،1983یولیو

D 511-1من 24طبقا للمادة المجلس الوطني لحمایة المستهلكینوللمجلس، 4بعدهاوما
:تتمثل فيجملة من الاختصاصات 03-09القانون 

المساهمة في الوقایة من الأخطار التي یمكن أن تتسبب فیها المنتوجات المعروضة في -
.السوق وتحیینها من أجل صحة وسلامة المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة

مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على الاستهلاك وكذا شروط -
.تطبیقها

.لسنویة لمراقبة الجودة وقمع الغشالبرامج ا-
.ترقیة جودة المنتجات وحمایة المستهلكینإستراتیجیة-

1 Conseil national de protection des consommateur (C N P C) .
.52حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق،ص )محمد(بودالي :أنظر2
المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة 2012أكتوبر 02مؤرخ في 355- 12من المرسوم التنفیذي 02المادة :أنظر3

.المستھلكین واختصاصاتھ
،المظاھر القانونیة لحمایة المستھلك،أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة محمد الأول )منیر(مھدي :أنظر4

.112،ص2005كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،وجدة ،المغرب
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.جمیع المعلومات الخاصة بحمایة المستهلكین واستغلالها وتوزیعها-
.برامج ومشاریع المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین -
.التدابیر الوقائیة لضبط السوق-
.الشرائیة للمستهلكینآلیات حمایة القدرة -
.1تأمین سلامة السلع والخدمات وتحسین جودتها-

من خلال هذه الاختصاصات نلاحظ أن للمجلس صلاحیات كبیرة في حمایة المستهلك عموما 
.وفي حمایة حقه في ضمان منتوج صحي خالي من الأخطار وذو جودة خصوصا

لا یصدر أي ، في الجزائرهلكینالمجلس الوطني لحمایة المستمما سبق ذكره یتضح لنا أن 
وهو نفس الشيء فاختصاصه ینحصر في المجال الاستشاري فقطقرارات أو تدابیر عملیة ،

بالنسبة للمجلس الوطني للاستهلاك الفرنسي ، فدوره یقتصر في إبداء الآراء في مشاریع القوانین 
والنصوص التنظیمیة التي تتعلق بحمایة المستهلكین ،لكنه یملك الحق أیضا في تقدیم المقترحات 

.2الخاصة بتعدیل أو إلغاء بعض النصوص المطبقة على العلاقة الاستهلاكیة

وفي الأخیر نشیر إلى أنه إلى حد الیوم لم ینصب هذا المجلس ، ولم یرى النور رغم 
ع یشر تصدور كل المراسیم المحددة لتشكیله واختصاصاته كما سبق وأن بیناه ، وهو ما یآخذ على ال

.الذي یبقى حبر على ورق الى أجل غیر مسمىالجزائري 

2011،موجز أحكام قانون حمایة المستھلك،منشورات الحلبي الحقوقیة،ط أولى ، )مصطفى(أحمد أبو عمرو :ظرأن1
.205لبنان ، ص

.13صالمرجع السابق،،)منیر(مھدي :أنظر2
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: الفقرة الثانیة

لتقییسأجهزة ا

من خلال حرصه على أن وذلك التعاقدیةالمشرع الجزائري حمایة لحقوق المستهلككفل
تكون المنتجات والخدمات المعروضة في السوق بغرض الاستهلاك مطابقة للمعاییر والمقاییس 

بمقتضى قد نص علیها ، ولهیئات التي خول لها المشرع ذلكوهناك مجموعة من ا، القانونیة 
:فجاء فیهامادته الثانیة فيمتعلق بتنظیم التقییس ال05/4641المرسوم 

:تعد أجهزة للتقییس

.المجلس الوطني للتقییس-
.المعهد الجزائري للتقییس-
.اللجان التقنیة الوطنیة-
.الهیئات ذات النشاطات التقییسیة-
.الوزارة ضمن نشاطها في إعداد اللوائح الفنیة-

:على حدةالأجهزة التقییسیةوسنتطرق فیما یأتي الى كل جهاز من هذه 

بموجب المادة الثالثة ه أنشأوقد، الوطني للتقییسالمجلسأول جهاز نص علیه المشرع هو
:التي جاء فیها السالف الذكر464- 05من المرسوم 

ینشأ جهاز الاستشارة والنصح في میدان التقییس ویدعى المجلس الوطني للتقییس ،ویكلف "
".السیاسة الوطنیة للتقییسباقتراح عناصر 

:وبهذه الصفة یكلف المجلس الوطني بما یلي 

.بتطویر النظام الوطني للتقییس وترقیتهالاستراتیجیات والتدابیر الكفیلةاقتراح-

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 2005دیسمبر 06المؤرخ في 464-05المرسوم التنفیذي رقم :أنظر1
.2005لسنة 80عدد الدیمقراطیة الشعبیة



التعاقدیة حقوق المستھلكوإجراءات حمایتھا  لقضائیة الغیر لأجھزةا: الفصل الأول من الباب الثاني

152

.تحدید الأهداف المتوسطة والبعیدة المدى في مجال التقییس-
.لإبداء الرأيج الوطنیة للتقییس المعروضة علیه دراسة مشاریع البرام-
.متابعة البرامج الوطنیة للتقییس وتقییم تطبیقها-

.1رئیس الحكومةإلىسنة للتقییس حصیلة نشاطاته في آخر كل ویقدم رئیس المجلس الوطني

من المرسوم السالف الذكر المنظم للتقییس على الاختصاص الاستشاري 5وقد أكدت المادة 
".المجلس الوطني للتقییس توصیات وأراءیصدر: "للمجلس من  خلال نصها على أنه

:كما یقوم أیضا بـ

.المواصفات الجزائریة ونشرها وتوزیعهاإعداد-
جمع وتنسیق جمیع الأشغال في التقییس التي شرعت في انجازها الهیاكل الموجودة أو -

.لهذا الغرضإحداثهاالهیاكل المزمع 
علامات المطابقة للمواصفات الجزائریة وطابع الجودة ومنح تراخیص استعمال هذه اعتماد-

.مات والطوابع مع رقابة استعمالهاالعلا
ترقیة الأشغال والأبحاث والتجارب في الجزائر والخارج وتهیئة منشآت الأختبار الضروریة -

.لإعداد المواصفات وضمان تطبیقها
.هور كل المعلومات والوثائق المتصلة بالتقییسوحفظ ووضع في متناول الجمإعداد-
.تطبیق الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة في مجال التقییس التي تكون الجزائر طرفا فیها -

وقد نص علیه بموجب ،إضافة الى المجلس الوطني جاءنا المشرع بالمعهد الجزائري للتقییس
:السالف الذكر وكلفه بما یلي464-05المرسوم التنفیذي من07المادة 

.السهر على إعداد المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف القطاعات-
.انجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقیقات العمومیة في مجال التقییس-
.تحدید الاحتیاجات الوطنیة في مجال التقییس-

.السالف الذكر464- 05من المرسوم 03المادة :أنظر1
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.للتقییسالسهر على تنفیذ البرنامج الوطني -
.ضمان توزیع المعلومات المتعلقة بالتقییس-
.المتعلقة بالعوائق التقنیة للتجارةالإعلامتسییر نقطة -
.الجهویة للتقییس التي تكون طرفا فیهاضمان تمثیل الجزائر في الهیئات الدولیة و-

أن اعتماد التقییس یمر من الناحیة القانون والإجرائیة بمراحل من خلالها یتم إلىونشیر هنا 
ائري ولأجله تتولى جهات عامة أو خاصة اقتراح التقییس على المعهد الجز ،اعتماد التقییس الجدید

ك قبل تقدیم مشروع ذلوالتحقیق العمومي و الإداريالتحقیق للتقییس لیتولى هذا الأخیر القیام ب
.علیهللمصادقةالوزیرإلىاجاهز ییس التق

فیتجسد التحقیق الإداري  من خلال قیام اللجنة الوطنیة للتقییس بتلقي الوثائق المكتوبة للملف 
سواء تعلق الذي یبرر مقترح التقییس والتي من خلالها تتبین جدوى اعتماد التقییس من عدمه،

،أو مواصفات المؤسسة التي 1یعها اللجان التقنیةصفات الوطنیة التي تقوم بتقدیم مشار الأمر بالموا
التحقیق أما ، 2مفروض قانونا الإداريالإجراءأن هذا إلى، ونشیر هنا الخواصباقتراحهایقوم 

التي 464- 05من المرسوم 16تقوم به بالموازاة الهیئة المختصة طبقا لنص المادة العمومي ف
الوطنیة على المعهد الجزائري للتقییس مشاریع المواصفات تعرض اللجان التقنیة : "نصت على انه 

.مرفقة بتقاریر تبرر محتواهاالتي تقوم بإعدادها ،

یتحقق المعهد الجزائري للتقییس حسب طبیعة المسألة المدروسة من مطابقة المشروع 
.المعروض علیه قبل إخضاعه للتحقیق العمومي 

املین الاقتصادیین ولكل الأطراف المعنیة لتقدیم تمنح فترة زمنیة قدرها ستون یوما للمتع
..... ".ملاحظاتهم ، وبعد انقضاء هذا الأجل لا تأخذ أي ملاحظة بعین الاعتبار

.السالف الذكر464-05من المرسوم التنفیذي 10نص المادة :أنظر1
.السالف الذكر464- 05من المرسوم التنفیذي 19نص المادة :أنظر2
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الآراء التي یبدیها المتعاملین الاقتصادیین ، تقوم اللجنة المكلفة بالتقییس بتوجیه إلىاستنادا 
المشروع النهائي مرفقا ببیان الظروف التي أعد فیه الى اللجنة التقنیة لتقوم بدورها بإعدادالملف 

.بعین الاعتبار وأسباب ذلكیأخذهاوالملاحظات التي لم 

والعمومیة یتولى المعهد الجزائري للتقییس توجیه الملف الإداریةبعد الانتهاء من التحقیقات 
، وبصصده تقوم اللجنة التقنیة كاملا الى اللجنة التقنیة المعنیة بمجال التقییس المقترح اعتماده

وافقة على وفي الأخیر تتم الماده من عدمه ، وضرورة اعتمبإصدار مقرر بملائمة التقییس 
قرار صادر عن الوزیر الكلف بالتقییس بناء على اقتراحه علیه من المقاییس الوطنیة بموجب

.المدیر العام للمعهد الجزائري للتقییس

من المرسوم التنفیذي      08ة فقد نص علیها المشرع في المادة التقنیة الوطنیاللجان أما 
الفقرة وأضافتتنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقییسیة لجنة تقنیة وطنیة ،: "بقوله05-464

بمقرر من الوزیر المكلف بالتقییس   تنشأ اللجان التقنیة الوطنیة : الثانیة من نفس المادة قولها 
."المدیر العام للمعهد الجزائري للتقییس بناء على اقتراح من

هم في المؤسسات والهیئات العمومیة والمتعاملین إذ حصر 1تشكیل هذه اللجاند المشرع وقد حد
والملاحظ هنا ، الاقتصادیین، و جمعیات حمایة المستهلك والبیئة وكل الأطراف الأخرى المعنیة 

حمایة حقوق المستهلك إلىأن المشرع ترك الباب مفتوحا لانضمام أي جهة أخرى تسعى 
من نفس المرسوم السالف الذكر فإن اللجان التقنیة الوطنیة كل 10وحسب المادة ومصالحه ، 

:حسب میدان اختصاصها تكلف بـ

.إعداد مشاریع برامج التقییس-
.إعداد مشاریع المواصفات-
،قصد إخضاعها للتحقیق المعهد الجزائري للتقییس إلىمشاریع المواصفات غتبلی-

.العمومي
.القیام بالفحص الدوري للمواصفات الوطنیة-

.السالف الذكرلق بتنظیم التقییس وسیرهعالمت464-05من المرسوم التنفیذي 09المادة :أنظر1
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فحص مشاریع المواصفات الدولیة و الجهویة الواردة من من اللجان التقنیة المماثلة -
.التابعة للهیئات الدولیة و الجهویة التي تكون الجزائر طرفا فیها

.المشاركة في أشغال التقییس الدولي والجهوي-
.المساهمة في إعداد اللوائح الفنیة بناء على طلب الدوائر المعنیة-

من 11وفیما یتعلق بالهیئات ذات النشاطات التقییسیة فقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة 
:السالف الذكر بأنها464-05المرسوم 

تعتبر هیئة ذات نشاط تقییسي ،كل كیان یثبت كفاءته التقنیة لتنشیط الأشغال في میدان 
وقد حدد المعاهدات الدولیة ، التقییس ، ویلتزم بقبول مبادئ حسن الممارسة المنصوص علیها في 

المعهد الجزائري للتقییس وتسهر إلىالمشرع اختصاصها في إعداد المواصفات القطاعیة وتبلیغها 
.1ى توزیعها بكل وسیلة ملائمةعل

، حیث منح المشرع الجزائري لكل وزارة من الوزارة ضمن نشاطها في إعداد اللوائح الفنیةوأخیرا 
.یكون هدفها حمایة المستهلك كل حسب مجالها ، الوزارات إعداد لوائح فنیة تقییسیة 

التعاقدیة قوق المستهلكإذن فالتقییس وأجهزته یعد من الآلیات الوقائیة في مجال حمایة ح
نجنب حتىوهذا ، من خلال ضمان منتوج وخدمة مطابقین للمواصفات والمعاییر الوطنیة والدولیة 

به وبذلك یكون التقییس دعامة من دعامات السلامة المستهلك أي ضرر یمكن أن یلحق 
.الاستهلاكیة

.السالف الذكر464-05من المرسوم التنفیذي 12نص المادة :أنظر1
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: الفقرة الثالثة

الأخطار الغذائیةاللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من 

أنشأت هذه اللجنة التي كلفت بالتنسیق بین القطاعات في مجال حمایة المستهلك من الأخطار 
وتتمثل مهمة هذه اللجنة ،19991مارس 20الغذائیة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

من وضمان سلامته الصحیة في ترقیة التشاور بین المؤسسات والهیئات بهدف حمایة المستهلك 
وللإشارة فإنه یمكن لهذه اللجنة في إطار تأدیة مهامها أن تستعین ،الأخطار الغذائیة التي تهدده

وطبقا للمادة هیئة أو جمعیة أو خبیر یتم اختیارهم حسب مؤهلاتهم ،أي بلجان متخصصة أو ب
.نةالثالثة من هذا القرار فإن وزیر الصحة هو الذي یرأس هذه اللج

:ةرابعالفقرة ال

شبكة الإنذار السریع

المتعلق 2032-12من المرسوم التنفیذي 17أنشأت المشرع هذه الشبكة بموجب المادة 
بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، وكلفها بمتابعة المنتوجات التي تشكل أخطار على 

النهائي للمستهلك وذلك في جمیع مراحل عملیة للاستعمالصحة المستهلكین وأمنهم الموجهة 
.السالف الذكر203-12من المرسوم 19وهو ما نصت علیه المادة للاستهلاكالوضع 

:السریع المهام التالیةالإنذاروتباشر شبكة 

الجهوي والمحلي حسب طبیعة ضمان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني و-
ومة من شأنها أن تؤدي الى السحب الفوري من السوق لكل منتوج الخطر المعین،لكل معل

.بصحة المستهلك وأمنهالأضرارمن شأنه 

المتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق ما بین 1999مارس 20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :أنظر1
.1999ماي 02صادرة یوم 32القطاعات في مجال حمایة المستھلك من الأخطار الغذائیة جریدة رسمیة عدد 

صادرة 28المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات،جریدة رسمیة عدد 203- 12المرسوم التنفیذي : أنظر2
.2012ماي 09بتاریخ 
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وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخطار التي تشكلها المنتجات على صحة -
.المستهلكین وأمنهم في متناولهم

المتعلق بحمایة المستهلك 03- 09من المرسوم السالف الذكر الى القانون23أحالتنا المادة وقد 
.وقمع الغش فیما یتعلق بالعقاب في حالة مخالفة أحكامه من طرف المتدخلین

: الفقرة الخامسة

لجنة البنود التعسفیة

أنشأ المشرع الجزائري هذه اللجنة ذات الطابع الاستشاري لدى وزیر التجارة بموجب المادة 
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي 06

.الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة السالف الذكر

:ن لها وهموم السالف الذكر الأعضاء المكونیمن نفس المرس08وقد حددت المادة 

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة مختص في مجال الممارسات التجاریة رئیسا-
.ممثل عن وزیر العدل مختص في قانون العقود-
متعاملین اقتصادیین عضوین في الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة ومؤهلین في قانون -

.الأعمال والعقود
مؤهلین في قانون الأعمال ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلكین ذات طابع وطني -

یمكن للجنة الاستعانة بأي شخص آخر السالفة الذكر أنه 8وأضافت المادة والعقود ، 
بوسعه أن یفیدها في أعمالها، ولهذه اللجنة مجموعة من الاختصاصات فهي تكلف طبقا 

:بالمهام التالیة07لما نصت علیه المادة 
تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین على المستهلكین والبنود ذات -

.الطابع التعسفي 
.تبلغ الى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات العنیةتضع توصیات-
.أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین/تقوم بكل دراسة و-
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.یمكنها مباشرة كل عمل یدخل في مجال اختصاصها-

: الفرع الثاني

الأجهزة الاستشاریة التقنیة

ي الكشف عن العیوب التقنیة یتمثل دور هذه الأجهزة في مساعدة الأجهزة الإداریة ف
:وأهم هذه الأجهزة هيمن أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة الموجودة في السلع والخدمات 

: الفقرة الأولى

المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم

تم إنشاؤه بموجب ،1نظام الرقابة على المستوى الوطنيیمثل هذا المركز الهیئة العلیا ل
وهو مؤسسة ،3182-03و تم تعدیله بموجب المرسوم التنفیذي 147-89المرسوم التنفیذي 

، یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وهو خاضع لوزیر التجارة إداريعمومیة ذات طابع 
على مصالحه الخارجیة التابعة له من مخابر الإشرافهذا الأخیر بدوره یعین مدیر لتمثیله وكذا 

.ومفتشیات جهویة 

: تتمثل مهام المركز في 

الآراء حول مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع العلمي والتقني إبداء-
المرتبطة بنوعیة السلع والخدمات والتنسیق بین الأعمال العلمیة والتقنیة المرتبطة بالأهداف 

العلمیة والتقنیة وطلبات فتح للأبحاثالوطنیة في مجال النوعیة والمخططات السنویة 
.3ة وطلبات الترخیص المسبقة لصنع واستیراد المواد السامةمخابر تحلیل النوعی

.المساهمة في صحة وأمن المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة-
1 Kahloula (Mohammed),La Conformité Des Produits Et Services Aux Normes En Droit Algérien De

La Consommation, Revue  Et Droit Et D’économie, N° 10,2010,Maroc ,p64.
147- 89یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003سبتمبر 30مؤرخ في 318-03المرسوم التنفیذي رقم :أنظر2

الجریدة الرسمیة للجمھوریة ة النوعیة والرزم وتنظیمھ وعملھ، والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقب
.2003صادرة  سنة 59الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

.السالف الذكر318- 03من المرسوم رقم 17و14المادة :أنظر3
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.ترقیة نوعیة الإنتاج الوطني للسلع والخدمات-
.التكوین والإعلام والاتصال وتحسیس المستهلكین-
للتشریع والتنظیم المعمول المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزویر والمخالفات-

.بهما والمتعلقین بنوعیة السلع والخدمات ومعاینتها
.تقدیم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش-
.وضع برامج التنشیط والاتصال لفائدة المتدخلین والمستهلكین-
العلمیة والتقنیة أو ملتقیاتعارض والمتنظیم الندوات والملتقیات والأیام الدراسیة وال-

.الاقتصادیة لصالح جمعیات المستهلكین والمتدخلین

: الفقرة الثانیة

مخابر تحلیل النوعیة

تعتبر مخابر تحلیل النوعیة من بین الأجهزة الاستشاریة التقنیة التي تساعد وزارة التجارة 
من قانون حمایة 351وقد ذكرها المشرع الجزائري في المواد على مراقبة منتجات المتدخلین ،

من نفس القانون یجوز الاعتماد على 36المستهلك وقمع الغش ، ونشیر الى أنه طبقا للمادة 
.مخابر أخرى بغیة إجراء التحالیل والاختبارات 

میة التي تثبت دور مهم فیما یتعلق بالمعاینة التقنیة عن طریق التحالیل العلفلهذه الأجهزة
التعریف بالمخابر إلىوسنتطرق فیما یأتي ، 2أو تنفي وجود المخالفة المنصوص علیها قانونا

.وتعداد أنواعها

للوزارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش فيتؤھل المخابر التابعة "03-09من القانون 35نص المادة :أنظر1
".إطار تطبیق أحكام ھذا القانون القیام بالتحالیل والاختبارات والتجارب قصد حمایة المستھلك وقمع الغش

ول حول ،دور أجھزة الرقابة في حمایة المستھلك في الجزائر،مجموعة أعمال الملتقى الوطني الأ)إلیاس(الشاھد :أنظر2
حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي المنظم من قبل معھد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز 

.345،الجزائر،ص2008أفریل 14و13الجامعي بالوادي یومي
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تعریف المخبر:أولا

للمخبر أهمیة كبیرة في حمایة المستهلك من خلال التحالیل التي یجریها على السلع 
.والمواصفات القانونیةوالمنتجات وتحدید مدى مطابقتها للمعاییر 

من المرسوم 2وقد عرف المشرع الجزائري مختبر التحالیل والتجارب في نص المادة 
الذي یحدد شروط وكیفیة اعتماد المخابر قصد حمایة المستهلك وقمع الغش 3281- 13التنفیذي 

خصائص أو بصفة عامة تحدد ، تجرب أو تختبر أو تعاییر أوكل هیئة تقییس أو تدرس : "بأنه
من 02، هذا التعریف تقریبا هو نفسه الذي أوردته المادة "أو فعالیات المادة أو المنتوج ومكوناتها

المتعلق بشروط فتح 192-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 682_02المرسوم التنفیذي 
إذ یجب هذه المخابر مهمتها هي فحص العینات المقتطعة ،اعتمادها ، مخابر تحلیل الجودة و 

قرار الوزیر المكلف إجباریةعلیها أن تستعمل المناهج وفقا للمقاییس الجزائریة ، والذي یجعلها 
.ذلكالأمراقتضى إذابالجودة والوزیر المعني أو الوزراء المعنیین 

في المجال تتبع المخابر المناهج الموصى بهاكانت تلك المناهج منعدمةإذاغیر أنه 
وللعلم فإنه لابد ، 3الأحوال یجب أن تذكر في ورقة التحلیل المناهج المستعملةالدولي ، وفي جمیع

:من توافر جملة من الشروط قبل فتح المخبر أهمها

من خلال تقدیم شهادة علمیة في التخصص المطلوب غیر أنه في ةاللازمتوفر المؤهلات 
شخص إلىحال انعدام هذا المؤهل في طالب فتح المخبر تسند المسؤولیة التقنیة لنشاط المخبر 

السالف الذكر 68-02من المرسوم التنفیذي 06وتشیر المادة ، 4مؤهل قانونا في مجال النشاط
ئري لمراقبة النوعیة والرزم الطالب رخصة فتح المخبر بعد التحقق أنه یسلم مدیر المركز الجزاإلى

المحدد لشروط و كیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة المستھلك وقمع الغش المؤرخ 328- 13المرسوم التنفیذي : أنظر1
.2013لسنة 49الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 2913سبتمبر 26في 

روط فتح مخابر تحلیل الجودة واعتمادھا المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذيالمحدد لش68-02المرسوم التنفیذي :أنظر2
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة2002فبرایر 06المؤرخ في 91-192

.2002لسنة 11عدد 
الرسمیة1990ینایر 30المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،مؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي 19المادة :أنظر3

.1990لسنة05عدد  للجمھوریة الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة
.السالف الذكر68- 02من المرسوم التنفیذي 04المادة :أنظر4
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محتوى ملف طلب فتح المخبر ، و تسمح رخصة الفتح هذه للطالب بالقید في السجل مطابقةمن 
التجاري ولكن لا تمنح له الحق في استغلال المخبر المنشأ، فهي لا تكفي وحدها بل لا بجب أن 

لتي یسلمها الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش بعد أخذ رخصة الاستغلال اإلیهاتضاف 
من المرسوم التنفیذي 05ملف طلب الفتح المنصوص علیه في المادة وإتمام1رأي لجنة الاعتماد

.68- 02من المرسوم 05والمادة 13-328

رسمي الاعتراف ال328- 13من المرسوم التنفیذي 02المخبر طبقا للمادة قصد باعتمادوی
قمع الغش ،وذلك إطاربكفاءة مخبر للقیام بتحالیل واختبارات وتجارب في میادین محددة في 

أو المواصفات القانونیة والتنظیمیة التي یجب أن /لتحدید مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس و
المنتوج أو المادة ضررا بصحة المستهلك و أمنه وكذا مصلحته إلحاقتتصف بها ، أو لتبیان عدم 

من المرسوم التنفیذي 03المادة هاددت، وللحصول على هذا الاعتماد جملة من الشروط  حالمادیة
الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش بعد للاعتماد تتجسد فيالجهة المانحة ف13-328

لدى الوزیر تنشأ ":التي نصت على أنه07وص علیها في المادة أخذ رأي لجنة الاعتماد المنص
"المخابر تكلف بدراسة طلبات الاعتماد اعتمادستهلك وقمع الغش لجنة المكلف بحمایة الم

تشكیلة وتنظیم وسیر حدد 2015یولیو 20بموجب القرار المؤرخ في و المشرع الجزائري ونجد أن
وحسب إحصاء وزارة التجارة الأخیر فإنه یوجد أربع ، 2الغشلجنة اعتماد المخابر في إطار قمع

ن مخبر محلي یوجد بكل وعشری، ورقلة،قسنطینةمخابر جهویة معتمدة بكل من الجزائر، وهران،
سعیدة،تلمسان،سطیف، جیجلوهران،،قسنطینة،الشلف،بجایةعنابةالجزائر،: من

. 3تندوفوأخیرا ،الیـــــــزي  تمنراست أدرارار،بش،تیسمسیلت،غردایةورقلة،،النعامة،،تیارت

التي تسند لها مهمة مراقبة جودة ومطابقة المنتجات للمعاییر والمواصفات كما أن للمخابر
:یليكل منها فیماإلىسنتطرق أنواع ، 

.السالف الذكر328-13من المرسوم التنفیذي 03لمادة نص ا:أنظر1
یحدد تشكیلة وتنظیم وسیر لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش،الجریدة 2015یولیو 20قرار مؤرخ في :أنظر2

.2015لسنة 50الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،عدد 
WWW.Mincommerce.gov.Dz.الجزائریةموقع وزارة التجارة :أنظر3
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السالف الذكر المتعلق 68-02أحكام المرسوم التنفیذي إلىبرجوعنا : مخابر تحلیل النوعیة
أو صنعها وذلك لسماتها إنتاجهافإنه یشترط مراقبة بعض المنتجات قبل ،بمخابر تحلیل النوعیة
.1، وأخذ عینات لتحلیلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغشالخطیرة الناتجة عنها

من مدى مطابقة منتجاتهم للمعاییر للتأكدالإجباریةالرقابة الذاتیة إطاریلجأ المتدخلون وفي 
وفي كل ، المخبر الذي یكون تابعا لهم أو یتعاقدون مع مخابر أخرى إلىوالمواصفات القانونیة 

أهمیة الحالات تبقى للرقابة التي تقوم بها مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة 
فقد 68-02الملغى بموجب المرسوم 192- 91يالتنفیذمن المرسوم 14سب المادة حكبیرة و 

:ثلاث فئات هيإلىصنفت مخابر تحلیل النوعیة 

وهو ما یدخل في نطاق الرقابة الذاتیة :مخابر تعمل لحسابها الخاص في إطار المراقبة الذاتیة
ن وذلك استكمالا لنشاطهم معنوییالتي یسعى لها المتدخلون سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو 

:ونشیر هنا الى أن الهدف من هذه الرقابة الذاتیة هوالأساسي ، 

.تحسین جودة المنتجات والخدمات بوضع تقنیات حدیثة-
.مراقبة مدى سلامة وأمن المنتجات-
.مراقبة مدى مطابقة المنتجات للمقاییس والمواصفات -

المخابر التي تقدم خدماتها المتمثلة في نتائج وهي :مخابر تقدم خدماتها لحساب الغیر
.الفحوصات الدوریة على المنتجات مقابل مبلغ مالي كبدیل لذلك

:المخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغشمنها ، قمع الغشإطارمخابر معتمدة في 

طرف یتبع هذا المخبر لوزارة التجارة ، فهو یجري تجاربه على العینات المشكوك فیها منف
المتعلق 39-90من المرسوم التنفیذي 10،16،17أعوان الرقابة وفقا للشروط المحددة في المواد 

.برقابة الجودة وقمع الغش

ى القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري ،دار الھد) علي(بولحیة :أنظر1
.62،ص2000،الجزائر
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لوالذي لا یستقب(CACQE)وقد تفرع هذا المخبر عن المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم 
من قبل الأشخاص المحددین بالقانون كمفتشي التجارة ورجال الضبطیة إلاالعینات المقتطعة 

.القضائیة وجمعیات حمایة المستهلك

المعدل 3551-96شبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم هذه الإنشاءتم :شبكة المخابر
، وذلك بهدف تحسین نوعیة خدمات تجارب تحالیل الجودة وتتبع 4592-97والمتمم بالمرسوم 

وزارة ، وزارة الداخلیة ، و وزارة الدفاع الوطني هذه الشبكة الخاصة من المخابر لكل من وزارة
وزارة التعلیم العالي ، الثقافةوزارة ، وزارة الطاقة والمناجم وزارة الاتصال ، المالیة وزارة الصناعة 

وزارة التهیئة ،، وزارة النقلوزارة السكن وزارة التجارة، وزارة البرید والمواصلات ، وزارة التكوین 
من المهام نصت علیه ولهذه الشبكة مجموعة، 3العمرانیة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

:تتمثل مهام الشبكة فیما یأتي: "السالف الذكر بقولها355-96من المرسوم التنفیذي 02المادة 

.تساهم في تنظیم مخابر التحالیل ومراقبة النوعیة وتطویرها-
.سیاسة حمایة الاقتصاد الوطني والبیئة وأمن المستهلكوتنفیذ تساهم في إعداد-

، الجریدة وسیرھایتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة، وتنظیمھا ، 355- 96المرسوم التنفیذي :أنظر1
.1996صادرة سنة 62الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد  

المتعلق بالأخطار الناتجة عن استعمال اللعب، السالف الذكر459-97المرسوم التنفیذي :أنظر2
.63المرجع السابق ص )علي(بولحیة :أنظر3
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: المطلب الثاني 

الأجهزة الإداریة ودورها في حمایة حقوق المستهلك التعاقدیة

دور مهم في حمایة حقوق المستهلك ، فنظرا للانفتاح الاقتصادي الذي الإداریةللهیئات 
وجود هیئات إلىعرفته سوقنا الوطنیة خصوصا في شتى مجالات الاستهلاك فقد ظهرت الحاجة 

إداریة تسند لها مهمة مراقبة مدى التزام المتدخلین بتمكین المستهلك من حقوقه القانونیة وسنتطرق 
:فیما یليإلیها

: الفرع الأول

الأجهزة الإداریة الرقابیة

الرقابیة التي أسند لها المشرع مهمة مراقبة السوق منح الإداریةالأجهزةهناك مجموعة من 
وهذه الأجهزة ، بغیة حمایة حقوق المستهلك التعاقدیة إجراءاتلها صلاحیة تحریر محاضر واتخاذ 

الجمارك ،والي الولایة ورئیس المجلس الشعبي البلدي إدارةهي وزارة التجارة، مجلس المنافسة ،
:وسنتطرق الى كل جهاز على حدة فیما یلي

وزارة التجارة: الفقرة الأولى 

من أجل حمایة حقوق 1خول المشرع بموجب نصوص القانون صلاحیات كبیرة لوزارة التجارة
دیدة ومتنوعة منحها له المشرع فالوزیر التجارة مهام ع، و المعنویة المستهلك ومصالحه المادیة 

من أجل حمایة حقوق ومصالح المستهلك، فقد نصت 2453-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
:منه على مایلي05المادة 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش دار 03- 09،قانون حمایة المستھلك وفق أحكام القانون ) ابراھیم(دادوا بن : أنظر1
.94،ص2013الكتاب الحدیث،مصر 

الجریدة الرسمیة المحدد لصلاحیات وزیر التجارة ، 2002دیسمبر 21المؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم :أنظر2
.2002،صادرة سنة 85عدد ائریة الدیمقراطیة الشعبیةللجمھوریة الجز
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:یكلف وزیر التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحمایة المستهلك بما یلي"

شروط وضع السلع والخدمات رهن یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة -
.الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحیة والأمن

وضع نظام العلامات وحمایة العلامات إطاریقترح كل الإجراءات المناسبة في -
.التجاریة والتسمیات الأصلیة ومتابعة تنفیذها

.رقابة الذاتیةیبادر بأعمال تجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من أجل تطویر ال-
یشجع تنمیة مخابر تحلیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة -

.للتحلیل من أجل الجودة 
.یساهم في إرساء قانون الاستهلاك وتطویره-
.الجهویة المتخصصة في مجال الجودةیساهم ویشارك في أشغال الهیئات الدولیة و-
لاتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة وغیر واللإعلامإستراتیجیةیعد وینفذ -

." إنشاءهاالغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین التي یشجع 

مما سبق بیانه یتضح لنا أن المشرع منح صلاحیات واسعة لوزیر التجارة من أجل حمایة حقوق 
فإن وزیر التجارة یمارس صلاحیاته السابقة وللإشارةالمستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة ،

:منهابمساعدة مجموعة من الهیئات والمصالح نذكر

118-14من خلال المرسوم التنفیذي الوزارةنظمالمشرعنجد أنعلى المستوى المركزيف
الإدارة المكلفة بالتجارة ، والتي تتكون من مجموعة من المدیریات العامة والفرعیة وسنتطرق فیما 

.أهم المدیریات التي لها صلة بحمایة المستهلك وحقوقهإلىیأتي 

 هذه المدیریة بمساعدة المدیریات تعمل:المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها
والسهر على حمایة المستهلكین من أي ، ى ضبط السوق الأربع التي تشرف علیها عل

.اعتداء

454- 02المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2014جانفي 21المؤرخ في 18-14: المرسوم التنفیذي رقم:أنظر1
.2014جانفي 26صادرة بتاریخ 04المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  لوزارة التجارة ، ج ر عدد 
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أهم المدیریات التابعة للمدیریة العامة لضبط النشاطات مدیریة الجودة والاستهلاكتعتبر و 
من المرسوم التنفیـــــذي03وذلك في مجال حمایة المستهلك ،فقد نصت  المادة ، وتنظیمها 

:لى أهم صلاحیاتها ومهامها وهي السالف الذكر ع454-02المعدل والمتمم 14-18

اقتراح مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي والتنظیمي المتعلقة بترقیة الجودة وحمایة -
.المستهلكین

.المساهمة في إرساء حق الاستهلاك-
في مجال الجودة ،النظافة،الصحة الأمن بالمواصفاتالمشاركة في كل الدراسات المرتبطة -

.ذلك في جمیع مراحل صنع المنتوجات وتسویقهاو 
اتخاذ كل التدابیر الرامیة الى إرساء أنظمة للعلامة التصنیفیة وحمایة العلامات والتسمیات -

.الأصلیة 
التشجیع عبر المبادرات الملائمة على تطویر المراقبة الذاتیة للجودة على مستوى -

.عاملین الاقتصادیینالمت
.تنشیط عملیة تفتیش المنتوجات والخدمات وطرق تحالیل الجودة وتشجیعها ومتابعتها-
.المهنیین والمستهلكین وتحسیسهمإعلامترقیة برامج -

هدفها جمیعا ، وللإشارة فإن مدیریة الجودة والاستهلاك تشرف بدورها على أربع مدیریات فرعیة 
:ونیة وهيالقانهو حمایة المستهلك وحقوقه

هدفها هو العمل الى انتاج منتوج غذائي :المدیریة الفرعیة لتقییس المنتوجات الغذائیة-
.صحي وسلیم مطابق للمواصفات والمعاییر التي نصت علیها القوانین والتنظیمات

:المدیریة الفرعیة لتقییس المنتوجات الصناعیة-

نتوج صناعي مطابق للمواصفات العالمیة هدفها الحرص بكل الوسائل المتاحة على انتاج م
.ویكون أمن وسلیم أثناء اسخدامه
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:المدیریة الفرعیة لتقییس الخدمات-

هدفها العمل على أن تكون الخدمات المقدمة للمستهلكین في السوق ذات معاییر ومواصفات 
.عالمیة

:المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة وحمایة المستهلك-

لهذه المدیریة الفرعیة جملة من الصلاحیات من أجل حمایة المستهلك تتمثل منح المشرع الجزائري
:فیما یلي

المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامیة والتحسیسیة والوقائیة في مجال الجودة وحمایة -
.المستهلك وتنفیذها

والتسمیات اقتراح كل التدابیر المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنیفیة وحمایة العلامة -
.الأصلیة

.التشجیع على انشاء جمعیات المستهلكین والمشاركة في تنشیط أعماها-
المدیریة العامة للوقایة الاقتصادیة وقمع الغش:

لهذه المدیریة جملة من 454-02من المرسوم التنفیذي 04أسند المشرع الجزائري بموجب المادة 
:المهام تتمثل في

اسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش ومكافحة تحدید الخطوط العریضة للسی-
.الممارسات المضادة للمنافسة

.السهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذها-
.انجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها-
صادیة وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجیة المكلفة توجیه نشاطات المراقبة الاقت-

.بالتجارة وتنسیقها وتقییمها
.تطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجال الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش-
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مراقبة الجودة وقمع و تطویر علاقات التعاون الدولي في میادین الرقابة الاقتصادیة ، -
.الغش

.مجال مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجاریةمتابعة المنازعات في-
القیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الاختلالات التي تمس السوق التي لها تأثیر -

.على الاقتصاد الوطني
.تقییم نشاطات مخابر التجارب وتحالیل الجودة-

مد في إطار تنفیذ مختلف المهام و للإشارة فإن المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش تعت
:كل واحد منها  فیما یأتيإلىعلى أربع مدیریات سنتطرق إلیهاالموكلة 

:مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-
:یليوتسهر على ما: الغشمدیریة مراقبة الجودة وقمع -
بقة وأمن المنتوجات عند السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالجودة والمطا-

.الحدود
.تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقدیمها -
المساهمة في تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة بالتعاون مع المصالح -

.النظیرة التابعة للقطاعات الأخرى

المدیریة الفرعیة للمراقبة في السوق والمدیریة وللعلم فإن هذه المدیریة تظم مدیریتین فرعیتین هما ، 
:الفرعیة للمراقبة الحدودیة ، وقد أسند لهما المشرع المهام التالیة 

.تحدید برامج مراقبة الجودة وقمع الغش-
.تقییم أعمال مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجیة-
.اعة الأعمال وإجراءات مراقبة الجودة وقمع الغشتحسین نجإلىاقتراح كل التدابیر الرامیة -
:مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة وهي مكلفة بما یلي-
القیام بالرقابة للتأكد من السیر الحسن لنشاطات مخابر التجارب وتحالیل الجودة وقمع -

.الغش
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.السهر على احترام إجراءات التحالیل الرسمیة وطرقها -
.الوطنیة في مجال المراقبة التحلیلیة تقییم قدرات الخبرة-
.المساهمة في إجراءات اعتماد مخابر التجارب وتحالیل الجودة وقمع الغش-
:تتمثل مهامها فيمدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة-
المساهمة في تنظیم نشاطات الرقابة من المصالح النظیرة التابعة للدوائر الوزاریة الأخرى -

.ة وتنسیقهاوالهیئات المعنی
فحص ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجاریة والجودة وقمع -

.للتشریع والتظیم المعمول بهماالغش ومعالجتها طبقا
القیام بكل التحقیقات الاقتصادیة النوعیة بشكل مباشر أو بالتنسیق مع المصالح النظیرة  -

.الأخرىالمكلفة بالرقابة  لدى القطاعات 
.تطویر علاقات التعاون الدولیة في میدان الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش-

:على مستوى المصالح الخارجیةأما 

من المرسوم التنفیذي 02تتمثل المصالح الخارجیة لوزارة التجارة التي نصت علیها المادة 
ها وعملها في تسعة المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیات03-4091

من المرسوم السالف الذكر 3وقد حددت المادة ربعون مدیریة ولائیة ، مدیریات جهویة وثمانیة وأ
جیة ر تسعى المصالح الخا، و مهام المدیریات الولائیة للتجارة في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة 

المستهلك والحفاظ على حقوقهحمایةظیم الخاص بنعلى تطبیق التشریع والتللحرصلوزارة التجارة 
.2نونیة ومصالحه المادیة والمعنویة للمستهلكالقا

یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة    2003نوفمبر 05مؤرخ في 409- 03: رقم المرسوم التنفیذي:أنظر1
68التجارة وصلاحیاتھا وعملھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  عدد 

.2003سنة صادرة
41،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،الجزء 03-03،التعلیق على الأمر )بختة(موالك : أنظر2

.66،الجزائر،ص2014- 01عدد 
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: الفقرة الثانیة

دور مجلس المنافسة في حمایة حقوق المستهلك

الفعالیة إلىنتیجة لفشل القطاع العام الممثل في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الوصول 
لجأت الدولة الجزائریة الى المدیونیة الداخلیة والخارجیة ،الاقتصادیة وانهیار سعار البترول

الذي ترتب علیه الوقوع في أزمة حادة ونتیجة لضغوطات البنك العالمي وصندوق النقد الأمر
وتركت المكان ، 1الدولي بدأت الدولة في الانسحاب تدریجیا من ممارسة النشاط الاقتصادي

.فسةالمجال للمناتللمبادرة الخاصة وفتح

بین التجار و المنتجین الى بدل غایة جهدهم في سبیل جلب 2المسابقةعنكلمة منافسة تعبر
وانتاج اجود السلع و البضائع و المنتجات بالسعر المناسب وبما یحقق مصالح المستهلكین وفق 

حریة یقرها القانون نحو التسابق والتنافس على وعرفت كذلك بأنها3القواعد والاصول الشرعیة 
أي حریة كل شخص في وهي تعبیر عن حریة الصناعة والتجارة ،، 4كسب الزبائن والعملاء

نتیجة لذلك أصبحت المنافسة أمر و ممارسة أي نشاط من اختیاره ودون أي رقابة أو ترخیص ، 
حریة التجارة و حریة المنافسة وجهان بعد أن اتضح أن، طبیعي ومبدأ أساسي في علم الاقتصاد 

لكن هذه الحریة لیست مطلقة بل قیدت بموجب نصوص تشریعیة وذلك بهدف لعملة واحدة ،
مستهلكین  من ، و حمایة جمیع أطراف العلاقة الاقتصادیة من متدخلین منتجین وموزعین من جهة 

.جهة أخرى

ها الدولة الجزائریة من البنك العالمي إذن كما أشرنا سابقا ونتیجة للضغوطات التي تعرضت ل
1989اتجهت الى القیام بإصلاحات اقتصادیة كتعدیل الدستور سنة ،وصندوق النقد الدولي

.12ص، 2012دار الھدى ،الجزائر،، شرح قانون المنافسة،)حسین(شرواط :أنظر1
.18،المرجع السابق،ص03-03،التعلیق على الأمر )بختة(موالك :أنظر2
.201، ص 2001، افریل 19بحوث،ع ، الضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة ، مجلة ال)الھادي(عرفة السعید : أنظر3

4 Frison-roche (Marie )-anne Payet.marie – stephane, droit de la concurrence, éd Dalloz
Précis "paris.2006 ,P01
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المتعلقة بخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 04-88الى 01-88وإصدار القوانین من 
.الخ.....واستحداث هیئات 

ثها المشرع مجلس المنافسة الذي نص علیه بموجب ومن بین الهیئات الجدیدة التي استحد
، قبل یقرالمبادرة في ممارسته النشاط الاقتصاديحریة والذي اعترف ضمنیا ب، 06- 95الأمر 
بموجب الأمر 06-95وقد عدل الأمر ، 19961من دستور 37صراحة في نص المادة ذلك 
مجموعة من الضوابط والقیود الذي ألغى الأمر السابق ، وقد نص في مضمونه على 03-03

التي ینبغي على المتدخلین احترامها وذلك من خلال تجنب مختلف أنواع الممارسات الاحتكاریة 
إجراءاتإتباعوبغیة الحمایة من تلك الممارسات والبیوع فرض ،الخ.....وأصناف من البیوع

.معینة أمام مجلس المنافسة الذي خول له مهمة ردع المخالفین 

لس المنافسة هو جهاز خاص مستقل یتمتع بجملة من الصلاحیات في مجال الضبط فمج
مجلس المنافسة دور ، فلكما أنه یسهر على ترقیة قواعد ومبادئ المنافسة، وتنظیم المنافسة 

تخلین المخالفین لقانون ، وله دور شبه قضائي من خلال توقیع عقوباته على الم2استشاري 
تتمتع بالشخصیة إداریةمجلس المنافسة على أنه سلطة 03- 03مر قد عرف الأ، والمنافسة

المادة الثانیة من زیر المكلف بالتجارة ، كما أضافتتوضع لدى الو ، القانونیة والاستقلال المالي 
مجلس المنافسة : "الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بقولها 2413-11المرسوم التنفیذي 

".مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي إداریةسلطة 

صلاحیات صلاحیاتقد منح لمجلس النافسة نوعین من والشيء الملاحظ أن المشرع الجزائري 
فالصلاحیات ذات الطابع وصلاحیات ذات طابع ردعي ، ، ي ورقابي ذات طابع استشار 

مجال معین أو حول یة جدیدة تخصرأیه بشأن نصوص قانونإبداءالاستشاري تتجسد من خلال 

".حریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون: "على أن1996من دستور 37نصت المادة :أنظر1
الوطني حول حمایة المستھلك والمنافیة موسومة بعنوان دور ى، مداخلة مقدمة للملتق)الساسي(سقاش :أنظر2

.ص 2009نوفمبر 18و17المنافسة في حمایة المستھلك، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، یومي مجلس 
الرسمیة  2011یولیو 10یره مؤرخ في المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وس241-11المرسوم التنفیذي :أنظر3

2011للجمھوریة الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة عدد     لسنة 
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وسیلة في متناول جمیع المشاركین كما أن هذه الاستشارة هي لمنافسة ،المسائل التي لها صلة با
.                                    نالطبیعییالأشخاصالمعنویة العامة والخاصة وكالأشخاصفي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

، فالاختیاریة منها  إجباریةمجلس المنافسة یقدم استشارات اختیاریة وأخرى أنإلىونشیر هنا 
في كل مسألة یبدي مجلس المنافسة رأیه:"یقولها 03_03من الأمر 35نصت علیها المادة 

كون من طرف الحكومةس المادة فالاستشارة الاختیاریة توحسب نف، " ترتبط بالمنافسة 
یئات الاقتصادیة والمالیة ،المؤسسات والجماعات والجمعیات المهنیة الهالجماعات المحلیة ،

وكذا جمعیات المستهلكین ، كما یمكن للهیئات القضائیة المختصة طلب استشارة ، والنقابیة 
.1المجلس لمعالجة القضایا المعروضة علیها والمتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة

رة منه أو بطلب من دالرأي بمباوإبداءذ القرار واقتراح كما أن لمجلس المنافسة سلطة اتخا
2الوزیر المكلف بالتجارة أو من كل طرف آخر معني بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق

ممارسته لمهامه بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات إطاركما یقوم المجلس في 
.3مع سلطات الضبط القطاعیة

في حال اتخاذ تدابیر تحدید هوامش الربح الإلزامتكون على سبیل الإجباریةتشارة أما الاس
وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها ، وذلك بناء على اقتراح القطاعات المعنیة   

السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع في حالة أسعاروهذا بهدف تثبیت استقرار مستویات 
والحفاظ على القدرة الشرائیة أشكالهاالمضاربة بجمیع مكافحتهالاضطراب المحسوس للسوق ، و

كما یمكن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات وتسقیفها للمستهلك ،
، لا سیم بسبب الاضطراب الخطیر للسوق أو كارثة أو في حالة الارتفاع المفرط والغیر مبرر 

صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات 
.4احتكار طبیعیة

.المتعلق بالمنافسة03-03من القانون 38نص المادة : أنظر1
.لق بالمنافسةعالمت12-08من القانون 13المادة :  أنظر2
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 2فقرة 39المادة : أنظر3
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 05المعدلة لأحكام المادة 05-10من القانون 04إلى مضمون المادة : أنظر4
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الى أنه 03-03من الأمر 36المعدلة للمادة 12-08من القانون 19وقد أشارت المادة 
نص تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع

:تدابیر من شأنها

.ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول لسوق ما الى قیود من ناحیة الكمإخضاع-
.ووضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات -
.والتوزیع والخدماتالإنتاجكل نص یتعلق بفرض شروط خاصة بممارسة نشاطات -
.ممارسة موحدة في میدان شروط البیعتحدید -

لمجلس المنافسة تكون سواء أخذ بها أو لم یؤخذ بها من قبل الحكومة بشأن الإلزامیةإن الاستشارة 
كالمحافظة ، أو بشأن وضع تدابیر محددة على سبیل الحصر ،مقتضیات تشریعیة أو تنظیمیة

بالنسبة للسلع الأساسیة في حالة اضطراب السوق على القدرة الشرائیة للمستهلك وتسقیف الأسعار 
.1لهذا فلمجلس المنافسة دور أساسي في حمایة حقوق المستهلك من خلال استشاراته وآرائه

وظیفة كهنامن السلطات الاستشاریة لمجلس المنافسة ،توضیحهما سبق إلىإضافة 
، وقبل اتخاذ أي قرار لابد من لمنافسةردعیة من خلال قراراته المتخذة ایزاء الممارسات المنافیة ل

ح لهم المشرع صلاحیات ن الذین منتحقیقات والتي تسند من طرف رئیس المجلس لمقرریإجراء
كما یمكن لهم واسعة من خلال حریة دخولهم الى المحلات التجاریة وأماكن الشحن والتخزین ،

أنه لا یمكن إلىیة ، ونشیر هنا الاطلاع على جمیع المستندات التجاریة و المالیة والمحاسب
.032- 03من الأمر 51للمتدخل أن یمنع مراقبة المقررین بحجة السر المهني طبقا للمادة 

عند نهایة التحقیق یتم وضع تقریر ختامي یودع لدى المجلس لیبادر بعدها رئیس مجلس 
، بعدها مع تحدید الجلسة التي یتم الفصل فیها في القضیة3مجلس المنافسة مهمة تبلیغ الأطراف

.56،المرجع السابق،ص)حسین(شرواط :  أنظر1
یمكن المقرر من فحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة : "  على أنھ03- 03من الأمر 51نصت المادة :  أنظر2

" .المكلف بھا دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المھني 
ئر  ،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي،دار ھومة ،الجزا)إیمان(بن وطاس :أنظر3

.150ص2012
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وزیر التجارة وتبلغ إلىوترسل نسخة منه ، یحرر في نسخة أصلیة الذي یصدر المجلس قراره ، 
.ینفذ القرار عن طریق محضر قضائيفي الأخیر الى الأطراف و 

ینعكس ذلك ، سطرة قانونا الملة تحقیق مجلس المنافسة لأهدافه أنه في حاإلىنشیر في الختام
على المستهلك وعلى حقوقه وقدته الشرائیة ، فالمستهلك هو من یستفید من الاقتصاد إیجابا

وكذا أسعارها ،التنافسي نظرا لما توفره المنافسة من حریة اختیار وجودة المنتجات المسوقة
التعاقدیة لحقوق المستهلك إضافیة، فمجلس المنافسة بكل أدواره یهدف الى توفیر حمایة التنافسیة

.على غرار باقي الهیئات الأخرى

:لثةثاالفقرة ال

التعاقدیةدور سلطات الضبط القطاعیة في حمایة حقوق المستهلك

نتج عن انسحاب الدولة من تنظیم المجال الاقتصادي ضرورة تواجد السلطة العامة في 
من أجل ضبط المنافسة وحمایة حقوق ، L’Etat Gendarme(1الدولة الحارسة، (السوق 

الاقتصادي القطاعیة وجها جدیدا من أشكال تدخل سلطات الضبطإنشاء، ویعتبر المستهلكین 
، لتنظیم قطاع معین وقمع كل متدخل یمس بمصالح المتدخلین الآخرین بموجب أحكام 2الدولة

وقمع الغش والقوانین لكو بحقوق المستهلكین بموجب قانون حمایة المستهقانون المنافسة 
إلىالضبط سلطات 1983وقد صنف مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لسنة المكملة له ، 
:ثلاث قطاعات

.حمایة المواطنین عن طریق محاربة البیروقراطیة

.ضبط اقتصاد السوق

.3الإعلام والاتصال

.129ص، د ت ، ،قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر،دار بلقیس للنشر،الجزائر)ولید(بوجملین :أنظر1
، جدید لدور الدولة،مجلة إدارة في المجال المصرفي ، وجھ المستقلة الإداریة السلطات )منى(بلطرش :أنظر2

.112ص 02-2002الجزائر
.15و14سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،دار بلقیس ،الجزائر،د ت،ص) ولید(بوجملین : أنظر3
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سلطة 14وللإشارة فإن سلطات الضبط القطاعیة في الجزائر عدیدة إذ یتجاوز عددها 
:فیما یليالمستهلك حقوق بحمایة مباشرةالتي لها علاقةو من بینهانذكر 

: أولا

د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةسلطة ضبط البریدور 

المحدد للقواعد العامة 03- 2000هذه السلطة بموجب القانون الجزائرياستحدث المشرع
الحفاظ على المصلحة العامة واسند لها مهمة ، 1المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

وذلك بأخذ كافة التدابیر الضروریة لتشجیع المنافسة في سوقي البرید والمواصلات السلكیة 
منح الاعتماد للنشاطات ذلك إلا من خلال إعطاء هذه السلطة صلاحیات لولن یتأتى ، واللاسلكیة 

الترخیص باستخدام الاتصالات والاستقبال وكذا المرتبطة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، 
وكل هذا ، تكون مقابل للخدمات المقدمة من شركات الاتصالات التي تقنین الأسعار والعمل على
.2ق ومصالح المستهلكحقو بهدف حمایة

:ثانیا

لجنة ضبط الكهرباء والغازدور

المتعلق بالكهرباء 01-02أنشئت هذه اللجنة من طرف المشرع الجزائري بموجب القانون 
:، وقد أسند لها ضمان كل من 3والغاز وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت 05مؤرخ في 03- 2000:القانون رقم:أنظر1
.2000سنةصادرة48عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةواللاسلكیة ، 

بي لسلطة الضبط للبرید والمواصلات ، مقال علمي منشور بمجلة التواصل اقالاختصاص الر) مجدوب(قوراري : أنظر2
.134، الدار البیضاء، المغرب، ص2014فبرایر –2013دجنبر 3-2القضائي، عدد مزدوح 

، الجریدة 2002فیفري 05نوات مؤرخ في المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة الق01- 02القانون رقم :أنظر3
.2002سنة صادرة 08عدد الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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للغاز لفائدة المستهلكین ولفائدة السیر التنافسي الشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنیة -
.المتعاملین

التأكد من عدم وجود وضعیة هیمنة یمارسها متدخلون آخرون على منظومة الكهرباء -
.والغاز وتسویقها 

.مراقبة تطبیق التنظیم التقني وشروط النظافة والأمن وحمایة البیئة-
.الخ.....مراقبة وتقییم تنفیذ واجبات المرفق العام-

: ثالثا

سلطة ضبط النقلدور 

لذلك ،یعتبر النقل قطاعا حساسا سواء تعلق بنقل المسافرین أو بنقل السلع والبضائع
من أجل السهر ،20031استحدث المشرع الجزائري سلطة ضبط النقل بموجب قانون المالیة لسنة 

السعر والتقیید بالقواعد العامة واحترامعلى احترام شروط ممارسة مهنة النقل وضمان جودتها 
ي وشفاف في سوق النقل لفائدة مستهلكالواردة في قانون النقل بغیة الوصول الى جو تنافسي 

.في هذا القطاعالنقل والمتدخلینخدمات 

: رابعا

سلطة ضبط المیاهدور 

سلطة خاصة بضبط 2المتعلق بالمیاه 12- 05القانون المشرع الجزائري بموجب أنشأكما 
یمكن أن تمارس "منه على أنه 65أسند لها مهمة تنظیم هذا القطاع ، فقد نصت المادة المیاه و 

".مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة 

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02القانون :أنظر1
.2002سنة صادرة 86الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ع 

الجزائریة الجریدة الرسمیة للجمھوریة، 2005أوت 04المتعلق بالمیاه المؤرخ في 12-05القانون :أنظر2
.2005سبتمبر 04صادرة بتاریخ 60عدد الدیمقراطیة الشعبیة
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تكلف تلك السلطة في إطار التشریع الجاري به العمل ، وأحكام هذا القانون بالسهر على 
مومیة للمیاه ، مع الأخذ بعین الاعتبار بصفة خاصة مصالح المستهلكین حسن سیر الخدمات الع

:وفي إطار مهمتها فإن سلطة الضبط تعمل على

تساهم في تنفیذ تضام تسییر الخدمات العمومیة للمیاه وإعداد المقاییس والأنظمة المتعلقة -
.بها
تكالیف و تسعیرات تسهر على احترام المبادئ التي تسیر الأنظمة التشریعیة ، وتراقب -

.الخدمات العمومیة للمیاه
تقوم بكل التحقیقات والخبرات والدراسات ، وكذا إصدار النشریات المتعلقة بتقییم نوعیة -

.الخدمات المقدمة للمستهلكین و المستعملین

ونشیر في الختام أن المشرع قد أحالنا الى التنظیم لتحدید صلاحیات وقواعد تنظیم وعمل هذه 
.السلطة

: خامسا

لجنة الإشراف على التأمیناتدور 

المعدلة والمتممة للمادة 04- 06من القانون 26أنشأ المشرع هذه اللجنة بموجب المادة 
:والتي جاء فیها1المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 209

تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف 
تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمین من طرف لجنة الإشراف بالتأمینات لدى وزارة المالیة ،

:على التأمینات المذكورة أعلاه وتهدف إلى

حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین بالسهر على ترقیة عمل -
.التأمین وعلى سیر شركات التأمین أیضا

الجریدة 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بالقانون 07-95للأمر :أنظر1
.2006سنة15عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالرسمیة للجمھوریة
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في النشاط الاقتصادي إدماجهاترقیة وتطهیر السوق الوطنیة للتأمین قصد -
.والاجتماعي

:أنه تكلف لجنة الإشراف على التأمینات بما یليمن القانون السالف الذكر 210دة وأضافت الما

لأحكام التشریعیة شركات ووسطاء التأمین المعتمدین لالسهر على احترام -
.أمین وإعادة التأمینوالتنظیمیة المتعلقة بالت

التأكد على أن هذه الشركات تفي بالالتزامات التى تعاقدت علیها تجاه المؤمن لهم -
.ولازالت قادرة على الوفاء 

التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأسمال -
.التأمینإعادةأو /شركة التأمین و

سلطة ضبط تقوم بمتابعة مراقبة السوق في مجال التأمین باعتبارهاأن اللجنة و إلىشیر نو 
كما دعم المشرع صلاحیاتها بتحریر محاضر ترسل إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ، إذا 

كما أنها تقوم بفرض عقوبات في حال ، 1كانت طبیعة الوقائع الواردة فیها تبرر المتابعة الجزائیة
.ونیة والأنظمةالإخلال بالنصوص القان

:الفقرة الرابعة

التعاقدیةفي حمایة حقوق المستهلكإدارة الجماركدور 

مجال حمایة الاقتصاد الوطني ومجال حمایة للجمارك دور مهم وفعال في مجالین اثنین ،
مطابقة لمعاییر الصحة والسلامة وذلك من خلال منع دخول البضائع الغیر،حقوق المستهلك

وذلك من خلال وضعها حد لكل ، 072-79من قانون الجمارك 08أكدته المادة وهو ما 
ووضع حد ، لمنتوج المحلي اتطور وتنمیة إعاقةمنتوج موجه للسوق الوطنیة قصد إغراقها أو 

.لكل ما من شأنه المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع تهدد صحته وسلامته

.السالف الذكر04-06المعدل والمتمم بالقانون 07-95من القانون 212المادة :أنظر1
جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ال21/07/1979المتعلق بالجمارك مؤرخ في 07-79القانون :أنظر2

.1979سنة صادرة 30الشعبیة عدد الدیمقراطیة 
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الجمارك قبل جمركة البضاعة القادمة من الخارج والسماح لذلك نجد أن القانون ألزم أعوان 
وذلك للتأكد من بأن یقوموا بإخضاعها للمراقبة المخبریة ،بدخولها الى السوق الوطنیة ،

ففي الحالة التي تكون فیها التحالیل ایجابیة ، سلامتها وأنها مطابقة للشروط والمواصفات 
كانت سلبیة فإنه یسلم للمستورد مقرر رفض دخول المنتوج ویمنع إذاما أیسمح بدخول المنتوج 

.دخوله

وهذه الأهمیة ، وفعال في مجال حمایة حقوق المستهلك 1مهمدور لهاالجماركفإدارةإذن
من قانون الجمارك في 241لا تقل عن باقي الأجهزة الأخرى ، فبالرجوع الى نص المادة 

یمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة : "أنه فقرتها الأولى نجدها قد نصت على
الجزائیة ، وأعوام مصلحة الضرائب وأعوان الإجراءاتوأعوانها المنصوص علیهم في قانون 

المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة و المنافسة 
.2"عاینة المخالفات الجمركیة وضبطهاوالأسعار والجودة وقمع الغش ، أن یقوموا بم

الجمركي المتمثل في اقلیم الدولة الإقلیمفإدارة الجمارك لها دور رقابي على كامل مجال 
.والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلوهاوالإقلیمیةبما فیها المیاه الداخلیة 

تستورد من الخارج أو التي كما یطبق التشریع والتنظیم الجمركیان على جمیع السلع التي 
یتم تصدیرها ، كما یشمل البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف 

.حمایة المستهلكداخلیة للاستهلاك  وبذلك فهي تعمل على للحقوق ال

الجمارك عن طریق مختلف مصالحها بمهمة المراقبة إدارةوبغیة تحقیق هذه الغایة تقوم 
على جمیع التدابیر المتخذة لضمان مراعاة القوانین والأنظمة الساریة التي تتخذها والتي تدل 

ومطابقة البضائع للبیانات الواردة الإثباتوصحة وثائق ، للتأكد من صحة التصریح المفصل 
.3في التصریح والوثائق

، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،كلیة الحقوق جامعة ) زبیر(أرزقي :أنظر1
.178ص.2011مولود معمري ،تیزي وزو الجزائر، 

السالف الذكر10- 98من القانون 241المادة :أنظر2
.السالف الذكر10-98القانون من 1،4،5نص المواد : أنظر3
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لمصدرین دخلین المستوردین أو امن قانون الجمارك المت51وقد ألزم المشرع بموجب المادة 
التصدیر أمام لإعادةاستیرادها أو المعدة للتصدیر أو أعیدكل بضاعة مستوردة أو إحضار

.للمراقبة الجمركیةإخضاعهاقصد مكتب الجمارك المختص ،

مكرر من قانون الجمارك الممارسات غیر المشروعة 08كما عرف من خلال نص المادة 
منتوج یكون موضوعه إغراق تیراد ، كل استیراد لیعتبر ممارسة غیر مشروعة عند الاس"بقوله 

هام لمنتوج وطني حیث یلحق ضررا عند عرضه للاستهلاك ، أو یهدد بإلحاق ضرر أو دعم ب
، ویعرف الإغراق بأنه عبارة عن قیام طرف یعرض سلعة أو خدمة في السوق بسعر " مماثل 

الأضرارلة الإنتاج ، بما یؤدي إلى یقل عن تكلفة إنتاجها ، أو السعر الذي یتم بیعها به في دو 
.1أو المنافسة على وجه العمومبالمنتجات المحلیة

یتضح لنا أن المنتوجات المستوردة والتي تشكل السالفة الذكر ، 08خلال نص المادة إذن 
غیر المشرع الجزائري ضمن الممارسات خطرا على سلامة المستهلك قد صنفها 

.ظیمیة الخاصة بهاوفقا للنصوص التنإتلافهاحجز ویتم المشروعة،وتخضع لل

من قانون الجمارك الجزائري فإنه یتم التصریح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها 147وحسب المادة 
أناستثنائیا ویمكن، إدارة الجمارك عند هذا الخروج إلىمن المستودع على الحالة التي تقدم فیها 

.ماركالجمراقبةیرخص للمودع بإتلافها تحت 

ونشیر هنا الى ضرورة مراعاة توافر المقاییس والمواصفات القانونیة عند استیراد أي منتوج وهذا 
بهدف حمایة حقوق المستهلك ، وقد انشأ المشرع الجزائري جهاز خاص لرقابة تلك المنتوجات 

اییر للتحالیل المخبریة قبل جمركتها ، حتى یتم التأكد من استجابة المنتوج للمعوإخضاعها
كانت نتائج الفحوصات سلبیة فیسلم للمستورد إذاالتقییسیة فیما یتعلق بالتداول والنقل والخزن ،أما 

.الجزائرإلىمقرر رفض دخول المنتوج 

، التنظیم القانوني للممارسات المقیدة في المنافسة الدولیة ، أطروحة مقدمة لنیل )علاء الدین(رجب السید قطب :أنظر1
.311،ص2010درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس، مصر،
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من خلال القیام بإجراءات ، الجمارك في حمایة حقوق المستهلك إدارةكما أنه تبرز أهمیة 
الجزائر والمصدرة منها ، كما تتولى تنفیذ إلىالمعاینة والتفتیش عن جمیع البضائع المستوردة 

والمحظورةالقرارات الصدارة عن الجهات الرسمیة المتخصصة والمتعلقة بمنع دخول السلع الخطرة 
تدخلین المخالفین للقوانین والتنظیمات القانونیة ضد المالإجراءاتوضبط الجرائم والمخالفات واتخاذ 

.المعمول بها في مجال حمایة المستهلك

:خامسة الفقرة ال

في حمایة حقوق المستهلك التعاقدیةالبلدیة دور كل من والي الولایة ورئیس 

لكل من والي الولایة ورئیس المجلس الشعبي البلدي دور في حمایة حقوق المستهلك 
وذلك من خلال الصلاحیات والقرارات التي خولها لهم كل من قانون الولایة وقانون البلدیة 

. فیما یليإلى كل منهاوسنتطرق 

نصت ، فقد ممثلا للدولة باعتبارهالتعاقدیةالمستهلكحقوق في حمایة دور والي الولایة لف
یسهر الوالي أثناء ممارسة مهامة وفي حدود : "على أنه011-12من قانون الولایة 112المادة 

حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها في " إختصاصة على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم 
، وخول له المشرع من أجل 2القانون، كما أنه یكفل النظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة

.3من تحت تصرفه قصد تطبیق القرارات المتخذةوضع مصالح الأممارسة كل هذه الصلاحیات ،

إذن فالوالي بصفته سلطة تنفیذیة فله أن یكفل قدرا من الحمایة الضروریة لمنع المساس 
فیعتمد الوالي على المصالح الغیر ممركزة تهلك وذلك عن طریق الضبط الإداري ، بحقوق المس

تنفیذ إطاروذلك  في الخ ، ...و الصحة التجارة مدیریة والمتمثلة على سبیل المثال في 4للدولة

الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمھوریة2012جانفي 21المتعلق بالولایة المؤرخ في 07- 12القانون :أنظر1
.2012صادرة12ع الدیمقراطیة الشعبیة

.السالف الذكر07- 12من القانون 141المادة :أنظر2
.السالف الذكر07- 12من القانون 118المادة :أنظر3
.السالف الذكر07- 12من القانون 111المادة :أنظر4
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اتخاذ إجراءات وقائیة حیات في السیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة المستهلك ، كما أن للوالي صلا
أو باتخاذ أو بصفة نهائیة ،، الخطر المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا ءدر إلىالتي تؤدي 

ة نهائیة أو مؤقتة بناء على رأي أو اقتراح المصالح قرار غلق المحل أو سحب الرخصة بصف
.الولائیة المختصة 

حسب ففي حمایة حقوق المستهلك التعاقدیةدور رئیس المجلس الشعبي البلديكما أنه ل
ماعة الإقلیمیة هي الجتعرف بأنها فإن البلدیة 101-11نص المادة الأولى من قانون البلدیة 

ذه البلدیة رئیس وبهذه الصفة صیة القانونیة والاستقلال المالي ویمثل هبالشخالقاعدیة للدولة تتمیز 
.2المشرع بالسهر على احترام وتطبیق التشریع والتنظیم المعمول بهماكلفه

ة دور كبیر في حمایة جلس الشعبي البلدي تسمح له بممارسإذن فصلاحیات رئیس الم
المتعلق 10- 11القانون من94و88المادة وهو ما نصت علیه ، حقوق ومصالح المستهلكین 

واد الاستهلاكیة المعروضة مراقبة نوعیة المواد الغدائیة و المإطارو الملاحظ انه في بالبلدیة ، 
ى البلدیات بموجب الموسوم التنفیذي       مكاتب لحفظ الصحة على مستو إنشاءم للبیع ، وقد ت

وزیر زیر الداخلیة والجماعات المحلیة ترك بین و بموجب قرار وزاري مشتتأسس، وقد 87-1463
البیئة ، و بإقتراح  من الوالي وزیر،وزیر الموارد المائیة،وزیر المالیة،وزیر الصحةالصحة ،

لاكیة المنتوجات الاستهحیث تكلف جمیع المصالح المعنیة بتنفیذ رقابة وجودة المواد الغذائیة و
:التي تقوم بها هذه المكاتبوتتمثل أهم المهامالموزعة على مستوى البلدیة 

.مراقبة النوعیة البكتیریة للماء المعد للاستهلاك المنزلي-
.مراعاة شروط المیاه والنفایات الصلبة الحضریة وتصریفها ومعالجتها-

2011یونیو 22المؤرخ في 10- 11القانون :أنظر1
.السالف الذكر10-11من القانون 85نص المادة :أنظر2
الجریدة الرسمیة حفظ الصحة على مستوى البلدیات المتضمن إنشاء مكاتب 146-87:المرسوم التنفیدي رقم:أنظر3

.1987صادرة سنة 27عالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةللجمھوریة 
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مراقبة نوعیة المواد الغذائیة ومنتجات الاستهلاك والمنتجات المخزونة أو الموزعة -
.دیة وغیرها من الصلاحیاتعلى مستوى البل

: الفرع الثاني

الأجهزة الإداریة غیر الرقابیةدور 

هناك أیضا مجموعة من الأجهزة الإداریة غیر الرقابیة التي أسند لها المشرع مهمة حمایة 
إلیهاسنتطرق و و جمعیات حمایة المستهلك لجنة الوطنیة للمدونة الغذائیةالمستهلك وحقوقه وهي ال

:فیما یلي

: الفقرة الأولى 

اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیةدور 

وأسند لها 671-05أنشأ المشرع الجزائري هذه اللجنة بموجب مرسوم تنفیذي یحمل رقم 
رأیها واقتراح توصیاتها الخاصة بجودة المواد الغذائیة المرتبطة بحمایة المستهلك إبداءمهمة 

.2وتسهیل التجارة الدولیة للمواد الغذائیة 

فلهذه اللجنة اختصاص استشاري دولي فهي تقدم رأیها واقتراحاتها لهیئة الدستور الغذائي التابعة 
لصحة العالمیة، كما لها اختصاص وطني من المتحدة للأغذیة والزراعة ومنظمة االأمملمنظمة 

الجریدة .اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة وتحدید مھامھا وتنظیمھایتضمن إنشاء67- 05تنفیذي رقم المرسوم ال:أنظر1
.2005صادرة10عالدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة الرسمیة للجمھوریة

.السالف الذكر67-05من المرسوم التنفیذي 02المادة :أنظر2
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خلال العمل تحسین فعالیة مراقبة الأغذیة وإحصاء المنتوجات وجمع المعلومات بنشاط هیئة 
الدستور الغذائي ودراستها وترتیبها بغرض تكوین تلك المعلومات وتحسیس المتدخلین بضرورة 

.تطبیق التنظیمات المتعلقة بالأمن الصحي للمواد الغذائیة

إطارللجنة في 67-05من المرسوم التنفیذي 09وقد أجاز المشرع من خلال نص المادة 
مهامها بوضع لجان تقنیة متخصصة دائمة أو خاصة في المجالات ذات الصلة بالمسائل العامة 
والمنتجات ،كالنظافة الغذائیة ووسم المواد وطرق التحالیل وأخذ العینات وكذا وضع لجنة خاصة 

.مشتقاتهب و یوالزیوت ، المیاه المعدنیة ،میاه الینابیع الحلبالدهون 

وزارات وممثل وحید عن جمعیات 10هذه اللجنة التي یرأسها وزیر التجارة من وتتشكل 
.1حمایة المستهلكین ، ذات الطابع الوطني فقط

ما یمكن ملاحظته من تشكیل هذه اللجنة التي تعنى بالمنتجات الغذائیة فقط  والتي تهتم 
بدرجة أولى بفئة المستهلكین ، أن تمثیل المستهلكین فیها ضعیف جدا ، إذ أنه یقتصر فقط على 
ممثل واحد عن جمعیات حمایة المستهلكین ذات الطابع الوطني ، وباقي أعضاء اللجنة هم من 

في هذه اللجنة التي ت ، الأمر الذي یجعل من مشاركة المستهلكین محدودة وقلیلة الفعالیة الوزارا
.2تهتم بجودة المواد الغذائیة والسلامة الصحیة للمستهلك

: الفقرة الثانیة

جمعیات حمایة المستهلكدور 

المستهلك عجز الهیئات الاستشاریة و الإداریة یلتجأ المستهلك إلى جمعیات حمایة أمام 
ه جمعیات أهمیة بالغة في الدفاع تلك تكتسي ، لذلك 3لمساعدته على توفیر حمایة كافیة ل

.السالف الذكر67-05من المرسوم التنفیذي 04المادة 1
، فكرة اشراك المستھلكین كآلیة وقائیة من مخاطر المنتوجات ، مقال منشور بمجلة الدراسات  )فایزة(التونسي : أنظر2

.264،ص2015، جوان 02القانونیة والسیاسیة ، لكلیة الحقوق ، جامعة عمار ثلیجي الأغواط ، العدد 
نموذجا، دار الأمان        عقد التأمین عقود الخدمات ،، المنظومة الحمائیة للمستھلك في )یوسف(الزوجال :أنظر3

.296ص 2013،الرباط



التعاقدیة حقوق المستھلكوإجراءات حمایتھا  لقضائیة الغیر لأجھزةا: الفصل الأول من الباب الثاني

185

ولذلك تعتبر ،1"جماعات الضغط الاجتماعي"لأنها أصبحت من حمایة حقوق المستهلكین و 
حهم الفردیة والجماعیة تمثیل مصالإلىحیث تهدف ، الأقدر على التعبیر عن حاجاتهم ومتطلباتهم 

2والقضائیة والسلطات العمومیة والفاعلین في القطاع الخاص الإداریةأمام المؤسسات المستهلك 

كما تقوم بجمع المعلومات الموضوعیة حول المنتجات والخدمات المعروضة ومعالجتها ونشرها 
قبة مطابقة السلع ومرا، إضافة الى  المستهلكین وتوعیتهم بأهمیة جودة السلع والخدمات 

.التعریف بها وتبیان دورها وأهدافهاإلىوسنتطرق فیما یلي ، 3للمواصفات

جمعیة كل "فتعرف الجمعیة بأنها 064-12تخضع جمعیات حمایة المستهلك للقانون 
وتوجیهه و تثقیفه إعلامهمنشأة طبقا للقانون تهدف الى ضمان حمایة المستهلك من خلال 

فهي عبارة عن تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة .......".وتمثیله
، ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم  ووسائلهم تطوعا لغرض محددة أو غیر محددة

.غیر مربح

حیث جاء في نص المادة وقمع الغش ، المتعلق بحمایة المستهلك03-09القانون وعرفها 
ضمان إلىالمستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف جمعیة حمایة"منه أن 21

تؤسس جمعیة حمایة المستهلك ، ف"وتوجیهه وتمثیلهوتحسسیهإعلامهحمایة المستهلك من خلال 
توعیة المستهلكین وتثقیفهم وإرشادهم إلىلأهداف غیر سیاسیة أو تجاریة أو اقتصادیة وتهدف 

.وحمایة مصالحهم وحقوقهم لدى الجهات الوصیة

نلاحظ أنه جاء ، من خلال تمعننا في التعریف الذي أورده المشرع في قانون الجمعیات 
بینما التعریف الذي نص علیه في قانون بصیغة عامة یصلح لأي جمعیة مهما كان هدفها ،

نه یمیل إلى الحدیث عن أهداف جمعیات حمایة المستهلك والوسائل التي حمایة المستهلك یظهر أ
،حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات أشغال ورشة الدكتوراه الثانیة )إمان(التیس : أنظر1

20،المغرب یومي - سطات-نون الأعمال،بجامعة الحسن الأول المنظمة من طرف مختبر البحث في قا
.136،ص 0122أفریل 21و

2 Cyril (noble),Droit de la Consommation ,Montchrestien ,Lextenso, édition,2012,p25.
لشھر 21، مساھمات جمعیات حمایة المستھلك،مقال منشور بمجلة الملف المغربیة، عدد )إبراھیم(المامون :أنظر3

.243،ص2013،أكتوبر
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  12/01/2012المتعلق بالجمعیات المؤرخ بتاریخ 06-12القانون :أنظر4

.2012سنة الصادرة 33عددالدیمقراطیة الشعبیة
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من إعلام و تحسیس وتوجیه وتثقیف وتمثیل عموم المستهلكین والدفاع ، تستخدمها لتحقیق أهدافها 
.لأهدافاعنهم لتحقیق مصالحهم المختلفة ، ویفترض أن التعریف لا ینبغي أن  یشتمل على 

قي الأجهزة لتحقیق قدر كبیر من فهي تتكامل مع باأهمیة كبیرة ،لجمعیة حمایة المستهلك و 
المستهلكین إعلامفي ذلك، ویمكن تلخیصحمایة حقوق المستهلكین وتجنب وقوع أضرار بها 

الدفاع عن حقوق تحسیسهم وهذا یدخل في دورها الوقائي كما أن لها دور علاجي في و 
تمثیلهم أمام الهیئات المختلفةلها دور دفاعي وذلك من خلالوأخیراالمستهلكین  ومصالحهم ،
ذلك فیما یليكلوسنوضحالقضائیة وغیر القضائیة 

لجمعیة حمایة المستهلكدور الإعلامي و التحسیسيال-

الإعلاموهذا ،1إعلامهلجمعیات حمایة المستهلك دور في حمایة حقوق المستهلك من خلال 
، وفي الإنسانمن تقریر حقوق 11یجد أساسه في مبدأ حریة التعبیر المعترف به في المادة 

الدستور الجزائري الذي كفل حریة الرأي وحریة التعبیر وحق الدفاع الجماعي عن الحقوق 
.2الأساسیة

شاط ن"على أننص في مادته الثانیة 053- 12بالإعلامالقانون الجدید المتعلق لإشارة فإنول
".الخ......أحكام هذا القانون العضوي إطاریمارس بحریة في الإعلام

في مفهوم هذا القانون العضوي الإعلامیقصد بأنشطة : "منه ما یلي03وجاء في نص المادة 
كل نشر أو بث لوقائع أو أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أي وسیلة مكتوبة أو 

".مسموعة أو متلفزة أو الكترونیة تكون موجهة للجمهور أو لفئة منه 

من 17ة الذي یقدمه المتدخل للمستهلك طبقا للمادالإعلاموللإشارة فإنه یوجد اختلاف بین 
ي تقدمه الذوالإعلاملهذه الأطروحة ، في الباب الأولإلیهوهو ما تطرقنا 03-09القانون 

كما تعمل جمعیة حمایة المستهلك في هذا الإطار بتنویر المستهلكین جمعیات حمایة المستهلك ، 

.96،المرجع السابق،ص)ابراھیم(بن داود :أنظر1
.1996من دستور 33،36،41المادة :أنظر2
.2012نفي اج15الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد 2012جانفي 12المتعلق بالإعلام مؤرخ في 05-12القانون :أنظر3
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،الهامة والمؤثرة عن خصائص السلع والخدمات المعروضة في الأسواق المحلیة1بالمعلومات 
وذلك لمساعدتهم على المفاضلة والاختیار المناسب تماشیا ورغباتهم ، وتكریس حقهم في الاختیار 

الباهظةوبذلك یوفر المستهلك الكثیر من التكالیف المادیة ،وتبصیرهم بأحسن وأجود المعروضات
قت والجهد فیتجنب الوقوع فریسة للسلع المقلدة والمغشوشة كما یعي بكیفیة المطالبة ویوفر الو 

.بحقوقه تجاه من یمارس الخداع والتضلیل ضده

إعداد تقوم عادة بطبع دوریات و الجمعیة لدورها الإعلامي  هذا الإطار وبغیة تحقیقيوف
المستهلكین كافة المعلومات جمهورحبهدف مننشریات توزعها مجانا ومجلات متخصصة 

إعداد حصص إلىإضافة ،قوالبیانات الضروریة عن خصائص المنتجات المطروحة في السو 
إضافة الى عقد وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ،2ةمواقع الكترونیوإنشاءیة وتلفزیونیة إذاع

المتعلق بالجمعیات بنصها 06-12من القانون 24ندوات وإلقاء محاضرات وهو ما أكدته المادة 
:یمكن للجمعیة في إطار التشریع المعمول القیام بما یأتيعلى أنه ، 

.تنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها-
ومجلات ووثائق إعلامیة ومطویات لها علاقة بهدفها في ظل ونشر نشریاتإصدار -

.احترام الدستور والقیم والثوابت الوطنیة والقوانین المعمول بها 

نصت على ضرورة إعلام وتحسیس وتوجیه المستهلك 03-09من القانون 21كما نجد أن المادة 
تهلكین هي كل جمعیة منشأة جمعیة حمایة المس: "كضمانة أساسیة لحمایته وذلك بالنص على أن

."وتمثیلهوتوجیهههتهدف الى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسطبقا للقانون ،

من كل ى تحسیس وتوعیة جمهور المستهلكین تعمل جمعیات حمایة المستهلك علكما 
:المخاطر التي تهدد صحتهم وأمنهم وتشمل تلك التوعیة على عدة مجالات منها

،دور المستھلك في حمایة المستھلك، مقال علمي منشور بمجلة دراسات اقتصادیة،مركز       )عقیلة(خرباشي :أنظر1
.137، الجزائر،ص2011البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة ، جویلیة ،

.138صالمرجع السابق ، ) عقیلة(خرباشي :أنظر2
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ة المستهلك وتحسیسه بضرورة الامتناع عن تناول المواد الغذائیة في الأماكن التي توعی-
.تفتقد للنظافة أو غیر معینة بشكل قانوني

التحسیس المستهلك بضرورة بالامتناع عن شراء السلع التي لا تحتوي على الوسم أو مكان -
.صنعها

لا یوجد على متنها تاریخ توعیة المستهلك بضرورة الامتناع عن استهلاك المواد التي-
.الصنع وكذا تاریخ نهایة الصلاحیة

.1منع استهلاك المواد التي یعرف على أنها مقلدة-

حمایة المستهلكلجمعیةالعلاجي دور ال-

لجمعیة حمایة المستهلك باللجوء الى وسائل ردعیة دفاعیة في حال یوظف الدور العلاجي 
الوقائي الذي تمارسه الجمعیة عدیم الجدوى وبدون وقوع ضرر للمستهلكین حیث یصبح الدور 

.2فعالیة

وفي سبیل ردع المتدخلین المخالفین والمعتدین على حقوق المستهلك التعاقدیة تعمل 
الإشهار المضاد  الدعایة المضادة أو الى أسلوب ءلجو لالجمعیة على دعوة المستهلكین

وسنبین ذلك ،أسلوب الامتناع عن الدفعوأسلوب الدعوة الى مقاطعة السلع والخدمات وأخیرا
: فیما یلي

قد تقوم جمعیات حمایة المستهلك بتوجیه انتقاد الى :الدعایة المضادة أو الإشهار المضاد
في بل حتى ضد العقود الاستهلاكیة التي تتضمن بنودا مجحفة ، بعض أنواع السلع والخدمات

أو عن ،بالوسائل المكتوبة كالمجلات والصحف واللافتات والملصقات، وذلك3حق المستهلك

،حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في ) زوبیر(أرزقي:أنظر1
.211مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،صالقانون،جامعة 

ستیر ،جامعة بن یوسف بن خدة ،كلیة ، جمعیات حمایة المستھلك ،مذكرة لنیل شھادة الماج)فھیمة (ناصري :أنظر2
.80، ص 2004الحقوق ،الجزائر،

.138المرجع السابق،ص ،)إمان(التیس :أنظر3
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إلحاق أضرار بالغة إلىطریق الوسائل السمعیة البصریة كالرادیو والتلفزیون والانترنت مما یؤدي 
.1بالمنتج ومقدم السلعة أو الخدمة

لأسلوب إن قیام جمعیات حمایة المستهلك بهذا الدور من الإعلان التوعوي یشكل نقیضا
على اعتبار أن هذه الأخیرة مهما كانت صادقة فإنها لا تتضمن الدعایة التي یقوم بها المتدخل ،

.إلا جانبا من المحاسن والمزایا دون المساوئ وقد تمس بحقوق المستهلك

فإذا كان الهدف من الإشهار المضاد هو هدف وقائي من خلال كشفه عن حقیقة السلعة أو 
من جهة أخرى یعمل على دعوة المستهلكین الى عدم اقتناء أو استعمال كل ما كان فإنه ،الخدمة 

هنا الى أن ذلك الإشارةوتجدر ،أي كل الأشیاء القابلة للاستهلاك،محل هذا الإشهار المضاد
المضاد تباشره جمعیات حمایة المستهلك على السلع والخدمات الموضوعة للتداول لا على الإشهار

إذ كلما ثبتت مخالفة المتدخلین للقوانین والتنظیمات المعمول بها فیما یجب أن ،دخلشخص المت
تتوفر علیه السلعة أو الخدمة یمكن للجمعیات أن تطلب من المتدخلین سحب تلك السلع وعدم 

وفي حالة رفض المتدخل لطلب الجمعیة یمكن الخدمات غیر المطابقة على الفور ، تقدیم تلك
وهذه إصدار إعلان لجمهور المستهلكین تعلمهم بمخاطر السلع والخدمات ،لهذه الأخیرة

الإجراءات حتى وان لم یتعرض لها المشرع بنصوص تنظیمیة صریحة فهي مباحة طبقا للمبدأ 
في نفس الوقت القانوني الذي ینص على أن الأصل في الأشیاء الإباحة إلا ما استثني بنص ، و

طرح هذه السلع والخدمات تدخل من الإضرار بالمستهلك وبالتالي منع ، لمنع المضروریة لسببین
فالجمعیة لا تكون بلجوئها لهذا الأسلوب كما أنه وبهدف تجنیب المستهلكین للأضرار ،في السوق 

.یة المستهلك والقوانین المكملة له قد تعسفت في حق المتدخلین المخالفین لقانون حما

تصدر جمعیات حمایة المستهلك إشعارا في بعض الحالات قد :الدعوى للمقاطعةإضافة إلى 
إذا كان ذلك 2تطلب فیه من المستهلكین الامتناع عن شراء سلعة معینة أو التعامل مع متدخل

.التعامل یمس بحقوق ومصالح المستهلكین المادیة والمعنویة

حمایة المستھلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة ،أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه )عمار(زعبي : أنظر1
.194،ص2013علوم في تخصص قانون الأعمال،جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق ،

. 684سابق حمایة المستھلك في القانون المقارن،مرجع) محمد(بوالي :أنظر2
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المقاطعة تتم لسببین إما لعیب في المنتج أو الخدمة مما یجعله خطیرا إلى غالبا فإن الدعوة و
،وإما للغلاء الفاحش لها والذي قد یؤثر بشكل فادح على على المستهلك ویمس بسلامته الجسدیة 

.1میزانیة المستهلك

لا یوجد لا في القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسي قاعدة قانونیة تسري على أسلوب 
أن الجدل القضائي الذي قام بین فرنسا بشأن من یطالب بتطبیق إلىلكن نشیر ،2قاطعة الم

تم حسم الأمر فقد ،نظرا لما یلحقه من خسائر بالمتدخلین، و المقاطعة وبین من یطالب بإلغائه 
ألا لكن شرط ، مر بالمقاطعة لیس بالتصرف الخاطئ من الجمعیة بأخذ حل وسط مفاده أن الأ

، وفي ظل سكوت المشرع الجزائري عن بالمتدخل أضرارذلك في استعماله ویترتب علىتتعسف 
، ) ما استثني بنصإلااذ أن الأصل في الأشیاء الإباحة (هذا الأسلوب فالأصل هو مشروعیته

وكمثال عن دعوة جمعیات المستهلكین للمقاطعة في فرنسا، ما قام به الاتحاد الفدرالي للمستهلكین 
حیث قام الاتحاد بالدعوة إلى مقاطعة منتجات شركة L’amoco-cadizیة المعروفة في القض

France Shell من الدعوة الى مقاطعة لحوم 1985، 1980،1982وكذا ما قام به سنوات
في تربیة Cétogèneالذي یمنع استعمال هرمون 1970الأبقار بعد مخالفة مربیها لقانون 

التوصل الى اتفاق مع المربین على ما یسمى 1980وة الأولى سنة الأبقار، وقد تم بعد الدع
مما یعني نجاح أسلوب المقاطعة ، غیر أن الدعوة الثانیة Charte de veauبقانون اللحوم 
كانت تهدف الى حث المشرع الفرنسي الى التشدد ووضع قانون رادع في 1982للمقاطعة سنة 

.3هذا المجال

یفترض استعمال هذا الأسلوب في حالة وجود عدة مستهلكین مدینین و:الامتناع عن الدفع
بمبالغ مالیة ذات طبیعة واحدة قبل دائن واحد كما ،هو الحال بالنسبة للمستأجرین في علاقتهم مع 

حیث تطلب حد ،أو المتعاقدین مع نفس شركة الكهرباء مثلا أو الهاتف أو الانترنت ،مؤجر وا

.78المرجع السابق،ص) فھیمة(ناصري :أنظر1
685سابق حمایة المستھلك في القانون المقارن،مرجع) محمد(بوالي :أنظر2
.80المرجع السابق،ص ) فھیمة (ناصري :أنظر3
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فإذا أرادت الجمعیة ، لامتناع عن دفع ثمن السلعة التي حصلوا علیها الجمعیة من المستهلكین ا
الضغط على الدائن لمراجعة قیمة الخدمة أو السلعة التي یقدمها فإنها تدعوا المستهلكین الى 

.1الامتناع عن دفع المبالغ المطلوبة حتى یلبي الدائن مطالبهم

في حالة إلاووفقا لما أقره المشرع في القواعد العامة لا یكون الامتناع عن الدفع مشروعا 
التعاقدیة ، عند ذلك یحق للمدین التمسك بعدم تنفیذ إلتزاماته التي بالتزاماتهعدم وفاء المتدخل 

خر یتمثل تفرضها علیه العلاقة التعاقدیة ، غیر أن هذا الإجراء یستخدم في الأصل لتحقیق هدف آ
فإنه یجب على جمعیات حمایة المستهلك أن ونظرا لخطورة هذه الأسالیب ، 2في تخفیض الأسعار

تستعملها بحذر فتهدد بها المتدخلین فقط  في الغالب حتى لا تؤثر باللجوء إلیها على الاقتصاد 
.وعلى مردودیة الشركات والمؤسسات المنتجة للسلع أو المقدمة للخدمات، الوطني 

حمایة المستهلك لجمعیةالدفاعي دور لا-

جمعیات حمایة المستهلك لیس تحقیق الربح بل الدفاع عن إنشاءإن الغرض والهدف من 
ع بین المنتجین مصالح المستهلكین الذین یعتبرون أضعف طرف في الحلقة الاقتصادیة التي تجم

.ن یعالصانعین و الموز 

الرقابیة التي أنشأتها الدولة من أجل توفیر حمایة فرغم كل النصوص القانونیة والأجهزة 
الأمر الذي دفع ،للمستهلك إلا أن المتدخلین لا یزالون یعتدون على حقوق المستهلكین ومصالحهم

الى منح جمعیات حمایة المستهلك الحق 03-09من القانون 21بالمشرع من خلال نص المادة 
وخول لها أیضا ، هلاك والقوانین المكملة له قضائیا في متابعة المتدخل المخالف لقانون الاست

.الحق في التأسیس كطرف مدني 323بموجب نص المادة 

.514أحمد محمود خلف،المرجع السابق ص 1
236ص2015قانون حمایة المستھلك دراسة تحلیلیة مقارنة،دار الجامعة الجدیدة،مصر،) مھدي (الصغیر محمد:أنظر 2

عندما یتعرض مستھلك أو عدة مستھلكین لأضرار فردیة یتسبب فیھا نفس "03-09من القانون 23نص المادة :أنظر3
".المتدخل وذات أصل مشترك ،یمكن لجمعیات حمایة المستھلكین أن تتأسس كطرف مدني
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وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع الدعاوى التي یحق لجمعیات حمایة المستهلك 
ع أي دعوى وعلى العموم وكما هو أن ترفعها وبهذا یكون قد ترك المجال مفتوحا أمامها في رف

:التي تختص بها جمعیات حمایة المستهلك وهي1من الدعاوىالحال في فرنسا هناك نوعین 

عوى الدفاع عن المصالح الجماعیة د-

ینبغي التأكید على حق جمعیات حمایة المستهلكین في الادعاء أمام القضاء فیما یتعلق 
یس محل نزاع على اعتبار أنها شخص معنوي یجب أن تتمتع بحقوقها الخاصة والتزاماتها ، وهذا ل

یتطلبهاوذلك طالما كانت مستوفیة لشروط التي ، بحمایة القانون فیما یتعلق بشؤونها الشخصیة 
.2القانون لاكتساب شخصیتها الاعتباریة

القضاء للدفاع عن المصالح الجماعیة التي إلىأما فیما یتعلق بصفة الجمعیة في الالتجاء 
.به النقابات المهنیة حضتأنشأت لتحقیقها فلم تحظ الجمعیات بما 

هو ین والدفاع عن مصالحهم الجماعیة جمعیات لحمایة حقوق المستهلكالإذن فدعوى 
ه أمام ویشكل مظهرا من مظاهر الاعتراف القانوني بحق تمثیل، شكل جدید للمنازعة الاستهلاكیة 

، حیث تتولى الجمعیات المعتمدة تلك المهمة الدفاعیة والتي یقصد بها مصلحة مجموع 3القضاء
لهم ، وتختلف المصلحة الجماعیة للمستهلكین عن المصلحة الاجتماعیة أو ثالمستهلكین الذین تم

ضرر مصلحة المجتمع ، فهذه المصلحة عامة تتولى النیابة العامة الدفاع عنها في حالة حدوث
.4یمس المصلحة العامة

1 Picod(yves),Davo(Héléne), Op-cit,P 31.
،الأضرار الصحیة الناتجة عن الغذاء الفاسد والملوث،وسائل الحمایة منھا ومشكلات )عبد الحمید(ثروت : أنظر2

.119ص ،2007التعویض عنھا ، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة،
3 Gillotot (annelieke),Relevé d’office du juge et droit de la consommation, thèse de Doctorat,

Discipline droit privé et science criminelles ,Spécialité Droit des Contrat, Université
D’Avignon et des pays  de Vaucluse ,p259.

،المنازعات المتعلقة بالشروط التعسفیة في القانون المغربي، مقال علمي منشور بالمجلة )یوسف(المومني :أنظر4
147،فأس ،المغرب،ص6،2012،2013و5المغربیة للقانون الاقتصادي ، عدد مزدوج،
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فالجمعیات تقوم بالعمل على حمایة مصالح و حقوق المستهلكین في مواجهة من هنا
.1الفنیة الهائلة والإمكانیاتالمتدخلین ذوي النفوذ الاقتصادي 

ویعتبر القانون الفرنسي من القوانین السباقة للاعتراف بحق جمعیات حمایة المستهلكین في 
05ثم قانون 1973دیسمبر 27من قانون 46ممارسة الدعاوى الجماعیة وذلك بمقتضى المادة 

في نص 2015أوت 06الصادر بتاریخ 15-990وأخیر تقنین الاستهلاك رقم 1988ینایر 
السالف الذكر على إمكانیة 03-09من القانون 23وقد أكدت المادة ، L 421-062المادة 

وعلیه رفع دعاوى قضائیة ضد المتدخلین الذین یتسببون في إلحاق ضرر بالمستهلكین وحقوقهم ،
:3ولكي تقبل دعواها یجب توافر شرطان هما

فحتى تكون دعاوى جمعیات حمایة المستهلك مقبولة لابد من وقوع عمل غیر مشروع ،
من وراء ذلك هو رغبة المشرع في ضمان احترام ، والهدفوقوع عمل یعاقب علیه القانون جزائیا

تلك المتعلقة بالوسم والإعلام أو ،المتدخلین للنصوص الحمائیة لمختلف حقوق المستهلك سواء
.الخ.....الاختیار والضمان

.166،ص2013مغرب،تسویة نزاعات الاستھلاك،دار نشر المعرفة،،ال)المھدي(العزوزي :أنظر1
2 Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur
inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en
application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des
consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout
agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article
1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause
illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au
consommateur.

Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander
au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques
conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à
ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

.679محمد بودالي،حمایة المستھلك في القانون المقارن،المرجع السابق ص:أنظر3
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الذي یلحق فالضررر المشروع ضرر بحقوق المستهلكین ،ینجم عن العمل غیأنو 
الكاذب أو كالإشهاربحقوق المستهلكین هو ذلك الضرر الذي ینجم من جراء عمل واسع الانتشار 

، وعدم تمكین المستهلكین من حقهم في المضلل، ورفض ضمان المنتوج أو الخدمة المقدمة
.الخ.....الإعلام

هاذین الشرطین یجوز للجمعیة رفع دعواها أمام الجهة القضائیة المختصة ویمكن فبتوفر 
ولها أن تطلب وقف الممارسات غیر الشرعیة لها أن تطالب التعویض بقصد إصلاح الضرر،

كما لها أن تطلب إعلام الجمهور بالحكم الصادر ،1التي من شأنها المساس بحقوق المستهلك 
.وم علیهعلى نفقة المتدخل المحك

دعوى الدفاع عن المصالح الفردیة-

أن یكون لرافع الدعوى صفة والإداریةالمدنیة الإجراءاتیشترط المشرع الجزائري في قانون 
لا یجوز لأي شخص التقاضي مالم : "بقولها132ومصلحة في رفعها وهو ما نصت علیه المادة 

وتجسد المصلحة الشخصیة والمباشرة ، " قائمة أو محتملة یقرها القانون تكن له صفة وله مصلحة 
المراد حمایته أو بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق، شرط الصفة في رفع الدعوى 

ویتحقق ذلك في حالة اعتداء المتدخل على حق من حقوق المستهلك ، الأمر ، من یقوم مقامه
رفع دعوى قضائیة غیر أنها قلیلة الحدوث ان لم نقل منعدمة لعدة إلىالذي یدفع بالمستهلك 
:أسباب نبینها فیما یلي

ففي الغالب یجد المستهلك صاحب الخبرة ،عدم التوازن المالي والتقني بین طرفي الدعوى-
المتواضعة نفسه في مواجهة متدخلین یشكلون كیانات والإمكانیاتالفنیة المحدودة 
ویتمتعون بوسائل فنیة هائلة ، ولاشك أن الفارق واضح في العلاقة بین ،اقتصادیة كبیرة 

القضاء نتیجة إلىالمستهلك والمتدخل  مما یترتب عنه الحد من قدرة المستهلك في اللجوء 

1 calais-Auloy (Jean) et steinmet (Frank).op.cit p 575.
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة           المتعلق بالإجراءات المدنیة،09-08من القانون 13المادة :أنظر2

.2008، لسنة 21الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
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فضلا عن جهله بوسائل حمایته القانونیة عدم قدرته على تحمل مصاریف التقاضي ،
.تلك الدعوىعزوفه عن رفعإلىالأمر الذي یؤدي به 

التقاضي لا یشجع المستهلكین على إجراءاتن طول لأ: التقاضي وتعقدهاإجراءاتطور -
لاسیما وأن ذلك یكون مقابل رفع دعاوى فردیة بغرض ملاحقة المتدخلین أمام المحاكم ،

تلك القیمة التي تدفع لةفضلا على ضآ،الخدمة المسببة للضررالقیمة الضئیلة للسلعة أو 
حفظ الملفات وذلك لكثرة وقوعها في الحیاة الیومیة وهذا حتى لا ترهق إلىبالنیابة العامة 

.1ء بدعاوى لا طائل له بهااكاهل القض

إن ضآلة قیمة السلعة أو الخدمة لا تحمل أي دلالة على قدر الضرر الذي قد  یصیب 
ك منتوج منتهي بل قد یؤدي بحیاته في حالة استهلایمس سلامته الجسدیةالمستهلك في ماله أو

أسس التو ،2الانضمامأن جمعیة حمایة المستهلك یمكنها إلىونشیر هنا الخ ، ......الصلاحیة
وتطالب بالتعویض عن كل ،كطرف مدني في أي دعوى فردیة مرفوعة من طرف المستهلكین
. النیابة العامة لطلباتهاإبداءاعتداء على حقوق المستهلك ولكن یجب أن یتم هذا التأسیس قبل 

،الحمایة الإجرائیة للمستھلك بین الدعوى الفردیة والدعوى الجماعیة ، مجلة البحوث ) عمران(السید محمد : أنظر1
.587لقانونیة والاقتصادیة،كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندیة ، مصر،صا

، إشكالیة تمثیل جمعیات حمایة المستھلك أمام القضاء، مقال علمي منشور بمجلة رحاب المحاكم )محمد( الھیمني:أنظر2
.31، الدار البیضاء ، المغرب ص2009السنة 02العدد 
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: المبحث الثاني

حمایة حقوق المستهلك التعاقدیةإجراءات بعض الأجهزة غیر القضائیة لغرض 

ة منح لها القانون هذه الصلاحیة تتجسد الرقابة في خضوع شيء معین لرقابة سلطة أو هیئ

:ة نوعان هماونشیر هنا أن للرقابالحقائق ،وذلك بغیة البحث والتحري والكشف عن 

رقابة إجباریة یفرض بموجبها على كل متدخل في السوق بإخضاع منتجاته لرقابة معینة 

.حیث تتطلب تسلیم شهادات وترخیصات مسبقة،إنتاجهاقبل 

إضفاء المزید إلىإلیهاعلى المتدخل یهدف من وراء اللجوء إلزامیةورقابة إختیاریة وهي 

مما یؤدي الى زیادة ، من معاییر الأمان والسلامة حتى تعزز ثقة المستهلكین في ذلك المنتوج 

على استهلاكه ویسهر على رقابة المنتوجات أعوان قمع الغش وهو جهاز نص علیه الإقبال

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، الذي یقوم بأي وسیلة 25لجزائري في نص الماد المشرع ا

وفي أي وقت وفي جمیع مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك برقابة مطابقة المنتوجات ویتم ذلك 

عن طریق فحص الوثائق أو بواسطة سماع المتدخلین المعنیین أو عن طریق معاینات مباشرة 

إذاأو بأجهزة القیاس وبإقتطاع العینات وإجراء التحالیل والاختبارات أو التجارب بالعین المجردة 

من قبل المتخذةجراءات الإلابد من تحریر محاضر بكل الإطارذلك وفي هذا الأمراقتضى 

:جهاز الرقابة وسنتطرق بشیئ من التفصیل عن كل ذلك فیما یلي
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: المطلب الأول

الإجراءات الرقابیة

المتمثلة في جمع و المهام من الإجراءات لمتمثل في أعوان قمع الغش بجملةجهاز الرقابة ایقوم 
لهذا المطلب سنخصصه  ) الفرع الثاني(، أما ) الفرع الأول(الاستدلالات وسنوضحها في 

.للمحاضر المحرر من طرف أجهزة الرقابة

:  الفرع الأول 

جمع الاستدلالات

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 25ب نص المادة اسند المشرع الجزائري بموج
أنواع الوثائق وعلى العموم إلىمهمة جمع الاستدلالات عن طریق فحص الوثائق ولم یشر المشرع 

، كما أن  المشرع مكن أعوان الرقابة من جمع .....ترة وغیرهافو الهي وثائق الاستیراد والوسم و
المتدخلین المعنیین والتحقیق معهم حول المنتجات الغیر قانونیة التي الاستدلالات من خلال سماع 

.ضبطت بحوزتهم 

سلامتها لإثباتكما یمكن لأعوان المراقبة أن یقوموا بفحص العینیة مباشرة بالعین المجردة 
المخابر وغیرها من إلىوإرسالهاوسائل القیاس والوزن ، ومطابقتها من عدمها ، ولهم أن یستعملوا 

التحریات اللازمة للكشف عن إجراءكما یستوجب على أعوان قمع الغش ، 1أجل معرفة ذلك
إلىفقد فرض القانون علیهم القیام بزیارات ، شكوى ، فلهم وظیفة وقائیة إلیهمالجرائم ولو لم تقدم 

.نها الأسواق دوریا وذلك بهدف معاینة المخالفات قبل أن یتضرر المستهلك م

والقوانین المكملة له 03-09نون أما في حالة ورود شكوى بمخالفة المتدخل لنصوص القا
فإنه یتوجب على أعوان قمع الغش التنقل الى مكان وقوع المخالفة والتحقیق مع المتدخل المخالف 

،الغش في النوعیة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،كلیة الحقوق ، جامعة منتوري )یمینة(بلیمان :أنظر1
.115،ص 2001قسنطینة، الجزائر،
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أعوان أداءوفي سبیل 2071- 89من المرسوم التنفیذي 24و20وهو ما نصت علیه المادتین 
التجارة لمهامهم أجاز لهم القانون حریة الدخول نهارا ولیلا وأیام العطل الى المحلات التجاریة 

أي مكان بإستثناء المحلات إلىوبصفة عامة ، والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزین 
.2ئیةطبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزاإلیهاخول دذات الاستعمال السكني التي یتم ال

: الفرع الثاني

تحریر المحاضر

وكیل الجمهوریة المضبوطة إلىوإرسالهاة القضائیة على تحریر المحاضر تعمل الضبطی
من قانون الإجراءات 18وهذا طبقا للمادة ، مع جمع المستندات والوثائق المتعلقة بالجریمة 

الجزائیة والتي اشترطت على ضابط الشرطة القضائیة تدوین محضر یثبت فیه كل ما تم من 
وفي حال الاشتباه ، قیامهم بمهامهم الرقابیة إطارإجراءات وتحریات، ویقوم أعوان قمع الغش في 

خبرة غیر قضائیة علیه لمعرفة مدى مطابقته لإجراءاقتطاع عینة من المنتوج إلىبالمنتوج اللجوء 
.للمعاییر والمواصفات القانونیة من عدمها

: المطلب الثاني

الوقائیةالتدابیر 

تداولها أو بیعها أو التحفظیة على السلع التي تكون حیازتها أوالوقائیة أو ترد التدابیر 
فقد تكون السلعة موضوع التحفظ من المنتوجات المغشوشة عرضها للبیع مخالفة لأحكام القانون ،

سواء كان ذلك الغش في ذاتیتها أو طبیعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهریة 
، أو السلع الفاسدة أو المنتهیة مصدرها أو قدرها أو غیر ذلك من الأمور التي حددها القانونأو

سلاك المتعلق بالقانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمین إلى الأ207-89المرسوم التنفیذي رقم :أنظر1
.1989نوفمبر 15المؤرخة بتاریخ 48الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ج ر عدد 

.السالف الذكر03-09من القانون 34المادة :أنظر2
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ویستوي في ،ع موضوع التحفظ غیر مطابقة للمواصفات المقررةالصلاحیة ، كما قد تكون السل
.1ذلك أن تكون السلع مصنعة محلیا أو مستوردة من الخارج

من قانون حمایة 25لذا یتعین على أعوان الرقابة وقمع الغش المذكورین في نص المادة 
وحمایة مصالحه وأمنه وسلامته المستهلك وقمع الغش وفي سبیل الحفاظ على صحة المستهلك 

كافة التدابیر التحفظیة والوقائیة التي إیضاحهاالسابق الإجراءاتجانب إلىأن یتخذوا لیهم ع
تحت عنوان التدابیر 09/03نص علیها المشرع في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون 

.67إلى53التحفظیة ومبدأ الاحتیاط من المادة 

بغیة التأكد من ، ابیر تكون سابقة عن تحریك الدعوى العمومیة أن هذه التدإلىونشیر هنا 
ولهذا فإنهم یقومون برفض ،هم حول المنتجات التي یمكن أن تسبب أضرارا للمستهلكاصحة شكو 

والحجز والسحب الإیداعالدخول المؤقت أو النهائي للسلع المستوردة على مستوى الحدود، و
.وغیرها من الصلاحیات.....والتوقیف المؤقت للنشاطاتتلافهاإالمؤقت أو النهائي للمنتجات أو 

وهذا التدبیر یخص ، وسنتعرض لهذه التدابیر من خلال دراسة مبدأ رفض دخول المنتجات 
إبرازإلىثم نتطرق ، بعد التأكد من سلامتها إلاالمنتجات المستوردة التي لا توزع في الأسواق 

المتعلقة بالمنتوجات الموجودة في الأسواق الوطنیة وذلك من خلال حجزها ، ویتضمن الإجراءات
والغلق التوقیف المؤقت للنشاطإجراءوكذا الحجز السحب المؤقت والنهائي على حسب الأحوال

.الإداري

.221،ص 2008محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستھلك، دار النھضة العربیة ،مصر،:أنظر1
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: الفرع الأول 

رفض دخول المنتجات

حول 03-09من القانون 25شك أعوان قمع الغش المنصوص علیهم في المادة إذافي حالة ما 
المنتوجات المستوردة ، فإنهم وبغیة القیام بالتحریات حول السلع ومعاینتها یقومون بإجراء وقف 

للقیام بعد ذلك بمعاینتها والمقصود بالحدود الحدود البریة والبحریة ،، نتجات عند الحدودمدخول ال
دقیقة ، واثبات مدى مطابقتها للمقاییس والمواصفات القانونیة حرصا على صحة وأمن معاینة

.وسلامة المستهك

عدم توزیع المنتجات وبیعها للتجار حتى تتم عملیة المعاینة 1یقصد برفض الدخول المؤقت
تحالیل واختبارات وإجراءاقتضى الأمر القیام بإقتطاع عینات نإوالمطابقة ، وهذا الأمر یستتبعه 

، لذلك فالمنتوج المستورد یبقى محتفظا به في النقاط الحدودیة ویرفض دخوله في المخابر المؤهلة
مؤقتا كإجراء وقائي حتى یتسنى للجهة المختصة التأكد من مطابقته للمقاییس الجزائریة وخلوه من 

.العیوب 

القانونیة وكذا عدم صلاحیته ثبت عدم مطابقة المنتوج للمعایر والمواصفات إذاأما 
للاستهلاك فإنه في هذه الحالة یصرح عون الرقابة برفض الدخول النهائي للمنتوج المستورد ویمنع 

2الوطنیةبالأسواقتداوله وبیعه 

مما یبق بیانه اتضح لنا أن عون وزارة التجارة المختص یقوم بإجراء رفض دخول المنتجات 
وكذا مطابقتها ، السوق بصفة مؤقتة قبل التأكد من سلامتها إلىة المستوردة عبر النقاط الحدودی

.وبصفة نهائیة بعد التأكد من عدم سلامتها ومخالفتها للمواصفات القانونیة لمعاییر الجودة ،

یصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند : على أنھ03-09من القانون 1فقرة54تنص المادة :أنظر1
.الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني وھذا لغرض إجراء تحریات مدققة ولضبط مطابقتھ

:2فقرة 54تنص المادة و:أنظر2
یصرح بالرفض النھائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقتھ بالمعاینة المباشرة ، أو "

".بعد إجراء التحریات المباشرة 
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: الفرع الثاني

سحب المنتوج وإتلافه

المكلفة بحمایة الإدارةبدایة نشیر الى أنه وقبل القیام بحجز أو سحب المنتوج تقوم 
المستهلك بإجراء تحفظي وقائي یتمثل في إصدار قرار بعدم استمرار تسویق منتوج ثبت بعد 

، وبعدها یلزم على المتدخل صاحب معاینته معاینة مباشرة أنه غیر مطابق للمواصفات القانونیة
.المنتوج القیام بضبط المطابقة

ق للمعاییر والمواصفات المعمول بها فإن فإذا تبین من خلال الفحوصات أن المنتوج مطاب
ثبت أن إذاأما ، 1السلطة المختصة بحمایة المستهلك تقوم برفع قرار منع تسویق ذلك المنتوج

المختصة تقدم اعذار للمتدخل المخالف وتعلمه بعدم مطابقة الإدارةالمنتوج غیر مطابق فإن 
.في أقرب الآجال2انونیةمنتوجه وتلزمه بضرورة مطابقة منتوجه للمواصفات الق

: الفقرة الأولى

سحب المنتوج

أو بعد صدور أمر إلا ري قانونا فإنه لا یجوز الحجز طبقا لما نص علیه المشرع الجزائ
أنه واستثناء عن ذلك فقد منح المشرع ر، غیقضائي وهو یعتبر من طرق التنفیذ الجبريحكم 

ز و سحب ، 3بموجب نصوص قانون الاستهلاك لأعوان المنافسة وقمع الغش القیام بحج
غیر مطابقة للمعاییر هاراودهم شك بأنإذاخصوصا ،قضائيإذنالمنتوجات دون الحصول على 

:یليبما03-09من القانون 59والمواصفات وهو ما نصت علیه المادة 

یتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أینما وجد عند الاشتباه في عدم "
".وذلك في انتظار نتائج التحریات المعمقة لاسیما نتائج التحالیل والاختبارات والتجارب، مطابقته 

.09/03في فقرتھا الثالثة من القانون 55المادة :أنظر1
.09/03من القانون 56المادة :أنظر2
یتمثل الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقتھ : على أنھ39-90من المرسوم التنفیذي 27تنص المادة :أنظر3

.من حائزه
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نتائج الفحوص غایة ظهورإلىومن خلال هذا النص یتضح لنا أن السحب یكون مؤقتا 
والتحالیل المخبریة الخاصة ، فإذا ثبت أن المنتوج مطابق للمواصفات یرفع فورا السحب 

.ویعلم فورا وكیل الجمهوریة بذلكحجزهالمؤقت،أما إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج فیعلن عن 

: الفقرة الثانیة

إتلاف المنتوج

المكلفة بحمایة الإدارةقرار بإتلاف المنتوج الى كل من إصدارأسند المشرع صلاحیة 
ذلك إتلافویتم ، الجهة القضائیة بعد ثبوت عدم صلاحیة المنتوج للاستهلاك إلىالمستهلك أو 

فیحرر محضر 03-09من القانون 25المنتوج بحضور الأعوان المنصوص علیهم في المادة 
.1المتدخل المعنيمن طرف الأعوان ویوقعون علیه مع الإتلاف

: الفرع الثالث 

حجز المنتجات

یعتبر حجز المنتجات من بین الصلاحیات التي خولها القانون لمدیریات التجارة بهدف 
حمایة  المستهلك من المخالفات التي تندرج ضمن إطار الممارسات التجاریة ، وجاء النص علیه 

حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص یمكن "": بقولها02-04من القانون 39في المادة 
غیر أن ممارسة هذا لإجراء لا یكون إلا طبقا لشروط معینة جاءت في القانون ، .......""علیها

.2السالف الذكر فا للحجز صورتان ، حجز عیني وحجز اعتباري04-02

.السالف الذكر03-09من القانون 64المادة :أنظر1
المعدل والمتمم السالف المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون 40نص المادة :أنظر2

.الذكر
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:الفقرة الأولى

الحجز العیني

: بقولها02- 04من القانون 1فقرة 40المادةجاء تعریف الحجز العیني بموجب نص 
ویقوم أعوان الرقابة بالحجز العیني على جمیع الممتلكات ".الحجز العیني كل حجز مادي للسلع"

التي تكون محلا للمخالفة ، وذلك بتحدید قیمة المنتجات المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق 
قي في السوق ، ویكلف صاحب المخالفة السعر الحقیإلىمن طرف صاحب المخالفة أو بالرجوع 

، وتكون المنتجات المحجوزة تحت مسؤولیة 1بحراسة المواد المحجوزة بعد أن تشمع بالشمع الأحمر
على عاتق تقع التكالیف المرتبطة بالحجز ى غایة صدور قرار العدالة ، كما أنحارس الحجز إل
.المنتج المخالف

أو بمصادرتها وهذه الأخیرة ، قد تحكم برد المنتجات المحجوزة إلى أصحابها إن القضاء 
.تكون على قیمة الأموال المحجوزة بكاملها أو على جزء منها

:الفقرة الثانیة

الحجز الاعتباري

02-04من القانون 2فقرة 40عرف المشرع الجزائري الحجز الاعتباري في المادة 
الحجز الاعتباري كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن ":السالف الذكر بقولها

".یقدمها لسبب ما 

إذن فالحجز الاعتباري ینص على منتجات لا یستطیع المخالف تقدیمها للجهات المعنیة ، 
.إما لحجمها الكبیر أو لطبیعتها التي قد تشكل خطرا عند عملیة نقلها أو لأي سبب آخر

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم 02- 04من القانون 1فقرة 41نص المادة :أنظر1
.السالف الذكر
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التجارة في هذه الحالة بجرد وصفي وكمي لهویة السلع وقیمتها الحقیقیة ، وتعتمد تقوم مدیریة و 
في ذلك على قاعدة سعر السوق الذي یطبقه المتدخل المخالف حسب الفاتورة الأخیرة أو السعر 

.الحقیقي للسوق

ع كما یمكن لمدیریة التجارة حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكاب المخالفة ، م
.1مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

وفي حالتي الحجز عینیا كان أو اعتباریا ، إذا صدر حكم القاضي بالمصادرة تصبح المواد 
.المحجوزة مكتسبة لصالح الخزینة العمومیة 

وفي حالة صدور قرار برفع الید عن الحجز تعاد المواد المحجوزة إلى صاحبها وتتحمل الدولة 
ما إذا صدر قرار برفع الید عن حجز مواد تم بیعها على أساس سعر البیع أتكالیف التخزین ،

المطبق في السوق من طرف صاحبها أثناء الحجز، فإن صاحبها یستفید من تعویض عن قیمة 
.2المنتجات المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز

المحجوزة الحق في مطالبة الدولة بالتعویض عن وفي كل الحالات یظل لصاحب المنتجات 
.3الضرر الذي لحقه من جراء الحجز

مما سبق بیانه وتوضیحه نستنتج أن حجز المنتجات هو تدبیر من التدابیر الاحترازیة الوقائیة التي 
أي ضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، وقد منح المشرع صلاحیة إلحاقتجنب إلىتهدف 
درون ضرورة إصدار أمر الحجز من ات التجارة ، وهم الذین یقجز لأعوان مدیریأمر الحإصدار
، وهو الأمر الذي قد یضعف نوعا من من المنظومة القانونیة لحمایة حقوق المستهلك عدمه 

لاعتمادها على دوافع شخصیة بدل أن تحدد حالات الحجز وأنواع الجرائم التي یوقع علیها بموجب 
.نصوص تشریعیة

.الذكرالسالف 02-04من القانون 39نص المادة :أنظر1
.السالف الذكر02- 04من القانون 2فقرة 45نص المادة :أنظر2
.السالف الذكر02- 04من القانون 3فقرة 45نص المادة :أنظر3
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: فرع الرابعال

الإداريوالغلق التوقیف المؤقت للنشاط

الصلاحیة لأعوان وزارة التجارة 03- 09من القانون 65بموجب نص المادة منح المشرع 
الساري المفعول بالتوقف المؤقت لنشاط المؤسسات التي تثبت عدم موالتنظیوطبقا للتشریع 

.1وقائي إجراءوهو مراعاتها للقواعد المحددة في قانون حمایة المستهلك

غیر أنهما یختلفان في كون الأول یوقعه أعوان وزارة الإداريوهذا التوقیف شبیه بعقوبة الغلق 
یوقع في بینما الثاني ، هذا التوقیفأسبابةبإزالیرفع بعد قیام المؤسسة إذالتجارة وهو مؤقت 

:2حالة مساس المتدخل بالتنظیم الحسن للنشاطات التجاریة المتمثلة في

معاملا ت إبرامبیع سلعة أو تأدیة خدمة بین الأعوان الاقتصادیین دون تقدیم فاتورة -
تقدیم وصل التسلیم وعدم تحریر دونمتكررة ومنتظمة مع نفس الزبون ،تجاریة 

.الفاتورة الإجمالیة الشهریة
عدم تقدیم المتدخل الفاتورة للموظفین المؤهلین عند أول طلب لها أو في أجل تحدده -

.الإدارة المعنیة
.ذا تم اقتناؤها قصد التحویلواد الأولیة على حالتها الأصلیة إبیع الم-
.لمقننةعدم احترام أسعار بیع السلع والخدمات ا-
القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على الأسعار وإفاء زیادات غیر -

.شرعیة في الأسعار
دفع واستلام فوارق مخفیة للقیمة ، تحریر فواتیر وهمیة مزیفة أو إتلاف الوثائق -

وإخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات، التجاریة والمحاسبیة 
.التجاریة

م ج ع ق إ ، كلیة الحقوق جامعة جھاز الرقابة ومھامھ في حمایة المستھلك، مقال علمي منشور ) علي(بولحیة : أنظر1
.84، ص2002- 01رقم 40الجزائر ، الجزء 

.السالف الذكر02-04القانون :أنظر2
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وتخزین منتوجات للدفع من قیمتها أو حیازتها خارج حیازة منتوجات غیر شرعیة ،-
.موضوع التجارة الشرعیة للعون الاقتصادي قصد بیعه

من 27ارتكاب إحدى الممارسات التجاریة غیر النزیهة المنصوص علیها في المادة -
.02-04القانون 

.القیام بكل إشهار تضلیلي-
الموظفین المؤهلین ،وذلك التي یقوم بها أعوان التجارة أو ارضة المراقبةالقیام بمع-

.بالعرقلة وإتیان فعل من شأنه منع تأدیة مهام التحقیق

رف الوالي المختص لمحل أو مؤسسة المتدخل یتخذ من طونشیر هنا إلى أن قرار الغلق المؤقت
من 46بالتجارة طبقا لما نصت علیه المادة إقلیمیا بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف 

:1وذلك وفقا للإجراءات الإداریة التالیة02-04القانون 

بالغلق المؤقت للمحل التجاري أو مؤسسة المتدخل بناء على إداریایصدر والي الولایة قرارا 
.اقتراح من المدیر الولائي للتجارة

.یوما ) 60(ستونن یكون الغلق لمدة مؤقتة لا تتجاوزیجب أ

لیغ ویكون ساري المفعول ابتداء بیبلغ قرار الغلق للمعني بالأمر طبقا للشروط القانونیة للت
.من تاریخ التبلیغ

وإذا،الإلغاءأمام الجهات القضائیة المختصة بواسطة دعوى قرار الغلق قابل للطعن فیه 
عدوى التعویض عن المتضرر رفعتدخل قضت الجهة القضائیة بإلغاء قرار الغلق فإنه یحق للم

.الضرر الناتج عن غلق محله التجاري

وفي حالة العود وارتكاب المتدخل مخالفة أخرى المشار إلیها أعلاه ، تتضاعف العقوبة
أعلاه 02وم علیه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة ویمكن للقاضي منع المتدخل المحك

الذي یحدد القواعد 06-10القانون من10المادة بموجبةوالمتممةالمعدل02-04من القانون 46نص المادة :أنظر1
.2010غشت 18صادرة بتاریخ 46عدد ، ج ر 2010غشت 15المطبقة على الممارسات التجاریة المؤرخ في 
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سنوات ، ویمكن أن تضاعف لهذه العقوبات زیادة ) 10(بصفة مؤقتة وهذه المدة لا تزید عن عشر 
.1سنوات) 5(خمس إلىأشهر ) 3(على ذلك عقوبة الحبس من ثلاث 

).11(السالف الذكر في نص مادتھ الحادیة عشر 06-10المعدلة بالقانون 02-04من القانون 47نص المادة  : أنظر1
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خلاصة الفصل الأول

نستنتج أن المشرع الجزائري قد كفل حمایة الأول من الباب الثاني كخلاصة لهذا الفصل 
غیر قضائیة لحقوق المستهلك التعاقدیة وذلك من خلال الأجهزة والهیئات التي أنشأها بموجب 
نصوص قانونیة حمایة المستهلك و القانون و المراسیم التنظیمیة المكملة له ، فقد خول لها 

وهذه الأجهزة و م برقابة مستمرة ،من أجل ضبط السوق الاستهلاكیة والقیامعینة صلاحیات 
س لجالم:منها تشملالقانونیة فالاستشاریة ، إداریةأجهزة استشاریة وأجهزة إلىالهیئات مقسمة 

اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار ،،المجلس الوطني للتقییسالوطني لحمایة المستهلك
المركز :أما الاستشاریة التقنیة فتشمل، التعسفیةلجنة البنود ، السریعالإنذار شبة ،الغذائیة

أجهزة :فتشملوبالنسبة للأجهزة الإداریة، مخابر تحلیل النوعیة، الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم
التي تعبر أهم الهیئات التي تسهر على حمایة والمستهلك وذلك من وزارة التجارةمنها رقابیةإداریة

صفة لمفتشیها فقد المشرع كذا مفتشیاتها الإقلیمیة و الجهویةمدیریاتها خلال مفتشیاتها العامة و 
لا یمكن الطعن فیها إلا لها حجیة مطلقة ونهاحرر یة القضائیة و جعل محاضرهم التي یالضبط

أیضا في مجال إدارة الجمارك التي لها صلاحیات و ، مجلس المنافسةلى إضافة ابالتزویر ، 
رئیس المجلس الشعبي البلديأخیرا و ، والي الولایةو ، حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة 

و هیئات التقییس، اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة:فتشمل غیر رقابیةإداریةجهزة للأبالنسبةأما 
حمایة المستهلكجمعیات 

أن المشرع الجزائري قد كفل من خلال ، وقد استخلصنا من خلال دراستنا لهذا الفصل
نصوص قانون الاستهلاك والمراسیم المكملة له جملة من الإجراءات الرقابیة المتمثلة في جمع 

عتدي على أي حق مالاستدلالات وتحریر محاضر تحرك بموجبها دعوى عمومیة ضد المتدخل ال
، وكفل أیضا مجموعة من التدابیر الوقائیة بهدف تجنب إلحاق أي ضرر من حقوق المستهلك

الوطني و سحب المنتوج الإقلیمإلىبالمستهلكین كرفض دخول المنتجات ذات المصدر الأجنبي 
الصناعي أو الإنتاجي ، ورغم كل هذه التوقیف المؤقت لنشاط المتدخل إلى، إضافة وإتلافه

. الجهور المبذولة إلا أنها لیست كافیة ، من أجل توفیر حمایة نموذجیة على غرار الدول المتقدمة
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:الفصل الثاني

جھاز القضاء ودوره  في حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة

كفل المشرع الجزائري حمایة قضائیة لحقوق المستهلك التعاقدیة عن طریق جهاز القضاء  
:من خلال الأحكام والقرارات التي یصدرها ولتلك الحمایة نوعانوذلك

على حمایة جزائیة من التصرفات الغیر قانونیة والغیر مشروعة للمتدخل وذلك بغیة الحفاظ
بالغ الأهمیة خصوصا من مختلف المخاطر فهذه الحمایة لها، مصلحة وأمن وسلامة المستهلك

من طرف المتدخل بكیفیة الاستعمال ومخاطر إعلامهي تكون نتیجة عدم الالتبه والمحدقة ب
سواء عند ، سلع مغشوشة وغیر مطابقة للمقاییس والمواصفات المفروضة قانونا میالمنتوج وكذا تقد

وأنه نتیجة للتطور العلمي المتسارع الذي مس الا سیم، الخ.....إنتاجها أو توزیعها أو تسویقها
تعقیدها من حیث التركیب إلىأدى الذيالأمر ، سلع والخدمات في هذا الزمن الجانب الفني لل

الفني،یقابله افتقاد معظم المستهلكین للخبرة والقدرة على معرفة مدى جودتها ودقة آدائها وخلوها من 
.المتعلقة بالغش عددالعیوب ،الأمر الذي یؤدي الى ارتفاع القضایا

الاستهلاك وقمع وقانون، العقوبات في قانونموضوعیةونتیجة لذلك كرس المشرع حمایة
من هذا الفصل)المبحث الأول(في الغش  والقوانین المكملة له وسنتطرق إلى هذه الحمایة 

بالدراسة والتحلیل الى الحمایة المدنیة التي كفلها المشرع فسنتطرق فیه )المبحث الثاني(أما 
وهذه الحمایة تتجسد في صورتین أو دعویین أساسیین الجزائري لحقوق للمستهلك التعاقدیة 

.)الثانيطلبالم(ودعوى التعویض في )الأولالمطلب(دعوى الضمان في:هما

فدعوى الضمان یرفعها المستهلك في حالة ظهور عیب خفي في المنتوج الغیر غذائي أو 
ار تلحق بالمستهلك ، وقد مساس بسلامة المستهلك فیما لو كان المنتوج غذائیا وینتج عن ذلك آث

والآجال التي یجب أن ترفع خلالها والإجراءاتنظم المشرع الجزائري شروط قیام تلك الدعوى 
ونشیر هنا الى أن الهدف من هذه الدعوى هو الحصول على ، تحت طائلة سقوط الحق فیها

.تعویض نتیجة للضرر الذي لحق بالمستهلك
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المتدخل لإخلالهو الحصول على تعویض عادل أما دعوى التعویض فهدفها الأساسي 
وهذه الدعوى بدورها نظم المشرع كل ما یتصل ، زاما قانونیا أو التزاما تعاقدیابإلتزامة سواء كان الت
.القضائیة المتصلة والإجراءاتبها من شروط رفعها 

:المبحث الأول

عاقدیةتالحمایة الجزائیة لحقوق المستهلك ال

خاصة الحمایة الجزائیة لحقوق المستهلك التعاقدیة أهمیة كبیرة في الوقت الراهن ،تكتسي

المستهلك بتي تلحقمع انتشار العقود المركبة المبرمة بین المتدخل والمستهلك وكثرة الأضرار ال

كل وهذه الحمایة تتوزع بین حمایة لحقوق المستهلك التعاقدیة ،الجزائريالمشرع الجنائيقد كفل و 

سنتطرق وعلیه ولأهمیة هذه الحمایة ، من قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش

الجرائم الماسة بحقوق المستهلك التعاقدیة مع ذكر أركانها العامة والخاصة إلى الحمایةفیما یلي 

:فیما یلي

: المطلب الأول

لمنصوص علیها في قانون الحمایة من الجرائم الماسة بحقوق المستهلك التعاقدیة ا

العقوبات وقانون الاستهلاك

جرم المشرع الجزائري جمیع الاعتداءات التي یقوم بها المتدخل ضد المستهلك وهذا التجریم 
ذان ن حقوق والتزامات طرفي والعقد الیهدف من خلاله إلى ضبط السوق ومحاولة الموازنة بی

.المالیة مما یجعل العلاقة التعاقدیة غیر متكافئةیختلفان من حیث المعرفة الفنیة والملاءة 
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القسم الثاني من قانون من لقد خص المشرع الجزائري العنوان الرابع من الكتاب الثالث 
نلاحظه هو أن مجمل النصوص الواردة في هذا ماالعقوبات للحمایة الجنائیة للمستهلك ، و

المشرع بموجب إلیهاد أحالنا قو ، رامیةالإجالمجال تشتمل على جملة من المظاهر السلوكیة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون 84و83و70و68نصوص المواد 

الكیفیة التي كفل بها المشرع الجزائري حمایة لحقوق المستهلك من الإطارلذلك سنتناول في هذا 
.جریمة الخداع والغش وحیازة المواد المغشوشة

: ول رع الأ الف

الحمایة من الجرائم الماسة بحقوق المستهلك التعاقدیة في قانون العقوبات

الجرائم الماسة بحقوق المستهلك والتي نص علیها إلىنحاول التطرق من خلال هذا الفرع س
، جریمة الغش في )الفقرة الأولى(وهي جریمة الخداع في ، المشرع الجزائري في قانون العقوبات 

).الفقرة الثالثة(في جریمة حیازة مواد مغشوشة وفاسدة،  ) الفقرة الثانیة(

:الفقرة الأولى

جریمة الخداع

كل من ...........یعاقب بالحبس "من قانون العقوبات الجزائري على أنه 429نصت المادة 
في الطبیعة أو المواصفات الجوهریة أو في التركیب أو في المتعاقدع أو یحاول أن یخدع یخد

یة الأشیاء سواء في كم،سواء في نوعها أو مصدرها ،المقومات اللازمة لكل هذه السلعنسب
التي حصل وفي جمیع الحالات فإنه على  مرتكب المخالفة إعادة الأرباح، المسلمة أو في هویتها

فى المشرع الجزائري المزید من الوضوح والتفصیل على هذه الجریمة من وقد أض، علیها بدون حق
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها ":التي جاء فیها03-09من القانون 68خلال نص المادة 

یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأي وسیلة أو من قانون العقوبات كل من429في المادة 
قابلیة ، تلك المعینة مسبقاتسلیم المنتوجات غیر ، المنتوجات المسلمةكمیة :طریقة كانت حول
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طرق الاستعمال ، المتوجالنتائج المنتظرة من ، تاریخ أو مدد صلاحیة المنتج، استعمال المنتوج
".أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج

.اوكذا العقوبات المقررة لهاأركانهالخداع ونبین جریمة ولدراسة هذه الجریمة یجب أن نبین مفهوم 

:أولا 

الخداعجریمةمفهوم

نسبة جریمة الخداع في تزاید مستمر یوما بعد یوم نظرا لجشع المتدخلین اللذین لاإن
فإن المشرع الجزائري لم یتطرقوللإشارة، یهمهم سوى زیادة أرباحهم على حساب حقوق المستهلك

خلافا للمشرع الفرنسي ، تعریف الخداع لا في قانون حمایة المستهلك ولا في قانون العقوبات إلى
.1المتعلق بالغش والخداع1905أوت 01من خلال القانون الصادر في 

: بأنههففعر ، من النصوص القانونیة المتعلقة بهتعریفه انطلاقا إلىتطرق نجد أن الفقهلكننا 
مظهرا یخالف ماإلباسهأو ، الشيء على غیر حقیقته رإظهاالقیام بأعمال وأكاذیب من شأنها "

القیام ببعض الأكاذیب أو بعض الحیل ": كما عرف بأنه، 2"هو علیه في الحقیقة والواقع
وعرف ، 3"الشيء موضوع العقد على نحو مخالف للحقیقةإظهارالبسیطة التي من شأنها 

.4"ما هو علیهعلى مخالفا مظهراأمر من الأمور إلباس: "أیضا بأنه

من خلال هذه التعاریف السابقة یتضح لنا أن الخداع یتحقق بقیام ذلك الاعتقاد الخاطئ 
.إطلاقالدى المستهلك بأن المنتوج تتوافر فیه بعض المزایا والصفات في حین أنها غیر موجودة به 

، الالتزام بالشفافیة و الإفصاح في عقود الاستثمار والاستھلاك والعلاج الطبي،المكتب )عصام(البھجي أحمد :أنظر1
200، ص2014الجامعي الحدیث،ط الأولى، مصر ،

نقلا عن13و12،ص2000،دار النھضة العربیة،3، شرح قانون قمع التدلیس والغش ،ط)حسني(الجندي :أنظر2
.306بودالي محمد، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق ص 

، الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة ) محمد(أحمد محمود خلف:أنظر3
.165ص 2005صر ، ، مدراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر

.15، ص 1998، جرائم الغش والتدلیس، منشأة المعارف، الاسكندریة، ) عبد الحمید(الشواربي :أنظر4
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: اثانی

:أركان جریمة الخداع

والركن الماديبتوافر ركنین أساسیین هما الركن إلالا تتحقق جریمة خداع المستهلك إن 
:المعنوي وسنتطرق الى كل منهما فیما یأتي

الوسائل المنصوص علیها في إحدىلجریمة خداع المستهلك بتوافر الماديیتوفر الركن 
:من قانون الاستهلاك والمتمثلة في68المادة 

قابلیة استعمال ، المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقاتسلیم ، لمسلمةكمیة المنتوجات ا-
طرق الاستعمال ، وجتالنتائج المنتظرة من المن، صلاحیة المنتجةتاریخ أو مد، المنتوج

".أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج

:من قانون العقوبات الجزائري وهي429وكذا الحالات التي جاءت به المادة 

.الخداع في تركیب السلعة،الخداع في الصفات الجوهریة، الخداع في طبیعة البضاعة-
الخداع في الكمیة ، الخداع في الأصل أو المصدر، الخداع في نوع البضاعة وصنفها-

.والمقدار والعدد

سواء تم خداع المستهلك ، إذن یكفي القیام بأي من الوسائل السالفة الذكر حتى تقوم الجریمة 
إلىونشیر هنا ، لمتدخلین حمایة للمستهلكینعلى اائیة عقوبات جز إصدارلم یتم وهذا بهدف أو
أوسع وأشمل من الحمایة التي نصت 03-09من القانون 68الحمایة التي جاءت بها المادة نأ

المادة الأولى تحمي المستهلك سواء كان نوذلك لأ، تمن قانون العقوبا429علیها المادة 
على الشخص إلامتعاقدا مع المتدخل أم لا ، أما نص المادة الثانیة فلا تنصب على حمایتها 

.المتعاقد فحسب وبالتالي فهي تحمي عدد أقل من المستهلكین

ما نستنتجه من هاذین النصین أن المشرع الجزائري قد وسع في نطاق حمایة المستهلكین 
.هدف تفادي أي محاولة لخداع المستهلك مهما كان نوعهاب
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إذا ثبت علم إلا تقوم ، فلا جریمة عمدیة  باعتبارها خداعجریمة اللالركن المعنويأما 
إلىإرادتهواتجاه خداع المستهلك ،إلىالجاني بأن الوسیلة التي استعملها من شأنها أن تؤدي 

ادي وهو مدرك وواعي بنیة الخداع أي أن یقوم بالفعل الم،إكراهدون الإجرامیةتحقیق الواقعة 
، فالعلم بتجریم القانون للخداع هو علم الإثباتوهذا یتطلب سوء النیة الواجب إثباتها بكافة طرق 

واقع هو علم غیر مفترض یتعین إقامة الدلیل لسبیل لنفیه ، ولكن العلم بامفترض على المتدخل لا
والفاعل في جریمة الخداع هو كل شخص خدع أو ، 1لى النیابة العامة علیه ویقع عبء إثباته ع

ستوي أن یكون الفاعل منتجا أو موزعا أو تاجر جملة أو تجزئة وقد تقع یشرع في الخداع و 
.2من عدة جناةأوالجریمة من جاني واحد 

:ةالثانیالفقرة

جریمة الغش

المنتوجات ضمان سلامة السلع وإلىیهدف المشرع من وراء تجریم أفعال الغش 
ولم ، حمیل المتدخل المسؤولیة الجنائیةوت، 3في بیاناتها وموصفاتهاالمطروحة للتداول في السوق

الأمر الذي فسح المجال للفقه والاجتهاد القضائي تورد النصوص القانونیة تعریفا للغش ،
.أركان الجریمة تبیانإلىثم الغشتعریف إلىوسنتطرق فیما یأتي 

كل تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على الجوهر أو التكوین الطبیعي "عرف الغش بأنه
عیوبها إخفاءأولمادة أو سلعة معدة للبیع ، ویكون من شأن ذلك النیل من خواصها الأساسیة 

شكل أو مظهر سلعة أخرى یختلف عنها في الحقیقة وذلك بقصد الاستفادة من إعطائهاأو 
.4"،أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمنالخواص المسلوبة

..214،315، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق ص )محمد(بودالي :أنظر1
لقایدیر، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلنیل شھادة الماجستم المنتج بالسلامة،مذكرة مقدمة ، التزا)سھام(المر :أنظر2

.177،ص2009،الجزائرتلمسان
، الترویج الجرمي للسلع الاستھلاكیة المغشوشة بطریق الإعلان ، دراسة مقارنة، ) محمد(أفین كاكة زیاد :أنظر3

.172،ص2015الحقوقیة ط أولى ،لبنان، منشورات الحلبي
.179، التزام المنتج بالسلامة ، المرجع السابق ص )سھام(المر :أنظر4
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عرفته محكمة النقض ، و1كما عرف من بعض الفقه بأنه النیة السیئة لخداع أحد ما
لمعالجة غیر المشروعة التي لا تتفق مع التنظیم التلاعب أو اإلىكل لجوء : الفرنسیة بأنه

.2وتؤدي بطبیعتها الى التحریف في التركیب المادي للمنتوج

ویترتب عن ، غایة وهدف المشرع من تجریم الغش هو المحافظة على الصحة العامة إن
.3ذلك أن فعل الغش یتحقق بمجرد وقوعه ولو لم یكن هناك متعاقد بخلاف فعل الخداع

من قانون 431یتمثل موضوع جریمة الغش في أنواع معینة من الأشیاء والمواد ذكرتها المادة و 
:العقوبات وهي

والحیوانالإنسانأغذیة -

والحیوان ،فإذا كانت مخصصة لأغراض أخرى الإنسانوتشمل كل الأغذیة المخصصة لغذاء 
تكون هذه الأغذیة معدة یدخل الغش فیها تحت هذه العبارة كما یجب أنصناعیة مثلا فلا

عقاب علیها ، مثال ذلك الحیوان قبل ذبحه لا یدخل في معنى المادة فلاوإلاالمباشر كللاستهلا
أما بعد الذبح وإعداد لحمه للاستهلاك فإنه یعد مادة ،الإنسانالغذائیة المستهلكة من طرف 

.4غذائیة

المواد والمنتجات الطبیة-

وسلامة جسده وكذلك ما یصاحب الإنسانهي منتجات تتسم بالخطورة نظرا لارتباطها بحیاة 
الأدویة أو المركبات الطبیة إلىینصرف الغش ، ولااستعمالها من آثار جانبیة لا تظهر في حینها

، نظریة الغش في العقد ،دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني،دار الكتب العلمیة ط أولى،)أحمد(ھلدیر أسعد :أنظر1
.22، ص2011لبنان،

2 « La falsification implique la Recours a une manipulation au a un traitement ilicite ou non
conforme a la Réglementation de nature a altérer la constitution physique du
produit » . Crim ,15 Décember 1993 .J.C.P.ED.G.1994.1V P103

3 Francois –(paul) ,le cadre juridique de la protection pénale du Consommateur en Droit
Marocain,Revue franco -Maghrébine de Droit . N°3.1995.p304.

2008المكتبة العصریة،مصر،الجنائیة للمستھلك في القوانین الخاصة،،الحمایة)محمد(أحمدمحمود خلف:أنظر4
.222ص 
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كما یشمل النباتات الطبیة التي انتشر ، فقط بل یقع الغش على كل مادة تدخل في تركیبها 
.1وغیرها.....مالها في الدواء والعلاج كحبة البركة وزیت الخروع استع

:المشروبات-

المشروبات هي كل السوائل التي تستعمل في الشرب كالحلیب والزیوت الغذائیة بأنواعها 
.الخ.....والمشروبات الطبیعیة كالعصائر والمشروبات الغازیة والمیاه المعدنیة

المنتجات الفلاحیة-

ویدخل فیها ما یعتبر ، ویقصد بها كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض نتیجة لعمل المزارع 
ینتج عن الحیوانات والطیور كاللحوم ویشمل وما،والخطرمن المواد الغذائیة كالحبوب والحلیب 

.الخ...2أو النسیج كالقطن والصوف والحریركالخشبمل في الصناعة سواء للبناء عا ما یستأیض

:المنتجات الطبیعیة-

فهي تشمل الثروات التي توجد على الإنسانهي المنتجات التي سخرها االله تعالى من أجل 
.الخ.....3السطح أو في باطن الأرض كالذهب والفضة والرخام والأحجار الكریمة

03- 09من القانون 03فقرة رقم 70إن المشرع الجزائري وبموجب المادة : المنتوج-
مواد صالحة لتغذیة : من قانون العقوبات حیث استبدل عبارة 431أعاد صیاغة المادة 

أو الحیوان أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة بمصطلح الإنسان
قد وفق في ذلك ، وهذا بغرض توفیر حمایة وهو مصطلح عام وضعه المشرع و " منتوجا"

شاملة للمستهلك ،ویقصد بالمنتوج كل ما یمكن أن یحتاجه المستهلك خصوصا المنتوجات 
.من قانون العقوبات السالفة الذكر431الصناعیة التي لم یتناولها المشرع في نص المادة 

.318، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق ص )محمد(بودالي :أنظر1
،الجزاءات العقابیة المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن المستھلك وسلامتھ،مقال علمي منشور ) طیب(ولد عمر :أنظر2

.118، ص2010،الجزائر،06بمجلة دراسات قانونیة،العدد 
.192السابق ص ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین الخاصة،المرجع)محمد(محمود خلف أحمد:أنظر3
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المعروضة للاستهلاك متى توافر نكون بصدد جریمة غش في المنتجات فأركانجریمة الغشول
.كما سنوضحهالركن المادي والمعنوي

انتظار إلىمن الجرائم الشكلیة التي تتم بمجرد القیام بالفعل دون الحاجة تعتبرجریمة الغش ف
الغش لخطورته على سلامة المستهلكین ویشترط أن یقع الغش في المشرع فقد جرم وقوع النتیجة ،

من مسائل ،تعتبر مسألة معرفة ما إذا كان المنتوج معد للبیع أم لاو ، للبیعالمنتوج الموجه 
یثبتها في حكمة متى تأكد وجودهاالواقع یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع الذي یجب علیه أن

وللغش أربع صور تتمثل 1ویجوز اثبات شرط تخصیص المادة المغشوشة للبیع عن طریق القرائن
:كل هذه الصور فیما یأتيإلىالبیع وسنتعرض ،توج الوضع للبیععرض المنفي الغش،

یقصد بالغش كل تغییر أو تشویه من طرف المتدخل من شأنه أن یغیر من طبیعة : الغش-
.الشيء سواء بالخلط أو بالإضافة أو الانقاص أو الانتزاع

بمادة من نفس ویكون ذلك بخلط سلعة بمادة أخرى مختلفة أو: الغش بالخلط أو بالإضافة-
وذلك ي یحصل الاعتقاد بأن السلعة خالصة ،كولكنها من صنف أقل جودة لالطبیعة ،

كخلط حلیب صناعي ، بوصفها ذات جودة عالیة وإظهارهابغرض لإخفاء رداءة نوعیتها 
مرخص به بموجب نصوص قانونیة الإضافةبآخر طبیعي شرط أن لا یكون هذا الخلط أو 

.2أو تنظیمیة
بنزع كل أو جزء من العناصر بالانتقاصیتم الغش :أو الانتقاصبالانتزاعالغش -

المكونة للمادة الطبیعیة مع احتفاظه بنفس التسمیة وبیعه بنفس الثمن على أنه 3الحقیقیة
مما هو علیه في الحقیقة ، مثال ذلك في صورة أجودوإظهاره، المنتوج الأصلي والحقیقي 

.4بیعه على أنه كامل الدسمنزع الزبدة من اللبن ثم 

.319، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق ص )محمد(بودالي :أنظر1
،المصري ،الفرنسي والشریعة الإسلامیة ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین )محمد(محمود خلف أحمد :أنظر2

.196المرجع السابق ص 
.321، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق ص )محمد(بودالي :أنظر3
،المصري ،الفرنسي والشریعة الإسلامیة ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین )محمد(محمود خلف أحمد :أنظر4

.196ص المرجع السابق
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من قانون العقوبات الجزائري عملیة عرض أو 2فقرة 431جرمت المادة :العرض للبیع-
وضع المنتوج للبیع أو بیع مواد غذائیة أو طبیة أو مشروبات أو منتجات فلاحیة مع علمه 

ا كانت فاسدة أو مسمومة ، والمشرع لا یعاقب على هذه الجریمة إلا اذبأنها مغشوشة أو
.1المواد المغشوشة معروضة للبیع أو بیعت فعلا

الوضع للبیع أو كما یسمیه المشرع المصري الطرح للبیع یتحقق بوضع : الوضع للبیع-
المنتوج في المحل أو أي مكان آخر مخصص للبیع فیه تحت تصرف المشترین المحتملین 

وعة للبیع ولیس للاستعمال حتى ولو لم یرها هؤلاء فعلا ، ویجب أن تكون المنتوجات موض
الشخصي أو العائلي ،فإن كانت للاستعمال الشخصي أو العائلي فلا تقوم الجریمة حتى 

.2هذه المنتوجات مغشوشةكانت ولو 
معینة فإذا لم یقع هذا التقابل وقبول على سلعةإیجابیشترط لانعقاد البیع صدور :البیع-

، وقد نص المشرع على معاقبة التزامات وآثار تنجم عنهأیةعقد البیع ولا تكون هناك یلاف
كل من یعرض للبیع منتوجا مغشوشا وجعل النص على هذه الوسائل على سبیل الحصر 

.لا المثال

إن جریمة الغش بمختلف أنواعها هي جریمة عمدیة یستلزم لقیامها توافر القصد الجنائي
الذي یعرضه للبیع أي 3اني بغش وفساد المنتوجحیث أفصح المشرع صراحة حن اشتراطه علم الج

تحقیق الواقعة الجنائیة مع علمه بتوافر أركانها في الواقع وبأن القانون إلىالمتدخل إرادةانصراف 
أن جریمة الغش تعتبر من الجرائم الوقتیة التي تقوم بمجرد ارتكاب إلىونشیر هنا ، یعاقب علیها

فعل الغش أو استعمال المواد في الغش،أما الغش في عملیة الطرح أو العرض للبیع أو البیع فهي 
وبالتالي ینبغي أن یتوفر القصد الجنائي في أي وقت طالما كانت حالة من الجرائم المستمرة ،

ذا كان الجاني یجهل الغش أو الفساد وقت بدایته أي كان من الأفعال السابقة فإالاستمرار قائمة ،
ثم علم بأمرها فإن القصد الجنائي یتوفر في حقه في ذلك الوقت،ولقاضي الموضوع أن یستخلص 

.321، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق ص )محمد(بودالي :أنظر1
المصري ،الفرنسي والشریعة الاسلامیة ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین )محمد(محمود خلف أحمد :أنظر2

.201ص المرجع السابق
.326لقانون المقارن، المرجع السابق ص ، حمایة المستھلك في ا)محمد(بودالي :أنظر3
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القصد الجنائي من عناصر الدعوى أو من اعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو من الظروف التي 
.1شتم فیها ارتكاب الغ

: ةالثالثقرةالف

جریمة حیازة مواد مغشوشة وفاسدة

ة الخداع وجریمة مراحل القمع التي بدأها بعقابه على جریم433أتم المشرع بموجب المادة 
:حیازةعقوبات بسببلمتدخلیناتسلیطه علىالغش وذلك ب

الحیوان أو مشروبات أو منتجات فلاحیة أو طبیعیة ویعلم أنها أوالإنسانمواد لتغذیة -
.مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة أو مواد طبیة مع علمه بذلك

عمل في وزن أو كیل تخاطئة وكذلك آلات غیر مطابقة تسأجهزة وزن غیر صحیحة أو-
.السلع

ذلك المواد المستعملة وقد رآى المشرع أن حیازة المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو السامة ،وك
في الغش بین أیدي المتدخل هو دلیل واضح على قیامة بالأعمال الغیر مشروعة لذلك ذهب الى 

و لهذه ، 2تجریم هذه الأفعال قبل وقوعها ،غایته في ذلك الحیلولة دون ارتكاب جرائم الغش
مغشوشة أو فاسدة توافر مواد شترط لقیام جریمة حیازة فیالجریمة على غرار باقي الجرائم أركان 

:هماو هاركنی

.242ص ،المرجع السابقالخاصة ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین )محمد(محمود خلف أحمد :أنظر1

.329، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق ص)محمد(بودالي :أنظر2
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: أولا

الركن المادي

یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في القیام بفعل حیازة تلك المواد ، وأن تكون تلك احیازة 
ویعتبر تجریم المشرع لهذه الحیازة تدبیر وقائي هدفه الحفاظ على سلامة ، غیر مشروعلغرض 

ارتكاب فعل الغش من جهة أخرى ، لأن الهدف الذي یسعى الیه وتجنب، المستهلكین من جهة 
والحیازة في القانون الجنائي هي الاستئثار ، المتدخلون هو ترویج تلك المنتوجات لتحقیق الربح

ولا یشترط فیها الاستیلاء المادي بل یعتبر الشخص ، والاختصاصسبیل التملكبالشيء على 
.1آخر نائبا عنهحائزا ولو كان محرز الشيء شخصا

حیث لا یشترط أن تكون هذه المادي للسلعة ،الإمساكلم یجرم المشرع الجزائري مجرد 
لأن الهدف من تجریمها وحظرها لیس في الحیازة الأخیرة بالقرب من صاحبها وتحت سیطرته ،

.ذاتها بل في حظر وصولها الى المستهلكین

من قانون 213وتفصیل في نص المادة ویلاحظ ان المشرع الفرنسي كان أكثر دقة 
الذي یحدد أماكن الحیازة المادیة على سبیل الحصر لا على سبیل المثال  2الاستهلاك الفرنسي

وبالتالي اذا وجدت حیازة لمنتجات في غیر هذه الأماكن كالمنازل المخصصة للسكن والطرق 
:وللحیازة ثلاث صور، 3العامة فلا تخضع للتجریم

یعتقد أنه الحقیقیة وهي حیازة المالك أو منأوتسمى أیضا الحیازة القانونیة :مةحیازة التا-
:نة من عنصرینو مالك دون غیره وهي مك

.329في القانون المقارن، المرجع السابق ص ، حمایة المستھلك )محمد(بودالي:أنظر1
2 Art L .213 Code de la consommation « …… seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de

fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les
véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés

ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou
animale. »

.247ص ،المرجع السابقالخاصة ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین )محمد(محمود خلف أحمد :أنظر3
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هو رابطة فعلیة تربط الحائز بما یحوزه وتخول له السیطرة التامة وتمنح له حق : عنصر مادي
.التصرف فیه على الوجه الذي یریده

.ز أنه یحوز الشيء بوصفه مالكا ایاه دون غیرهوهو اعتقاد الحائ: عنصر أدبي

وهي حیازة ناقصة تكون للحائز غیر المالك والذي یصح أن یطلق علیه : حیازة مؤقتة-
.حیازة الشيء على ذمة مالكه

غالبا ما یطلق علیها الید العارضة وهي مجرد ید موضوعة على منقول :حیازة مادیة-
.طة قانونیة علیه لا لحسابه ولا لحساب غیرهبطریقة عابرة دون أن یباشر واضعها سل

الإحرازكأن یكون الهدف من المادي بالشيء ،الإمساكالذي هو الإحرازوالحیازة تختلف عن 
مواد معینة منه  والمشرع الجزائري لا لاستخراجإجراء عمل على المنتوج لتغطیته وتعبئته أو 

.بل یعاقب على الحیازةالإحرازیعاقب على 

:ثانیا

الركن المعنوي

تعتبر جریمة الحیازة من الجرائم العمدیة التي تستلزم لقیامها توافر القصد الجنائي بعنصریه 
مغشوشة وفاسدة أو انتهت الذي یتحقق بمجرد الحیازة مع العلم بأن تلك المواد والإرادةالعلم 

أنه یجب أن یتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل المادي للحیازةإلىونشیر هنا ، صلاحیتها
أما إذا جهل المتهم الغش أو الفساد في بدایة الحیازة ثم علم به بعد ذلك واستمر حائزا لها فإن 

.القصد الجنائي یتوافر في حقه في ذلك الوقت
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: الثانيلفرع ا

المنصوص علیها في قانون الاستهلاكالتعاقدیة حقوق المستهلك بالماسةالجرائم

)قرة الأولىالف(الإعلام بالأسعار في إلى كل من جریمة عدم فرعسنتطرق من خلال هذا ال
أما )قرة الثانیةالف(مات ما بعد البیع في وخدة عدم الضمان وتجریة المنتوج وكذلك جریم

.المنتوجومطابقة جریمة المساس بحق المستهلك في نظافة وأمن إلىاسنتطرف فیه)ةالثالثقرة الف(

: ىالأولقرةالف

الجرائم المتعلقة بعدم تمكین المستهلك من حقه في الإعلام

لحق المستهلك في الإعلام وجهین ، الأول یتمثل في إلزامیة المتدخل بتمكین المستهلك من 
إبرامه ،أما الوجه الثاني فیتمثل في أن تكون هذه حقه في كل معلومة متعلقة بالعقد المقبل على 

ونتیجة لما سبق بیانه وتوضیحه فقد نشأ ،المعلومات حقیقیة ومطابقة للواقع أي لا تنطوي تضلیل
، جرائم الامتناع عن إعلام المستهلك وجرائم الغش وتضلیل المستهلك وسوف نوعین من الجرائم

:یلينتناول كل منها فیما

: ولاأ

ئم الامتناع عن إعلام المستهلكجرا

أو في هذا النوع من الجرائم قد یمتنع فیه المتدخل عن إعلام المستهلك جزئیا أو كلیا ،
یكون ذلك الإعلام مخالف للنظام القانوني الذي نص علیه المشرع بموجب نصوص خاصة دون 

بأسعار منتوجاته أو قصد أو نیة خداعیة أو تضلیلیة للمستهلك سواء بالامتناع عن الإعلام
خدماته أو الامتناع عن وسم المنتجات ولذلك سوف نتناول فیما یلي جریمة عدم الإعلام بالأسعار 

.وكذا جریمة مخالفة النظام القانوني للوسم
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جریمة عدم الإعلام بالأسعار.1

ألزم المشرع الجزائري كل متدخل في السوق الاستهلاكیة بإعلام المستهلك بأسعار السلع 
المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون رقم 05و04والخدمات وهذا بموجب نص المادة 

، وكما أسلفنا ذكره في على الممارسات التجاریة تحت طائلة الجزاء الجنائي في حالة المخالفة 
المشرع قد أصدر مرسوم تنفیذي یحدد فیه الشروط و الكیفیات ول من هذا البحث فإن الباب الأ

وقد أشار المشرع الجزائري أنه في حالة عدم ، 3781-13المتعلقة بإعلام المستهلك یحمل رقم 
من القانون 31تمكین المستهلك من حقه في الإعلام فإنه یطبق على المتدخل الجاني نص المادة 

ولذا فالإمتناع عن الإعلام بأسعار ، الممارسات التجاریة السالف الذكرتعلق بالم04-02
التي تقوم ، وتعریفات السلع والخدمات المعروضة تعتبر جریمة مما یفرض علینا تحدید أركانها 

:وجریمة عدم الإعلام بالأسعار كباقي الجرائم تقوم على ثلاث أركان وهيعلیها،

ریمة ولا یعتبر الركن الشرعي أساس قیام أي جریمة إذ أنه لا ج:الركن الشرعي للجریمة.أ
ومنه یقصد بالركن الشرعي للجریمة النص التشریعي ،2بنصعقوبة أو تدبیر أمن إلا

.3المجرم للسلوك والمحدد للعقوبة المقررة له

الامتناع فقد حدد المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي یجرم فعل ، وفي جریمة عدم الإعلام 
ات الذي نص علیه القانون الجنائيعن الإعلام بالأسعار عملا بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوب

فبموجب ، 374-75یحمل رقم 1975حیث أصدر المشرع أول قانون یتعلق بالأسعار سنة 
12-89منه ونتیجة للإصلاحات الاقتصادیة ألغي القانون أعلاه بموجب القانون 10المادة 

.السالف الذكرالكیفیات المتعلقة بالإعلام،المحدد للشروط و378-13رقم فیذيالمرسوم التن:أنظر1
.المادة الأولى من قانون العقویات الجزائري:أنظر2
.85،ص 2011،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام،مرفم للنشر،الجزائر،)عبد الله(أوھایبیة :أنظر3
ات الخاصة بتنظیم الأسعار الجریدة الرسمیة للجمھوریةبالأسعار وقمع المخالفالمتعلق 37-75الأمر :أنظر4

.1975سنة صادرة 38الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،ع 
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06-95موجب القانون بهو الآخر12-89فقد ألغي القانون وللإشارة، 1ق بالأسعارالمتعل
الأسعار ،كما رفعت من قیمة إشهارمنه على وجوب 53قد نصت المادة و المتعلق بالمنافسة 

دج و 5000أن مبلغ الغرامة ما بین ثبقة في حالة مخالفة نص المادة حیالغرامة المط
.دج50.000

ناسخا 032- 03بموجب الأمر 1995عدل المشرع قانون المنافسة لسنة 2003حلول سنة بو 
فیما یتعلق بإشهار الأسعار فهو جاري العمل به طبقا إلاالمتعلق بالمنافسة 06-95بذلك القانون 

یبقى العمل جاري بصفة ":التي تنص03-03من الأمر 2فقرة 73لما نصت علیه المادة 
53ولو رجعنا إلى المادة ، "06-95لرابع والخامس والسادس من الأمر انتقالیة بأحكام الباب ا

فنجد أن إشهار الأسعار إجباري یتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار 06-95من القانون 
02-04وقد امتد سریات مفعول القانون إلى غایة صدور القانون ، السلع والخدمات وشروط البیع 

المطبقة على الممارسات التجاریة حیث ألغى الأحكام السابقة وجاء بأحكام جدیدة المتعلق بالقواعد 
حیث فرض على المحترف إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع 05و04في نص المادتین 

.منه31والخدمات المعروضة للاستهلاك تحت طائلة الجزاء الجنائي طبقا للمادة 

الركن المادي للجریمة.ب

أي النشاط 3ركن المادي للجریمة ترجمة الجاني للفكرة الإجرامیة في شكل سلوك ماديیقصد بال
فتكون بذلك قد اعتدت أو السلوك الإیجابي أو السلبي الذي تبرز به الجریمة إلى العالم الخارجي ،

على الحقوق والمصالح والقیم التي یحرص المشرع على صیانتها وحمایتها ویقوم هذا الركن على 
:ث عناصر هيثلا

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،المتعلق بالأسعار1989- 07-05في المؤرخ12- 89القانون رقم :أنظر1

.1989-07- 19مؤرخة في 29الشعبیة ،ع الدیمقراطیة 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2003- 07-19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في 03- 03الأمر :أنظر2

.2003-07-20صادرة بتاریخ 43الشعبیة عدد 
.75،ص 2006ور رحماني،الوجیز في القانون الجنائي العام،دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،منص:أنظر3
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والنتیجة الإجرامیة وهي السلوك الإجرامي وهو الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي یأتیه الجاني ،
لإضرار بالمصلحة الاعتداء على المصلحة التي یحمیها القانون سواء أدى هذا الاعتداء إلى ا

اء القانوني للجریمة یجب تهدیدها بالخطر وعلاقة سببیة لابد منها ، ولاكتمال البنوالمعتدى علیها أ
واء كان فعلا أن یرتكب الفعل الغیر مشروع من قبل الجاني ویتسبب ذلك في حدوث نتیجة س

فإذا تحققت جمیع هذه العناصر یتحقق وجود الركن المادي وعدت الجریمة ، إیجابیا أو امتناعا
وإلا فإن الجریمة تكون ناقصة عندها یمكن أن یعد سلوك الجاني شروعا في ارتكاب جریمة ، تامة 

لعنصر كاف لوحده في قیام وأحیانا یكون هذا االإجراميویعتمد الركن المادي أساسا على السلوك 
ي من الجرائم السلبیة التهي ولذلك فجریمة الامتناع عن الإعلام بالأسعار والتعریفات ، الجریمة

كما تعد أیضا فعل ذلك ،باستطاعتهتقع بطریقة الامتناع عن القیام بعمل استوجبه القانون وهو 
وتقوم هذه الجریمة بمجرد الامتناع ، 1من الجرائم السلوكیة فلا یشترط لتمامها تحقق نتیجة معینة

.عن الإعلام بالأسعار

:الركن المعنوي.ت

الجنائي الذي یكون من خلال اتجاه إرادة الجاني الى یتمثل الركن المعنوي للجریمة بالقصد 
ویجب على الجاني أن یكون عالما ، 2أي إرادة الفعل والنتیجةارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها ،

علما یقینیا لا یقترن بأي جهالة بأن فعله سیؤدي الى حدوث عمل إجرامي یعاقب علیه القانون
وللإشارة فإنه یجب ، لمسؤولیة عما یقوم به من تصرفات قیام اوإرادة المتدخل هنا شرط أساسي ل

البحث عما إذا كانت إرادة المتدخل جانیة ،وتكتسب الإرادة هذا الوصف على أساس العلاقة التي 
حد صورتین وتتخذ الإرادة الجانیة ا، تقوم بینهما وبین الفعل المرتكب والنتیجة التي یفضي إلیها 

.والثانیة هي الخطأئيجناالأولى هي القصد ال

.132،ص، المرجع السابق ،الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین الخاصة )محمد(محمود خلف أحمد:أنظر1
.331عبد الله أوھایبیة ،المرجع السابق،ص:أنظر2
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:القصد الجنائي-
المقصود بالقصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني الى القیام بالنشاط المجرم قانونا بغییة تحقیق 
نتیجة غیر مشروعة مع توافر العلم بكافة العناصر والشروط التي یتطلبها القانون من أجل قیام 

.1القصد الجنائي له عنصران هما الإرادة والعلمویتضح من هذا التعریف أن الجریمة ،
: الخطأ-

للخطأ غیر المقصود لذا قام غالبیة التشریعات الخطأ وإنما أوردت صور ونماذجلم تعرف
إخلال الشخص بواجبات الحیطة ":فقهاء القانون الجنائي بتعریف الخطأ غیر المقصود بأنه

صورة الإهمال أم قلة الاحتراز أو عدم المراعاة إذ سواء اتخذت والحذر التي یفرضها القانون ،
وعد اتجاهه إلى إحراز النتیجة الضارة التي ، ترض الخطأ اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل فی

وتطبیقا لذلك فإن المشرع لا یستوجب توافر القصد الجنائي الخاص في ، 2"نجمت عن الفعل
وإنما ، الإعلام بأسعار السلع والخدمات المعروضة للبیع جریمة عدم تمكین المستهلك من حقه في

.یكتفي بالقصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة

بالممارسات التجاریة دراسة تحلیلیة المتعلق02- 04من القانون4عند دراستنا لنص المادة 
نجد أن المشرع الجزائري جعل جریمة عدم الإعلام بالأسعار جریمة مادیة یكفي لقیامها الركن 

وفي هذا النوع من الجرائم الماسة بحق المستهلك فالخطأ مفترض والمسؤولیة مفترضة المادي ،
.ثر للمستهلك الضعیفعلى المحترف وافتراض هذه المسؤولیة یهدف الى حمایة أك

.111صرحماني،المرجع السابق،منصور :أنظر1
رسالة )بین التشریع الجزائري والمصري دراسة مقارنة(،حق المستھلك في الاعلام )عبد الحق(ماني :أنظر2

.133،ص 2009ر بسكرة،الجزائر،ضفي قانون الأعمال،جامعة محمد خیماجستیر
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: اثانی

جریمة مخالفة النظام القانوني للوسم

یوضع من أجل إبراز وإیضاح نوع البضاعة ومكان صنعها Le Ticketageالوسم 
وقد، الخ ، هذه الإیضاحات لازمة لتمكین المستهلك من حقه في الإعلام والاختیار....ومقاسها

في السوق وسم منتجاتهم بغیة إعلام المستهلك بخصائص ألزم المشرع الجزائري على المتدخلین
تلك المنتجات الممیزة لها وإبراز طریقة استعمالها والمخاطر التي قد تنجم عنها بطریقة سهلة 
وأسلوب بسیط وباللغة الوطنیة وأن یكون هذا الوسم تابعا للمنتوج غیر قابل للإزالة ولا المحو وفي 

.؟یا ترى م الجریمة إذا توافرت أركانها فما هي أركانهاحالة مخالفة هذا التشریع تقو 

:الركن الشرعي لجریمة مخالفة النظام القانوني للوسم.1

سبق الإشارة إلى أن الركن الشرعي للجریمة هو النص القانوني الذي یحدد الأفعال غیر 
وفي قضیة الحال نجد أن المشرع الجزائري وبموجب المشروعة ویضع لها عقوبة أو جزاء جنائي ،

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش نص في محتواه على وجوب إعلام 03- 09القانون 
نظم المشرع و ،منه 17المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج عن طرق الوسم في نص المادة 

الذي یحدد 378-13جب المرسوم وكذا بمو 484- 05هذه العملیة بموجب المرسوم التنفیذي 
.الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك السالف الذكرالشروط و

:الركن المادي لجریمة مخالفة النظام القانوني للوسم.2

یتحقق الركن المادي لجریمة مخالفة النظام القانوني للوسم بنشاط إجرامي یصدر من 
على الإجباریةضع البیانات لتي ألزمته بو المتدخل في السوق یخالف فیه النصوص التشریعیة ا

ویقصد بمخالفة النظام القانوني للوسم كل سلوك یقوم به المتدخل یخالف بموجبه ، السلع
فالمشرع الجزائري و ، بفعلالالتزامإلتزامات فرضها علیه القانون سواء بالامتناع عن فعل أو 

المتعلق بالبیانات الإلزامیة للوسم قد نص 378- 13بموجب القسم الثاني من المرسوم التنفیذي 
.على الشروط اللازمة لتمكین المستهلك من المعلومات التي تفیده في تعاقده12في مادته 
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أما فیما یخص المحل الذي ینصب علیه النشاط الجرمي لهذه الجریمة هي البطاقة 
سم التي حددت البیانات حیث جاءت المراسیم التنفیذیة تنظم عملیة الو الإعلامیة للمنتوج ،

الإجباریةأي أن وسم المنتوج یجب أن تذكر فیه جمیع البیانات ،الواجب توافرها على الوسم
التي تحدد المواصفات القیاسیة الجزائریة ومنه في حالة عدم وضع البیانات أو بیان من البیانات 

.فنكون بصدد جریمة مخالفة النظام القانوني للوسمالإجباریة

المتعلق بحمایة 03- 09من القانون 12ن خلال دراستنا وتفحصنا لنص المادة و م
المستهلك وقمع الغش قإن المسؤولیة تقوم على الجمیع بدایة بالمنتج والمصنع فالبائع فالمادة 

أوجبت على كل متدخل أن یبرز مدى مطابقة منتوجه للمواصفات والتنظیمات المعمول بها 12
.مایة أكثر للمستهلكوهذا ما یسمح بمنح ح

الركن المعنوي لجریمة مخالفة النظام القانوني للوسم.3

في الجریمة التي هي محل دراستنا یعاقب المشرع الجزائري كل جاني بها في محتوى نص 
كل من یخالف إلزامیة وسم ......یعاقب":التي جاء فیها03- 09من القانون 78المادة 

فالجریمة تقوم بمجرد ، "من هذا القانون 18و17لمادتین المنتوج المنصوص علیها في ا
.مخالفة النص القانوني بغض النظر عن اتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب الجریمة

عند عدم الاستجابة للالتزامات التي فرضها المشرع حتى ولو لم ینتج الجریمةتتحقق هذه
من بین الجرائم التي تتحقق بمجرد فهذه الجریمة خطیرة لذلك فالمشرع جعلهاعنها ضرر ،

.توافر القصد الجنائي العام فقط وهذا لكي تكفل حمایة أكبر للمستهلك

: ةالثانیقرةالف

جریمة عدم تمكین المستهلك من حقه في الضمان وتجربة المنتوج  وخدمات ما بعد البیع

نتیجة للتطورات التكنولوجیة المتسارعة التي تعرفها الصناعة  في وقتنا الحاضر نجم عنها 
السعي لتوفیر السلامة للمستهلكین وهذا إلىتعقیدات وأخطار دفعت بالمشرع الجزائري ونتیجة لذلك 
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من خلال فرض تشریعات وتنظیمات تلزم المتدخلین بتمكین المستهلك من حقه في الضمان 
، وفي حال مخالفة المتدخل لهذه الالتزامات تقوم المنتوج وكذا خدمات ما بعد البیعوتجربة

:أركان هيالجریمة وهي ترتكز على 

:الركن الشرعي: أولا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في محتواه 03-09المشرع الجزائري وبموجب القانون نص 
، ونظرا لأهمیة هذا الحق فقد أقر عقوبة على من حقه في ضمان المستهلك تمكینعلى وجوب 

.031-09من القانون 75كل متدخل لا یلتزم به تجاه المستهلك ،وذلك من خلال نص المادة 

تجربة المنتوج المنصوص علیها في إلزامیةالمتدخل الذي یخالف ةعاقبنص علة مكما 
. 2همن76وذلك من خلال نص المادة 03-09من القانون 15المادة 

16أما إذا أخل المتدخل بواجبه في تقدیم خدمة ما بعد البیع المنصوص علیها في المادة 
.033- 09من القانون 77فقد أقر له المشرع عقوبة بموجب نص المادة 03- 09من القانون 

:الركن المادي: ثانیا

القانونیة المفروضة علیه یقوم الركن المادي لهذا النوع من الجرائم بإخلال المتدخل بالالتزامات 
لوك سلبي یتمثل في امتناعه عن تقدیم حقوق المستهلك في ضمان، تجربة سمن خلال قیامه ب

المنتوج، وخدمات مابعد البیع ، وسنتطرق فیما یلي الى كل جریمة من هذه الجرائم بشيء من 
.التفصیل

الى ) دج100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار :"على أنھ03-09من القانون 75تنص المادة :أنظر1
، كل من یخالف إلزامیة الضمان أو تنفیذ ضمان المنتوج المنصوص) دج500.000(خمسمائة ألف دینار 

".من ھذا القانون13في المادة علیھا
الى مائة ) دج50.000(ألف دینار خمسونیعاقب بغرامة من :"على أنھ03-09من القانون 76تنص المادة :أنظر2

من 15المنتوج المنصوص علیھا في المادة تجربة، كل من یخالف إلزامیة ) دج100.000(ألف دینار 
".القانونھذا

ملیونالى ) دج50.000(ألف دینار خمسونیعاقب بغرامة من :"على أنھ03-09من القانون 77المادة تنص:أنظر3
المنصوص علیھا في المادة تنفیذ خدمة ما بعد البیع إلزامیة یخالف من ، كل ) دج1.000.000(دینار

".من ھذا القانون15
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:جریمة الاخلال بضمان المنتوج.1

م الحقوق التعاقدیة للمستهلك لذلك فقد ألزم المتدخل بها خصوصا بعد هیعتبر الضمان من أ
التطور التكنولوجي والصناعي في شتى المنتوجات والسلع الاستهلاكیة التي حققت قدرا من المتعة 

من 13مقابل ازدیاد المخاطر التي تلحق بالمستهلكین، ونشیر هنا الى أنه وطبقا لنص المادة 
وقد ، لمشرع الجزائري قد ألزم المتدخل بأن یضمن كل منتوج من المنقولات فإن ا03-09القانون 

مواد التجهیزیة كما أضاف الیها الخدمات ، وهذا العددها على سبیلا المثال شرط أن تكون من 
المستهلك وذلك بقوة القانون سلامة وأمن بهدف ضمان كل المخاطر التي من شأنها أن تمس

لقد وسع و یخطر المستهلك المتدخل فور ظهورهاء فترة الضمان وأن شریطة أن یظهر العیب أثن
في الخیارات الممنوحة للمستهلك عند الضمان ،لأنه وطبقا لأحكام القانون المدني 03-09القانون 

فإن الضمان یتعلق بأطراف العقد أي البائع والمشتري، والذي یستفید من الضمان هو المشتري 
أما الضمان طبقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش فهو ،محترفاسواء كان شخصا عادیا أو

ونشیر هنا الى أنه في حالة ضمان العیوب الخفیة طبقا ، من حق المستهلك ویلتزم بآدائه المتدخل 
لأحكام القانون المدني فإنه لا تمنح للمشتري حال ثبوت العیب الخفي سوى التخلص من المبیع إذا 

أو الاحتفاظ بالمبیع إذا كان العیب غیر جسیم مع تعویض المشتري في كان العیب جسیما 
فإنه في حالة 03-09من القانون 13لكنه وطبقا لنص المادة ، 1الحالتین عما یصیبه من أضرار

.المتدخلنفقة ظهور عیب بالمنتوج یجب استبداله أو ارجاع ثمنه أو تصلیحه على 

:تصلیح المنتوج .أ

بعد تسلیم المتدخل المنتوج الى المستهلك ، وفي حالة ما ظهر عیب فیه فإن المتدخل یلتزم 
العطب الذي وإصلاحصلاحه وذلك من خلال تغییر واستبدال الأجزاء المعیبة بأجزاء سلیمة إب

أما في مجال الخدمات فیجب على المتدخل القیام بتعدیل الخدمة وفقا ، أصاب ذلك المنتوج
.لمستهلك دون تحمل أي مصاریفلرغبات ا

،عقد الاستھلاك في القانون الجزائري،مقالة مقدمة للملتقى الدولي حول القانون )عماد الدین (عیاض محمد :أنظر1
.2008أفریل 15و 14الاقتصادي جامعة ابن خلدون ، تیارت،یوم 
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:استبدال المنتوج.ب

ظهر عیب في السلعة المباعة إذاالمتدخل ملزم أثناء فترة الضمان القانونیة أو الاتفاقیة إن
، دون أن یدفع المستهلك إصلاحهانتج علیها عدم قابلیتها للاستعمال جزئیا أو كلیا حتى ولو تم 

حالته إلىوإعادته إصلاحهأمكن إذادال المنتوج أي مقابل ومن حق المتدخل أن یرفض استب
.1أي مصاریف قضائیةتحمل المعتادة بالمجان ودون 

:إرجاع الثمن.ت

في الحالات التي یتعذر فیها على المتدخل إصلاح واستبدال المنتوج الذي به عیب فإن هذا 
أو أراد المستهلك أن ، یقوم برد جزء من الثمن إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا الأخیر

.یحتفظ به

فضل المستهلك رد المنتوج وكان ذلك المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیا، فإن المتدخل إذاأما 
إخلال المتدخل ، نفس الشيء بالنسبة للخدمة ففي حالة2یرد الثمن كاملا ویرد المستهلك المنتوج

.3بها فإنه یلزم بتعدیلها على نفقته ولا یتحمل المستهلك أي مصاریف إضافیة 

بتجربة المنتوجالإخلالجریمة .2

فإن كل مقتن لأي منتوج مذكور في 03-09من القانون 15وفقا لما نصت علیه المادة 
له حق تجربة المنتوج قبل اقتنائه ، والملاحظ هنا أن المشرع 03-09من القانون 13نص المادة 

هل: الجزائري لم یبین المنتوجات التي ترد علیها التجربة ، وهذا ما یدفعنا الى طرق التساؤل التالي
.؟إجباريحق المستهلك في تجربة المنتوج حق اختیاري أم 

.47، المرجع السابق،ص ) علي(بولحیة :أنظر1
.السالف الذكر266-90من المرسوم التنفیذي 09أنظر المادة :أنظر2
السابف الذكر03-09من القانون 13المادة :أنظر3
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یمكن ": التي جاء فیها أنه 3271-13من المرسوم التنفیذي 11من خلال نص المادة 
للمستهلك أن یطالب بتجربة المنتوج  المقتنى طبقا للتشریع والأعراف المعمول بها دون اعفاء 

".المتدخل من إلزامیة الضمان

ه المادة أن تجربة المنتوج حق للمستهلك وله وحده أن یلزم به المتدخل ذنص هیتضح لنا من 
لأنه في حال امتناع المتدخل عن تمكین المستهلك من إجباريلذا فهو حق ،أو یتنازل عن ذلك

.جنائیة التههذا الحق یكون قد ارتكب فعلا جرمه القانون ینتج عنه قیام مسؤولی

بعد البیعجریمة عدم تقدیم خدمات ما .3

مفهوم خدمة ما بعد البیع في الفصل الثاني من الباب الأول من إلىلقد سبق وأن تطرقنا 
فإنه یجب على 03-09من القانون 16هذه الأطروحة ، فقد أشرنا الى أنه طبقا لنص المادة 

في السوق المعروضالمتدخل في العملیة الاستهلاكیة أن یلتزم بضمان صیانه وإصلاح المنتوج 
في حالة انقضاء فترة الضمان ، أو في الحالة التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره ، أي أن 

المنتوج الذي ظهر فیه عیب بعد أن انقضت المادة وإصلاحالمتدخل ملزم بضمان وصیانة 
المحددة قانونا للضمان، أو أن العیب الذي طرأ على المنتوج  كان سببه خطأ صادر عن 

لذلك ، القانونیة أو الاتفاقیة لا یغطیهك ، مما جعل الضمان حتى ولو كان خلال المدة المستهل
فالمتدخل في هذه الحالة یقوم بإصلاح المنتوج لكنه یتلقى مقابلا لهذه الخدمة من المستهلك ، كما 

.صا إذا كان أجنبي المنشأو یر قطع الغیار الخاصة بمنتوجه خصیجب على المتدخل توف

الواجبات تقدیم خدمات ما بعد البیع ، وعنمن خلال ما سبق ذكره فإنه إذا امتنع المتدخل عن
تعتبر في نفس الوقت حقوقا للمستهلك یساءل جزائیا طبقا يوالالتزامات المفروضة علیه والت

.والقوانین المكملة له03-09للقانون 

.السالف الذكرالمحدد لشروط و كیفیات وضع السلع والخدمات حیز التنفیذ ، 327- 13المرسوم التنفیذي :أنظر1
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: ثالثا

الركن المعنوي

بأنواعه متى أخل المتدخل بما فرضه المشرع علیه ، نبالضماتتحقق جریمة عدم الالتزام 
فهذه الجریمة هي من جرائم العمدیة التي تقوم بتوافر القصد الجنائي المتمثل في العلم بأركان 
الجریمة الثلاث، وهذا بالامتناع عن تقدیم الضمان، الامتناع عن تمكین المستهلك من حقه في 

جریم فهو علم مفترض فلا تقدیم خدمات ما بعد البیع ، أما العلم بالتتجربة المنتوج، والامتناع عن 
. بجهله للقانونمناك المتدخلیعذر 

: ثةالثالقرة الف

نتوجمالمطابقةو أمن و جریمة المساس بحق المستهلك في نظافة 

المصالح التي یولي لها أهمتعتبر المحافظة على صحة وسلامة المستهلكین من بین 
وقد من خلال تجریم كل فعل یعرض صحة المستهلكین للخطر ،،ةالمشرع الجزائري حمایة خاص

حتى یضمن سلامة وأمن منتوجه الإجراءاتبجملة من مالالتزاألزم المشرع على المتدخل ضرورة 
فاشترط علیه ضرورة المحافظة على نظافة المواد الغذائیة وسلامتها فنص علیها بموجب المواد من 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،كما ألزم المتدخل 03- 09من القانون 08إلى04
هلاك ومطابقته وذلك بموجب نص بضرورة احترام الشروط المتعلقة بأمن المنتوج الموضوع للاست

.السالف الذكر03- 09من القانون 12إلى09من دالموا

جریمة إلىالجرائم الماسة بصحة وسلامة المستهلك،حیث سنتطرق أولا یأتيوسنبین فیما 
جریمة الإخلال بواجب أمن المنتوج إلىبواجب نظافة المادة الغذائیة ،وبعدها سنتطرق الإخلال

.والمقاییس القانونیةمطابقة للمعاییر والمواصفات أخیرا جریمة عدم و 
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:أولا

وسلامة المادة الغذائیةنظافةبواجب الإخلالجریمة 

نجده قد 03-09ى نصوص قانون حمایة المستهلك وقمع الغش من خلال اطلاعنا عل
04ضمن أحكام المواد من نص على إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها ،

لأنها تهدد حق ،،وقد جعلها المشرع أول الالزامیات التي یتوجب على المتدخل احترامها08إلى
الحق في سلامتهم الجسدیة ،وهذه الجریمة مثلها مثل باقي الجرائم كذا المستهلكین في الحیاة و 

:ذلك تباعا فیما یليإلىمعنوي وسنتطرق ركن و ، مادي ركن و ، یشترط لقیامها توافر ركن شرعي 

:الركن الشرعي.1

اللتان نصتا على معاقبة كل 03-09من القانون 72و71یتجسد هذا الركن في نص المادتین 
وذلك بسبب عدم نظافته ضرر بجمهور المستهلكین ،إلحاقمتدخل یتسبب منتوجه الغذائي في 

الجریمة ونشیر هنا الى أن محل هذه لمعاییر السلامة المطلوبة قانونا ، الصحیة وعدم مطابقته 
إذ تقوم هذه الجریمة على المواد الغذائیة فقط سواء كانت ینصب على السلوك المادي المجرم ،

.مأكولات أو مشروبات

الركن المادي.2

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة من خلال القیام بفعل من الأفعال التي تطرق المشرع الیها 
.والمراسیم التنفیذیة المكملة له03-09من القانون 08الى 04في نص المواد من 

بإلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها الإخلالأن جریمة إلىونشیر هنا 
:لها أربع سلوكات مادیة تبرز من خلالها وهي

الموضوعة للاستهلاك فینتج عنها ضرر یمس عدم السهر على سلامة المواد الغذائیة.أ
،ولم یحدد المشرع 03-09من القانون 04بصحة المستهلك وهو ما نصت علیه المادة 

.هنا شروط السلامة بل أحالنا الى التنظیم بموجب الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر
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ر مقبولة بالنظر الى بكمیة غیالقیام بوضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوث.ب
من 05خاصة فیما یتعلق بالجانب السام وهو ما أشارت الیه المادة ، الصحة البشریة 

.03-09القانون 
والأماكن ومحلات عدم القیام بمراعاة شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخدمین.ت

دم تعرضها التصنیع والمعالجة والتحویل والتخزین وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان ع
من 06وهو مانصت علیه المادة ، للتلف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیة 

.03-09القانون 
واللوازم وعتاد التغلیف عدم مراعاة الشروط القانونیة التي یجب أن تحتویها التجهیزات.ث

من 07وهو ما نصت علیه المادة ، وغیرها من الآلات المخصصة لملامسة الأغذیة 
.03-09القانون 

إلیهوهو ما أشارت ستهلاكللاالموجهة المضافات الغذائیةإدماجكمیات احترامعدم .ج
.03-09من القانون 08المادة 

:الركن المعنوي.3

بواجب النظافة الصحیة وسلامة المادة الغذائیة من الجرائم العمدیة التي الإخلالتعد جریمة 
وذلك من خلال علم المتدخل بماهیة النشاط المادي الذي قام ،تتطلب توافر القصد الجنائي العام

فإذا وضع المتدخل للاستهلاك مادة تضر بصحة ،تحقیق النتیجةإلىالحرة إرادتهبه واتجاه 
المستهلك أو تكون مخالفة لشروط النظافة أو لشروط الحفظ أو عدم صحیة الأشیاء الملامسة 

.للمادة الغذائیة

أن المشرع 03-09من القانون 06و04ظ من خلال نص المادتین الشيء الملاحو 
المتدخل بالسهر والحرص ،ولذلك یفترض فیه إلزامجعل القصد العام مفترض وذلك من خلال 

.النیة في حالة وقوع ضرر لمستهلكسوء
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جریمة المساس بحق المستهلك في منتوج آمن:  ثانیا

جوبیة أن تكون المنتوجات الموجهة وعلى 03-09من القانون 09نصت المادة 
ولا ینتج عنها أي ضرر یمكن أن یمس بصحة وأمن للاستهلاك آمنة من حیث الاستعمال ،

الإصاباتأي البحث عن التوازن الأمثل بین كل العناصر المعنیة بهدف تقلیل أخطار ،المستهلك
وضع إذاقانونیا في حالة ما لویساءیعاقب المشرع المتدخل (،1في حدود ما یسمح به العمل

إذا خصوصا . 03-09من القانون 10وهو ما نصت علیه المادة )للاستهلاك منتوج غیر آمن
:كان في

.ممیزاته وتركیبه وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته-
.تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات-
الإشاراتوكذا كل وإتلافهباستعمالهیمات المحتملة الخاصة عرض المنتوج ووسمه والتعل-

.أو المعلومات عن المنتج
.فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال-

وقد أحالنا المشرع الى التنظیم من أجل تحدید القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 
203.2-12لمرسوم التنفیذي الجزائري ذلك بإصداره لالمشرع و قد جسد

شرعي و مادي ومعنوي من خلال ما سبق بیانه یتضح لنا أن هذه الجریمة لها محل ولها ركن
:وسنبین ذلك تباعا

محل الجریمة.1

محلا للجریمة كل 203- 12يالتنفیذمن المرسوم 02جعل المشرع من خلال نص المادة 
مهما كانت تقنیات 03-09كما هو محدد في القانون ، للاستهلاك السلع والخدمات الموضوعة

من المرسوم السالف الذكر كل من 03وطرق البیع المستعملة ، غیر أنه استثنى بموجب المادة 

.السالف الذكر03-09من القانون 15فقرة 03المادة :أنظر1
الجریدة الرسمیة للجمھوریةمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ، 203-12مرسوم تنفیذي رقم :أنظر2

.2012صادرة سنة 28،ع الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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البیوسیدات والأسمدة المنتوجات العتیقة والتحف والمنتوجات الغذائیة الخام الموجهة للتحویل و
.والمستحضرات الكیمیائیة التي تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصةوالأجهزة الطبیة والمواد 

بعض السلع والخدمات محمیة عندما تكون: من نفس المرسوم  أنه04وقد أضافت المادة 
فإن أحكام هذا المرسوم تطبق لتعلیمات أمن خاصة تفرضها نصوص تنظیمیة خاصة ،وخاضعة

.الأخطار لم تتكفل بها هذه التعلیماتفقط على الجوانب والأخطار أو مجموعة من

أن المشرع قد كفل حمایة للمستهلك من كل السلع إلىشیر من خلال ما سبق بیانه ن
.ل المسؤولیة كاملة عن ذلكخالاستهلاكیة وكذا الخدمات التي تهدد أمنه وسلامته وحمل المتد

:الركن الشرعي.2

ن حقه في أمن المنتوج في نص عدم تمكین المستهلك مي لجریمة یتمثل الركن الشرع
فبموجب نص هذه المادة جرم المشرع كل امتناع للمتدخل عن 03- 09من القانون 73المادة 

.تمكین المستهلك من حقه في منتوج آمن وحدد لها عقابا جزائیا

الركن المادي.3

جریمة عدم تمكین المستهلك من حقة في أمن المنتوج هي من الجرائم السلبیة ،حیث أن 
في هذا النوع من الجرائم یتمثل في الامتناع عن القیام بعمل وذلك من خلال عدم الإجراميالنشاط 

التزام المتدخل بالقواعد التي تؤدي الى أمن المنتوج فیما یخص مكوناته وطرق صنعه وتوصیله 
.الخ...یعه وحفظه وعرضهوتجم

الركن المعنوي.4

تعتبر جریمة عدم تمكین المستهلك من حقه في أمن المنتوج من الجرائم العمدیة التي 
العكس،لأنه ملزم بالحرص إثباتتتطلب فیها توافر القصد العام وافتراض سوء النیة وعلى المتدخل 

للإشارة فإن قرینة سوء النیة هذه المستهلك،و إلىغایة وصوله إلىة ععلى امن منتوجه منذ صن
.الإثباتعكسها بكافة طرق إثباتهي قرینة بسیطة یمكن 
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مطابقة المنتوجبرقابةالإخلالجریمة : ثالثا

لكنها ،السلع الاستهلاكیة التي یقتنیها جمهور المستهلكین تحقق لهم رغباتهم ورفاهیتهمإن
للخطر ،لذلك نجد أن جل التشریعات العالمیة تسعى لات قد تهدد حیاتهم وتعرضها افي بعض الح

من أجل سن قوانین تلزم بموجبها المتدخلین على وجوب مطابقة منتوجاتهم للمعاییر والمواصفات 
وقد نص المشرع ضمن أحكام القانون ، 1وإلا یعرضوا أنفسهم لمتابعات جزائیة ومدنیةالقانونیة

ج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك نتو مأن یلبي كل بیج: "على أنه 09-03
ومنشأه وممیزاته الأساسیة وتركیبه ونسب مقوماته اللازمة وهویته ،وصنفهمن حیث طبیعته ،

كما یجب أن یستجیب المنتوج ، 2" والأخطار الناجمة عن استعماله وكمیاته وقابلیته للاستعمال
من ناحیة ةالتنظیمیوالممیزات ، النتائج المرجوة منه للرغبة المشروعة للمستهلك من حیث مصدره و 

وشروط حفظه والاحتیاطات ، وكیفیة استعماله للاستهلاكتغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى 
.3المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیه

مطابقة المنتوج:إذن ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن لمفهوم المطابقة ثلاث معاني هي 
وللعلم فإن جریمة مخالفة ، 4.للعقدوأخیرا مطابقتهللمعاییرومطابقته،أو الخدمة للقواعد الآمرة

،مطابقة المنتوج كغیرها من الجرائم یشترط لقیامها توافر أركانها المتمثلة في الركن الشرعيإلزامیة
.الركن المعنويو الركن المادي ،

:الركن الشرعي.1

رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج في نص المادة إلزامیةیتمثل الركن الشرعي لجریمة مخالفة و 
فبموجب نص هذه المادة جرم المشرع كل امتناع للمتدخل عن القیام 03-09من القانون 74

.برقابة المطابقة وحدد لها عقابا جزائیا

1 Piedeliévre (Stépgane),Droit de la consommation économisa, Paris,2008,P411.
.03-09من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 11الفقرة الأولى من المادة :أنظر2
.03-09من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 11لفقرة الثانیة من المادة ا:أنظر3

4 Jans Calait - Auloy -Frank Seinmetz .op. cit.p219.
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:الركن المادي.2

أن یقوم بإجراءات المطابقة للمنتجات قبل عرضها إن المتدخل ملزم بموجب قواعد القانون ب
لكن هذا الفعل ینشأ وفي حالة عدم استجابته لذلك یكون قد ارتكب فعلا مجرما ،،على المستهلك

تمثل في في عدم قیامه بواجب المطابقة الذي یعن طریق الترك أي عن طریق سلوك سلبي یتمثل
ویجب أن تتناسب هذه ة لمنتجاته حتى تكون مطابقة ،خبریالتزام المتدخل بالقیام بالتحالیل الم

العملیات التي یقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتجات التي یضعها الوقایة مع طبیعة
المتعارف علیها والعاداتوالقواعد ، لاختصاصهللاستهلاك والوسائل التي یجب أن یمتلكها مراعاة 

.1في هذا المجال

بمجرد ر تحقق النتیجة لأن الجریمة تقومتقع بفعل سلبي فإننا لا ننتظوبما أن هذه الجریمة 
إذ أن هذا الامتناع قد یتسبب في تهدید مصالح امتناع المتدخل عن القیام بواجب المطابقة ،

.المستهلك بالخطر

الركن المعنوي.3

بحق المستهلك في ضمان منتوج إخلالإن جریمة عدم قیام المتدخل بواجب المطابقة هو 
مطابق، ولذلك فهذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي العام 
المتمثل في علم الجاني بجمیع عناصر الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقیق الجریمة التي 

الامتناع وحتى ولو وقعت الجریمة عن فالمشرع قد جرم النتیجة ،انتظاردون بالامتناعتتجسد 
ومن هنا ، لأن واجب المراقبة والحرص یفترض فیه ، فإن المتدخل یساءل جزائیا الإهمالطریق 

.العكسإثباتفسوء النیة مفترض وعلیه 

.03-09الغش من قانون حمایة المستھلك وقمع 02فقرة 12المادة :أنظر1
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: المطلب الثاني 

الإجراءات المتخذة قضائیا لحمایة حقوق المستهلك التعاقدیة

كإدارة التجارة(خولها المشرع لبعض الإدارات على الرغم من السلطات التي
لإیقاف الممارسات والمخالفات التي یقوم بها المتدخل داخل السوق ) الخ .....والجمارك

المساس بحقوق المستهلك التي یحمیها القانون ،إلا أن تلك السلطات إلىالاستهلاكیة والتي تؤدي 
فقد منح المشرع ، ن صارما في أحكامهلقضاء الذي یكو عكس دور انوعا ما ، غیر رادعة 

وهذه ، الجزائري سلطات واسعة للهیئات القضائیة من اجل حمایة حقوق المستهلك التعاقدیة 
القوانین و الحمایة تكون بتوقیع جزاءات على المتدخلین المخالفین للأحكام قانون الاستهلاك 

من 60في هذا الإطار نجد نص المادة ویكون هذا الجزاء بعد متابعة وقمع وردع ،و ،المكملة له
ت المتابعة إلى الجهات القضائیة المتعلق بالممارسات التجاریة قد أخضع021-04القانون 

بطبیعة الحال عن طریق تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة من الهیئات القضائیةویصل الملف إلى
المشرع فإن وللإشارةل لها القانون ذلكطرف النیابة العامة بعد إبلاغها بالمخالفة من أي جهة خو 

الجزائري لم یورد في مجال حمایة حقوق المستهلك إجراءات خاصة لذلك فإجراءا المتابعة هي 
وسوف نتطرق فیما یلي الى دور ،نفسها التي جاء بها المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة

النیابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع وحامیة للحق العام من الجرائم، بدایة من تحریك  أو مباشرة 
كما یمكن لقضاة الحكم التدخل في المنازعة ، الدعوى العمومیة إلى غایة صدور الحكم 

قانونیة الشيء المشرع من نصوص الاستهلاكیة والعمل على حمایة حقوق المستهلك حسب ما أقره 
خصص القضاة في قانون الأعمال عموما وقانون الاستهلاك خصوصا ضروري تالذي یجعل 

.للغایة

"تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة"على 02-04من القانون 60تنص المادة :أنظر1
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: الفرع الأول

دور السلطة القضائیة في حمایة حقوق المستهلك التعاقدیة

، وحكم على حمایة حقوق المستهلك ، اتهامتعمل السلطة القضائیة بجهاتها الثلاث تحقیق
ولها دور مهم في تلك الحمایة ویساعدها في ذلك آراء الخبراء من خلال تقاریر ، التعاقدیة 

كل إلیهاالتي یمكن اتخاذها و سنتطرق المقرر قانوناالتدابیر التحفظیةو الخبرات التي یعدونها 
:هذا فیما یلي

:الفقرة الأولى

تهام والحكم في حمایة حقوق المستهلك التعاقدیةدور جهة التحقیق والا 

بالدراسة والتحلیل إلى الصلاحیات التي منحها وخولها سنتطرق من خلال هذه الفقرة 
كلها التي تهدف ، الاتهام وجهة الحكم ، وجهة ، المشرع الجزائري إلى كل من جهة التحقیق 

.حمایة حقوق المستهلك وحمایة مصالحه المادیة والمعنویةإلى

ق دور جهة التحقی: أولا

خول لها المشرع المعنویة التيوأبعد تقدیم الشكوى من طرف الأشخاص الطبیعیة 
یقوم وكیل الجمهوریة بتقدیم طلب افتتاحي إلى قاضي التحقیق حسب صلاحیة ذلك ، 

وللإشارة ، لجزائیة المتعلق بالإجراءات ا155-66من القانون 671مقتضیات نص المادة 
غیر أنه یمكن ، كون إجباریا في مواد الجنایات و جوازیا في الجنح والمخالفاتیفإن هذا الطلب 

لقاضي التحقیق الاتصال مباشرة بالدعوى العمومیة وهي الحالة التي یقدم فیها المستهلك أو 
وتكون فیها مطالبة بالتعویض ، شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ة مباشر جمعیات حمایة المستهلك 

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري : " المعلق بالإجراءات الجزائیة على أنھ155-66من القانون 67تنص المادة :أنظر1

.............".طلب من وكیل الجمھوریةتحقیقا إلا بموجب 
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ویلجأ عادة إلى ، 1من قانون الإجراءات الجزائیة72عن الأضرار وهو ما نصت علیه المادة 
وللإشارة فإن المشرع ومن خلال تعدیل هذا الإجراء لربح الوقت وتفادي الإجراءات المطولة ،

فإنه قد استثنى المخالفات من مجال تحریك الدعوى 2006قانون الإجراءات الجزائیة سنة 
العمومیة عن طریق الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني حیث حصرها في الجنایات والجنح فقط
وللعلم فإنه لا یوجد شكل معین لهذه الشكوى فیكفي أن یذكر المستهلك المضرور اسمه وسنه 

كون یویجب أن حقوقه المحمیة قانونا ،علىوعنوانه وموجز الوقائع التي تثبت اعتداء المتدخل 
وقد حتى یسهل تبلیغه، للمستهلك المضرور موطن أو یمكنه اتخاذ موطن محامیه موطنا له 

تحت طائلة ) الكفالة(مبلغ على المستهلك رافع الشكوى دفع المصاریف القضائیة اشترط القانون
2من قانون الإجراءات الجزائیة75عدم قبول الشكوى وهو ما نص علیه المشرع في المادة 

بعد رفعها من كما أنه یحق لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس كطرف مدني في الدعوى 
للمطالبة بالتعویضات وهو حق منحه قانون الاستهلاك للجمعیات طرف المستهلك المضرور 

.3صراحة

دور جهة الاتهام: ثانیا

یة مهیئة قضائیة خاصة أنیط بها تحریك الدعوى العمو النیابة العامة هي عبارة عن
ومباشرتها أمام القضاء الجزائي بقصد السهر على حسن تطبیق القوانین وملاحقة مخالفیها أمام 

المتعلق 155-66من القانون رقم 29تنص المادة و، 4المحاكم وتنفیذ الأحكام الجزائیة
ابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب تباشر النی":بالإجراءات الجزائیة على أنه

ویحضر ممثلوها المرافعات أمام الجهات بتطبیق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة ،

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة : "المعلق بالإجراءات الجزائیة على أنھ155-66من القانون 72تنص المادة :أنظر1

".أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص
یتعین على المدعي المدني الذي : " علق بالإجراءات الجزائیة على أنھتالم155-66من القانون75تنص المادة :أنظر2

یحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة أن یودع لدى قلم كتابة الضبط المبلغ المقدر 

.قدر ھذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیقلزومھ لمصاریف الدعوى ،وإلا كانت شكواه غیر مقبولة وی
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 23المادة :أنظر3
.18،ص 2012السادسة،ط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،دار ھومة،الجزائر،)محمد(حزیط :أنظر4
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القضائیة المختصة بالحكم،ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما یتولى العمل على تنفیذ 
تلجأ الى القوة العمومیة كما تستعین أحكام القضاء ولها في سبیل مباشرتها وظیفتها أن

".بضباط وأعوان الشرطة القضائیة

یوما بعد یوم وهذا نظرا لتراجع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة إن دور النیابة العامة یزداد
الأمر الذي یجعل تدخل النیابة العامة ضروري لمواجهة كل اعتداء على حقوق ومصالح 

ن اتصال النیابة العامة بالدعوى ، كما أقتصادیةضعف حلقة في الدورة الاالمستهلكین باعتبارهم أ
بل هي ،الدفاع عن مصالح فردیةأوالعمومیة لا یهدف إلى حمایة بعض الحقوق الخاصة للأفراد 

تهدف إلى حمایة الصالح العام وحمایة الشرعیة القانونیة في المجتمع وتطبیق القانون تطبیقا سلیما 
ومن خصائص النیابة العامة أنها تخضع للتدرج الإرادي ولعدم ،یر الحسن للعدالةلتحقیق الس

القابلیة للتجزئة فالنیابة جهاز متكامل بمعنى أن أي عضو من أعضاء النیابة العامة یمكن أن یحل 
بالإضافة ، قضاة الحكم ممحل عضو آخر في تصرفاته القضائیة كما أنها تتمتع باستقلال تام أما

.1أن النیابة لا تسأل عن الأعمال التي تقوم بها تطبیقا للقانونإلى 

وقد نجم عن ذلك الترابط مواكبة النصوص القانونیة ، هناك ترابط بین المجتمع وقانونه 
فالقانون وجد من أجل تنظیم وحمایة ،لتطورات المجتمع حتى یتجسد الهدف من إصدار القانون

أن و حمایة والدفاع عن مصالح المجتمع ال، لذلك على النیابة أن تعمل على المجتمع الإنساني
.تحقیق النمو والرفاهیةیصون صحة وسلامة الأفراد بغیةنه أنأتقوم بكل ما من ش

لأنها ، غالبیة دول العالم تحیط السوق الاستهلاكیة والتجاریة أهمیة بالغة ونشیر الى أن
أوجه النشاط البشري وهذا یجعلها محلا سهلا للحیل ولترویج مصدر عیش الأفراد فهي من أكثر

وللإشارة فإن تدخل النیابة ، السلع وإخفاء العیوب واستغلال جهل المستهلكین بخصائص المنتوج
حیث أن العامة في المجالات الاقتصادیة والتجاریة لا یتعارض ولا یتنافى مع دورها التقلیدي ،

المستهلك في الوقت الحالي ضروري جدا نتیجة لظهور آفات دورها في إطار حمایة حقوق 
وهذا راجع إلى عجز الإدارات المختصة في قمع تلك الممارسات اقتصادیة واجتماعیة جدیدة ،

.64،65السابق،ص،المرجع ) على(بولحیة بن بوخمیس :أنظر1
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حیث أن جزاءات هذه الأخیرة قد تكون تأدیبیة ویمكن إجراء ،غیر القانونیة الماسة بتلك الحقوق
الذي یوقع جزاءات مادیة ، على عكس النیابة العامة ودور القضاء بصفة عامة امصالحة معه

وفي هذه الحالة ،ملموسة قد تكون غرامات وقد تكون في بعض الجرائم الحبس وحتى السجن
فالاختصاص محتكر من طرف القاضي لذلك فالسلطة القضائیة تمثل السلطة الوحیدة التي لها 

لفین متى شكلت سلوكاتهم مخالفة لأحكام القانون وتكون المتابعة أمام صلاحیة متابعة وقمع المخا
.المحاكم الجزائیة

اتصال وكیل الجمهوریة بالدعوى العمومیة.1

إن تحریك الدعوى العمومیة یعني أول إجراء استعمالها أمام جهات التحقیق أو الحكم من قبل 
المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة وهو ما أشارت إلیه الطرف المتضرر،أوالنیابة العامة 

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء والموظفون المعهود ":بقولها
كما یجوز للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط ،إلیهم بها بمقتضى القانون

.1"المحددة في القانون 

إذن فالدعوى العمومیة لا تتحرك إلا بعد إبلاغ النیابة العامة بوقوع الجریمة إما بناء على 
مباشرة لدى أمانة النیابة العامة،أو أو جمعیة حمایة المستهلك ، الشكوى التي یودعها المستهلك 

أو تأسیسا على )محاضر الضبطیة القضائیةعن طریق(دمها لدى أعوان الضبط القضائي ، یق
:حالة الملف من الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك وسنتطرق إلى كل طریقة فیما یليإ

اوى والبلاغاتالشكتلقي عن طریق .أ

من طرف المستهلك المضرور إلى النیابة العامة 2یشترط لتحریك الدعوى العمومیة تقدیم شكوى 
وذلك ، أو أحد أعوان الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونیة ضد مرتكب الفعل المجرم قانونا 

كما أن أعوان الضبط لاعتبار أن النیابة العامة هي التي تمتلك سلطة تحریك الدعوى العمومیة ،

.10،المرجع السابق،ص )محمد(حزیط :أنظر1
.12،المرجع السابق،ص )محمد(حزیط :أنظر2



الفصل الثاني من الباب الثاني   جھاز القضاء ودوره  في حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة

245

تحضیریة لتحریك الدعوى العمومیة المتمثلة في جمع القضائي هم الذین یقومون بالمرحلة ال
وللإشارة فإن الدعوى الجزائیة تحرك بناء على شكوى المستهلك أو شكوى جمعیات الاستدلالات ،

. حمایة المستهلك

شكوى المستهلكتلقي .ب

في حالة تعرض المستهلك إلى اعتداء على حق من حقوقه التي یحمیها القانون فإنه یحق له 
وللإشارة فإن حق المستهلك یقتصر ،ضد المتدخل المخالف1شكوى أمام الجهة المختصةتقدیم 

من خلال هذه الدعوى على التعویض المالي فقط دون المطالبة بالعقاب الجزائي الذي یعتبر 
، ونشیر هنا إلى أن الشكوى تودع على مستوى اختصاصا أصیلا من اختصاصات النیابة العامة

.لعامة للمحكمة المختصة إقلیمیا بمتابعة المتدخلأمانة النیابة ا

شكوى جمعیات حمایة المستهلكتلقي .ت

على حقوق المستهلك من الأمور التي یحضرها المشرع على كل متدخل ینشط الاعتداءیعتبر 
في السوق الاستهلاكیة سواء كان منتجا صانعا أو موزعا أو مقدما لخدمات ، وبإعتبار المستهلك 
له مركز ضیف في هذه السوق مقارنة بالمتدخل فإن المشرع قد أقر له حق اللجوء الى القضاء 

المادي عما لحقه من 2ومطالبتهم بالتعویض ، متدخلین المعتدین على حقوقه قصد المطالبة بردع ال
ضرر ولإضفاء مزید من الحمایة على المستهلك فقد مكن المشرع جمعیات حمایة المستهلك من 

من قانون حمایة 21و الدفاع عن مصالح المستهلكین حیث جاء نص المادة 3القضاءإلىاللجوء 
جمعیة حمایة المستهلك هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون": یليالمستهلك وقمع الغش كما

".ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیههإلىتهدف 

من الدستور الجزائري140المادة :أنظر1
2 B.Filali,  F.  Fettat,  A.  Boucenda Concurrence  et  protection  du consommateur  dans le

domaine  alimentaire en Algérie,  Revue Algérienne des Sciences Juridiques,
Economiques Et Politiques,  Algérie,N°1,  1998, p67

الوطني الأول حول حمایة المستھلك ،حق جمعیة المستھلك في التقاضي ،مجموعة أعمال الملتقى)خیرة(ساوس : أنظر3
14و13معھد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي یوميفي ظل الانفتاح الاقتصادي المنظم من قبل

.252،ص،الجزائر2008أفریل
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ودور ،إذن من خلال نص هذه المادة نجد أن لجمعیات حمایة المستهلك دور إعلامي 
دورها في الكشف عن ویعتبر،و الأدوار یر ذلك من الأهدافغتحسیسي وآخر توجیهي الى 

وللعلم فإن جمعیات ،ون والإبلاغ عنها من أهم الأدوارالمخالفات القانونیة التي یقوم بها المتدخل
حمایة المستهلك هي شخص معنوي خاص له الأهلیة القانونیة مما یسمح لها بالتقاضي أمام 

ومن ، 061-12لقانون من ا17الجهات القضائیة تمثیلا للمستهلكین وهو ما نصت علیه المادة 
هذه الشخصیة حق التقاضي والقیام بكل الإجراءات أما الجهات القضائیة اكتساببین نتائج 

.المختصة بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة

سبق نجد أن المشرع الجزائري قد خول لجمعیات حمایة المستهلك حق من خلال ما
كما نجد أن ، ة المستهلك والقوانین المكملة لهحمایالإبلاغ وتقدیم شكاوي ضد كل مخالف لقانون 

وفقا لما 2المشرع قد مكنها من تحریك الدعوى بواسطة محامي یعین عن طریق المساعدة القضائیة
وقد نصت أحكام المساعدة القضائیة طبقا للقانون ، 033- 09من القانون 22نصت علیه المادة 

والأشخاص الطبیعیة التي لا یمكن للأشخاص المعنویة ":في المادة الأولى على أنه024-09رقم 
دفاع عنها من لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الو ،الربحهدف الىت

كما خول القانون لهذه الجمعیات التأسیس كطرف مدني ومطالبة المتدخل ، "المساعدة القضائیة
المخالف لأحكام قانون الاستهلاك من خلال اعتدائه على حقوق المستهلك من المطالبة بالتعویض 

.03-09من القانون 23وهذا وفقا لنص المادة ، المادي 

تكتسب :"المتعلق بالجمعیات على مایلي2012جانفي 25المؤرخ في 06-12من القانون 12تنص المادة :أنظر1

........".الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة والأھلیة المدنیة بمجرد تأسیسھا
.25، ص2011،المغرب،38، الحقوق القضائیة للمستھلك،مقال منشور بمجلة المعیار،العدد )عبد الحمید(أخریف :أنظر2
57-71ة الأولى من الأمر رقم بغض النظر عن أحكام الماد: "على انھ03-09من القانون 22تنص المادة :أنظر3

والمتعلق بالمساعدة القضائیة ،یمكن أن تستفید جمعیات حمایة المستھلكین المعترف1971غشت 05المؤرخ في 

".بالمنفعة العمومیة من المساعدة القضائیةلھا 
والمتعلق 1971غشت 7المؤرخ في 57-71یعدل ویتمم الأمر 2009فبرایر 25المؤرخ في 02- 09القانون :أنظر4

.بالمساعدة القضائیة
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:عن طریق محاضر الضبطیة القضائیة.2

د تكون الشكوى شفاهیة أو مكتوبة شكاوى المستهلكین المتضررین وقتتلقى الضبطیة القضائیة
أما البلاغات فتعني ما یرد كما أنها قد تصدر من شخص المتضرر نفسه أو بواسطة محامیه ،

إلى ضابط الشرطة القضائیة من أخبار عن الجریمة شفاهة أو كتابة أو بأي وسیلة أخرى من 
أو من أي شخص آخر فإذا قدم البلاغ أو الشكوى إلى ،) المستهلك(الشخص المتضرر نفسه 

وعلیه بعد ذلك ، ضابط الشرطة القضائیة تعین علیه قبولها سواء كانت الجریمة خطیرة أو بسیطة 
إلى وكیل الجمهوریة الذي یملك اختصاص ر تمهل بتحریر محضر بذلك وإرسالهأن یبادر بغی

باستدعاء المتدخل للحضور لجلسة المحاكمة عن بعد ذلك الذي یقوم 1تحریك الدعوى العمومیة
أو تقدمه أمامه بغیة استكمال التحقیق أو إحالة الملف إلى قاضي ،2طریق التكلیف المباشر

.3التحقیق

عن طریق الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك.3

ممثلة ما سبق بیانه یمكن للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وهي وزارة التجارةإلىبالإضافة 
الذي ، متدخل المخالف لقانون الاستهلاك لها أن تقدم شكوى بالبمدیریاتها و مفتشیاتها الإقلیمیة 

ویكون ذلك بدایة بالمحاضر التي یعدها أعوان الرقابة وقمع قام بالاعتداء على حقوق المستهلك ،
إن هذا الإجراء یكون وللإشارة ف، الغش التي لها حجیة مطلقة لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر 

.بعد فشل التسویة الودیة التي اشترطها القانون بینها وبین المتدخل المخالف

.59حزیط محمد ،المرجع السابق،ص :أنظر1
.المتعلق بالإجراءات الجزائیة155- 66مكرر من الأمر 337المادة :أنظر2
ترتبة عنها في التشریع الجزائري المالمسؤولیة،القواعد العامة لحمایة المستهلكین و )علي(بوخمیس بولحیة بن:أنظر3

.74،ص2000الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،ر دا
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مآل الشكاوى.4

توفر الطابع الجرمي فتحرك أمایكون للشكوى المرفوعة أمام وكیل الجمهوریة مآلین اثنین ،
.تحفظ لعدم وجود أدلة وانعدام الطابع الجرميوأماوتباشر الدعوى العمومیة 

:ثالثا

التعاقدیةالحكم في حمایة حقوق المستهلكجهةدور 

كما تبین لنا مما سبق فإنه بالإضافة إلى الدور الهام للنیابة العامة في حمایة حقوق 
ففي حالة ما إذا رفع المستهلك دعوى أمام ،لكمهم كذالمستهلك فإن لقضاة الحكم أیضا دور في 

وهذا وفقا لمعیار الرجل ، القضاء فإن القضاة یتعاملون معه وفق معیار الضحیة متوسط الذكاء 
العادي الذي نص علیه القانون المدني، غیر أنه في الإمكان أن یلجأ القضاة إلى معیار آخر الذي 

.ب مستواه الثقافي والوضعیة التي تعرض لهاوذلك حس، یأخذ حالة كل مستهلك ضحیة على حدا 

یمكن للقضاة بموجب الاختصاص المخول لهم أن ینظروا الى القضایا المرفوعة من قبل و 
ففي حالة ما إذا كانت المخالفة التي تعرض لها المستهلك جنائیة ،المستهلك قصد الفصل فیها

لتأسیس كطرف مدني قبل إبداء النیابة ترفع أمام القضاء الجزائي ولهذا الأخیر الخیار مابین ا
أو لجوء المستهلك بعد الفصل في الشق الجزائي إلى ،1العامة لطلباتها وإلا كان غیر مقبول

القاضي المدني من خلال رفع دعوى تعویض على المتدخل أو إلزامه بتنفیذ العقد المبرم بینه وبین 
.المستهلك

إذا حصل التقریر بالإدعاء المدني بالجلسة :"من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على242تنص المادة :أنظر1

".فیتعین إبداؤه قبل إبداء النیابة العامة لطلباتھا
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ة ثانیالفقرة ال

القضائیة وأهمیتها في إثبات المسؤولیة الجزائیة للمتدخلالخبرة دور 

نتیجة للتطور الكبیر الذي یشهده عالمنا الیوم في المجال العلمي والتكنولوجي جعل 
ونتیجة ،حقوق المستهلكبتمسالمتدخل في السوق الاستهلاكیة یلجأ إلى وسائل عصریة ومتطورة 

لتطور تلك الوسائل یصعب على القضاة والغیر معرفة ذلك الاعتداء الأمر الذي یجعل الاستعانة 
الأمر ، عن الغموض الذي یسود بعض القضایابالخبراء لها أهمیة كبیرة للوصول إلى الكشف 

ة الذي دفع معظم دول العالم إلى إنشاء مراكز خاصة بالخبراء في مجالات معینة كالبیولوجی
وتعرف الخبرة القضائیة بأنها استعانة القاضي بذوي ، 1والكیمیاء والتسمم والإعلام الآلي وغیرها

الاختصاص من أجل فهم نقطة علمیة أو تقنیة أو فنیة تكون محل نزاع قضائي ولا یستطیع 
إبداء:" كما عرفت أیضا بأنها ، 2القاضي الفصل فیها دون اللجوء الى المتخصصین في مجالها

، وهي من طرق 3"رأي علمي أو فني مخصص في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى الجنائیة
والخبیر هو كل شخص له كفاءة عالیة في اختصاص معین كالكیمیائي ، 4المباشرة الإثبات

لآلي والخبیر في مجال الإعلام االمختص في علم السموم والاختصاصي في علم البیولوجیا ،
فالخبرة تشمل فلیس هناك میدان معین بذاته قد یكون مجالا للخبرة ،الفنیین وغیرهم من الخبراء

كل المسائل الفنیة ذات الطابع الفني التي تدفع بالقضاء إلى الاستعانة بها لإجلاء حقیقتها بغیة 
.5الوصول إلى الكشف عن غوامض القضیة التي یجري التحقیق فیها

.124،المرجع السابق،ص)محمد(حزیط :أنظر1
.40ص 2001الوطني للأشغال التربویة ،الجزائر ،التحقیق القضائي،الدیوان )أحسن (بوسقیعة :أنظر2
.311،ص2005،سلطة القاضي في تقدیر الأدلة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة،عمان،)محمد(فاضل زیدان :أنظر3
فكر والقانون،المنصورة،المعاینة وندب الخبراء في المجالین الجنائي والمدني،دار ال)محمد(مونس أحمد :أنظر4

.172ص .2010مصر، 
.125،المرجع السابق،ص )محمد(حزیط :أنظر5
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:أولا 

تقدیر اللجوء إلى الخبرة

لجهات التحقیق 1من قانون الإجراءات الجزائیة 143لقد أجاز المشرع بموجب أحكام المادة 
إما بناء على طلب وكیل الجمهوریة ،والحكم ندب خبیر قضائي في القضایا التي تستوجب ذلك

والمتهم وهو ) المستهلك(أو من تلقاء نفسه،أو بناء على طلب أطراف القضیة وهم الطرف المدني
وكما أشرنا في السابق فإن الخبرة تتم في میادین ، وهذا بالطبع في قضایا الاستهلاك)خلالمتد(

.كثیرة وتكون حسب وقائع القضیة المطروحة

:طلب إجراء الخبرة.1

قاضي التحقیق طالبا منه فتح تحقیق قضائي إلىیقوم وكیل الجمهوریة بإحالة ملف القضیة 
وهذا بعد اطلاعه على التقاریر والمحاضر التي أرسلت إلیه من طرف الأعوان المذكورین في 

أو طبقا لكشوفات وتقاریر ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون 25المادة 
.2المخابر المؤهلة

الاختبارات والتجارب یقوم القاضي بتمكین المتدخل المخالف من بعد إجراء المخابر للتحالیل و 
الإطلاع علیها وقد منح له القانون مهلة ثمانیة أیام لتقدیم ملاحظات حولها أو یطلب إجراء خبرة 

.3قضائیة ویسقط حق المتدخل في المطالبة بها بعد انقضاء هذا الأجل

ندب خبیرین.2

لكن المشرع ،یبقى أمام قاضي التحقیق سوى اختیار خبیرإذا لم تعتمد تقاریر المخابر لا 
الجزائري وعند اعتداء المتدخل على حق من الحقوق القانونیة للمستهلك وعدم قبوله لتقاریر 

لجھات التحقیق أو الحكم "على أنھ155- 66من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم 143نصت المادة :أنظر1
بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسھاعندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر غما

".أو من الخصوم
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 44المادة :أنظر2
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 45المادة :أنظر3
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المخابر الأولى فقد اشترط تعیین خبیرین وهذا بغیة منح المتدخل حق اختیار خبیر یمثله ومنح 
یاد في إن الهدف من هذا الإجراء هو تعزیز الح، و 1طرفهاالجهة القضائیة سلطة تعیین خبیر من 

.ول إظهار الحقیقة الفنیة للمنتوجحالنتائج وتنافس الخبیرین 

كما یمكن للمتدخل تمنح الجهة القضائیة المختصة للمتدخل مهلة قصد اختیار خبیر ،
، وإذا لم القضائیةالتنازل عن هذا الحق و اعتماد نتائج الخبیر الوحید المعین من طرف الجهة

2یتنازل ولم یعین خبیره في الآجال الممنوحة له عینت الجهة القضائیة خبیرا من تلقاء نفسها

وللإشارة فإن قانون حمایة المستهلك قد أحالنا في كیفیة اختیار الخبیر الى قانون الإجراءات 
.3الجزائیة

ختیار الخبیرین من الجدول المعد من خلال ما سبق بیانة نستنتج أن قاضي التحقیق یقوم با
من طرف المجالس القضائیة بعد أخذ رأي النیابة العامة ونفس الأمر بالنسبة للمتدخل الذي یجب 

غیر أن المشرع الجزائري قد منح للمتدخل استثنائیا حق ، 4علیه اختیار الخبیر من نفس الجدول
الجهة القضائیة المختصة مع اشتراط اختیار خبیر غیر مقید في الجدول ولكنه ربطه بموافقة 

،6،ویقوم الخبیر قبل مباشرته للمهام الموكلة إلیه بتأدیة الیمین القانونیة5إصدار قرار مسبب بذلك
وللإشارة فإن الخبیر المختار وغیر المدرج في الجدول له نفس الحق وعلیه نفس الالتزامات 

.7المدرج في الجدولوالمسؤولیات ویتقاضى نفس الأتعاب مقارنة بالخبیر

عندما تتطلب الخبرة من الطرف :"المتعلق بحمایة المستھلك على أنھ03-09من القانون 46تنص المادة :أنظر1
المخالف المفترض أو عندما تأمر بھا الجھة القضائیة المختصة ،یختار خبیران أحدھما من طرف الجھة 

". ف المفترضالقضائیة المختصة والآخر من طرف المخال
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 47المادة :أنظر2
یتم تعیین الخبیرین : "المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أنھ03-09القانون من 2فقرة 46نصت المادة :أنظر3

".في قانون الإجراءات الجزائیة من طرف الجھة القضائیة طبقا للأحكام المنصوص علیھا
.المتعلق بالإجراءات الجزائیة155-66من الأمر 144المادة :أنظر4
وبصفة استثنائیة وبعد موافقة الجھة القضائیة المختصة یمكن للمخالف :"على أنھ3فقرة 46نصت المادة :أنظر5

".من قانون الإجراءات الجزائیة144لأحكام المادة المفترض أن یختار خبیرا غیر مقید في القائمة المحررة طبقا
.المتعلق بالإجراءات الجزائیة155-66من الأمر 145المادة :أنظر6
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03- 09من القانون 4فقرة 46المادة :أنظر7
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كما أن قانون الاستهلاك الجزائري أجاز تعیین مسؤول المخبر الذي قام بأول تحلیل أو 
لكن التساؤل الذي یطرح في هذا الإطار یتعلق فیما ، 1تجربة كخبیر وهذا طبقا للشروط القانونیة

التي توصل إلیها مسؤول إذا كان تقریر الخبرة الذي یعد من الطرفین یختلف عن النتائج الأولیة 
فهل یمكن لهذا الأخیر أن یكون متناقضا في حالة ما إذا كان تقریر الخبرة الذي المخبر لهذا ،

وهو ما یؤدي الى ورود شك في ، أمانة الضبط مخالفا للتحلیل الأولى الذي أجراه ىیودعه لد
إعتماد من طرف الوزارة مصداقیة المخبر والذي غالبا ما یكون تابعا للخواص ویكون حاصل على

الة ما إذا رفض مسؤول المخبر تحریر تقریر خبرة مخالف للتحریات الأولیة التي حوفي الوصیة ،
وهو الأمر الذي یؤدي ، أجراها فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى إفلات المتدخل من المساءلة الجزائیة 

.إلى المساس بمصداقیة العدالة

مراحل سیر الخبرة القضائیة:ثانیا

تجرى عملیة الخبرة القضائیة في جمیع مراحلها تحت مراقبة قاضي التحقیق أو القاضي 
ویتعین على الخبیر إطلاع القاضي بكل ،2الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة 

.3ما توصل إلیه من تطورات و نتائج 

ین العینتین الثانیة والثالثة المقتطعتین طبقا لأحكام المادة تسلم الجهة القضائیة إلى الخبیر 
الجهة إلىوقد ألزم المشرع الجزائري على المتدخل أن یقدم ،5بغیة إجراء التجارب علیها404

ویشترط أن تكون سلیمة لأنها إذا كانت ، القضائیة العینة الثالثة التي بحوزته في أجل ثمانیة أیام 
غیر تاج على أساس العینة الثانیة فقطویقوم الخبیرین بالاستن، عین الاعتبار غیر ذلك فلا تأخذ ب

لخبراء المعنیین قصد القیام أنه في الحالة التي تقتطع فیها عینة وحیدة یقوم قاضي التحقیق بندب ا
ویمارس الخبیران المختصان في مجال الرقابة ، 6جدید حسب ما یقتضیه القانوناعباقتط

.المستھلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة 03- 09من القانون 5فقرة 46المادة :أنظر1
.المتعلق بالإجراءات الجزائیة155-66من الأمر 4فقرة 143المادة  :أنظر2
.128،المرجع السابق،ص)محمد(حزیط :أنظر3
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 48المادة :أنظر4
، الحمایة الجنائیة للمستھلك، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراة في القانون الخاص )فاطمة(بحري:أنظر5

.216ص،2013الحقوق جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، الجزائر، بكلیة
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 49المادة :أنظر6
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ویختار القاضي أحد البكتریولوجیة أو البیولوجیة المحضة قصد الفحص المشترك للعینة الجدیدة ،
ویختار المتدخل خبیر آخر طبقا للشروط التي ،الخبیرین من بین مسؤولي المخابر المؤهلة قانونا

لمشروطة في مخابر مؤهلة وتستعمل في ذلك مناهج التحلیل اتجرى الخبرة ، كما أن 1أسلفنا ذكرها
.2قانونا كما یمكنهم الاستعانة بمناهج على سبیل الإضافة

في الأخیر نشیر إلى أنه بعد انتهاء الخبیر من إعداد خبرته یعمل على إیداع تقریر واحد 
وتقریرین إذا كانت هناك عینتین منفصلتین مشمولة بالنتائج المتوصل ،إذا كانت عینة واحدة فقط
وهذا خلال الأجل المحدد قانونا ونشیر هنا إلى أن ،محكمة المختصةإلیها لدى أمانة ضبط ال

زائري وتفادیا لمناقشة وللإشارة فإن المشرع الج، 3الخبرة القضائیة المنجزة تكون قابلة للطعن فیها
حاول حصر الانتقادات التي توجه للخبراء في رة أمام جهات الحكم في جلسة علنیة ،بنقائص الخ

فبمجرد إیداعهم لتقریر الخبرة یقوم قاضي التحقیق باستدعاء الأطراف ویحیطهم ،مرحلة التحقیق
علما بما توصل إلیه الخبراء ویتلقى أقوالهم ویحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم و تقدیم طلباتهم لا 

. 4سیما بإجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة وفي حالة رفضها یجب تسبیب ذلك الرفض تسبیبا كافیا

ن تظهر لنا أهمیة الخبرة من خلال كشفها عن المخالفات التي یقوم بها المتدخل إذ
ومن خلال ذلك یمكن إدانته وهو ما ،والمشتبه فیه في المساس بحقوق المستهلك المحمیة قانونا

وبعد انتهاء أعمال التحقیق القضائي یعمل قاضي التحقیق على ، 5ذهبت إلیه المحكمة العلیا
فإذا تبین لهذا الأخیر أن الأعمال المرتكبة تشكل مخالفة ثابتة إلى وكیل الجمهوریة ،إحالة الملف 

قانونا أحالها إلى جهات الحكم للفصل فیها وإصدار الجزاء المناسب للمتدخل المخالف لتلك 

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09نون من القا50المادة :أنظر1
یجب على الخبراء :" المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أنھ03-09من القانون 2فقرة 52تنص المادة :أنظر2

استخدام منھج أو مناھج التحلیل المستعملة من طرف المخابر المؤھلة والقیام بنفس التحالیل أو الاختبارات أو 
".التجارب كما یمكنھم استخدام مناھج أخرى على سبیل الإضافة

تكون الخبرة التي تجرى :"ھالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أن03-09من القانون 43تنص المادة : أنظر3
في إطار ھذا القانون قابلة للطعن،ویؤمر بھا وتنفذ حسب الإجراءات والأشكال المنصوص علیھا في المواد 

".من قانون الإجراءات الجزائیة مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا أدناه156إلى 143من 
المتعلق بالإجراءات الجزائیة155-66ن الأمر م154في المادة : أنظر4
القاضي بأن الاستناد إلى 1995مارس 28مؤرخ في 120509قرار المحكمة العلیا الغرفة الجنائیة،ملف رقم : أنظر5

الخبرة الطبیة غیر المتنازع فیھا ھو تطبیق سلیم للقانون،والتي أثبتت عدم صلاحیة المشروبات الغازیة 
.160،161،ص1996لسنة 2المعروضة للاستھلاك،مجلة قضائیة عدد 
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وإذا وجد أنها لا تشكل جریمة لعدم وجود أي ركن من الأركان فیقوم بحفظ ، الأحكام القانونیة 
.الملف

:الفرع الثاني

.المسلطة على المتدخل لعدم التزامه بمراعاة حقوق المستهلك التعاقدیةعقوباتال

جاءت نصوص قانون حمایة المستهلك لتواكب التطورات المستجدة على الساحة 
یقوم وقد تنوعت الجزاءات التي رصدها المشرع الجزائري لكل متدخل في السوق، الاستهلاكیة 

بالاعتداء على أي حق من حقوق المستهلك التي سبق وأن بیناها في الباب الأول من هذه 
ان قتریطالأطروحة ، والمتدخل الذي یقوم بذلك الاعتداء یكون قد وقع في حظر قانوني وهناك 

:هما یتمثلان فيبیعاقب 

في تقدیم مبلغ إما قیامه بإجراء تفاوضي مع المصلحة المختصة بحمایة المستهلك یتمثل 
كغرامة صلح یدفعها المتدخل لتوقیف تحریك الدعوى العمومیة03-09مالي محدد طبقا للقانون 

.محاكمته قضائیا وتطبق علیه عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة رفضهما في حالة أو 

وكذا التطرق إجرائهاشروط التطرق إلى كل من غرامة الصلح ووعلیه سنحاول فیما یلي
لعقوبات الأصلیة والمتعلقة بمخالفة قواعد الضمان وأمن المنتوج وبعدها العقوبات الأصلیة الى ا

.والتكمیلیة للجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان والسلامة الصحیة للمستهلك

غرامة الصلح: الفقرة الأولى

واقعة منشئة لحق الدولة في العقاب وهذا الحق لا تستطیع الدولة الإجراميیعتبر الفعل 
ضي الدولة حقها بالترايفستو ت، غیر أنه یمكن أن بعد صدور حكم نهائي ینهي النزاعإلاتجسیده 

حیث یجیز المشرع الجزائري في العدید من الجرائم ذات ، ذلك الحقبانقضاءفالصلح یسمح 
انقضاء إلىمما یؤدي الإجراميالمختصة التصالح مع مرتكب الفعل الطابع المالي النقدي للجهة

.، وذلك من خلال قیام المتهم بدفع مبلغ من المال الدعوى العمومیة
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عقوبة خالصة تحل محل العقوبة إلاهو وحسب رأي بعض الفقه فإن مبلغ الصلح ما
الأصلیة التي یرتبها المشرع على ارتكاب الجریمة وأنه من الطبیعي أن یتم الصلح قبل تحریك 

وقد نص ، 1یتوافر فیه میزات وخصائص العقوبةعومیة ویعتمد في ذلك أن مبلغ السلالدعوى العم
ظم ني الباب الخامس حیث رامة الصلح فعلى غ03-09المشرع الجزائري في أحكام القانون 
شرحها بشيء من التفصیل فیماإلىمنه وسنعمد 93إلى86الأحكام المتعلقة بها في المواد من 

:یلي

الشروط الواجبة بفرض غرامة الصلح: أولا

فقد ئري لتطبیق غرامة الصلح هناك مجموعة من الشروط التي نص علیها المشرع الجزا
صلاحیة فرض غرامة صلح في حال 03-09من القانون 25المذكورین في المادة نلأعوالمنح 

ویتضح لنا من خلال هذا النص أن الصلح لیس حقا للمخالف فإذا طلبه ، 2الفة قانونیةخوجود م
أنه لا یمكن فرض غرامة الصلح على إلىهنا الإشارةالمختصة، وتجدر الإدارةلا یلزم به 

كالعقوبة السالبة للحریة أو تعلقت بضرر غیر مالیة ،عقوبتهاالمتدخل في المخالفات التي تكون 
كذا الأمر في حالة تعدد المخالفات التي یطبق في و وعة من المستهلكین أو أموالهم ،مس مجم

كما أن المشرع ألزم المتدخل في ، 3عائداعلى الأقل إجراء غرامة الصلح أو كان المتدخل إحداها
لكل غرامات إجماليسجلت علیه عدة مخالفات في نفس المحضر بأن یدفع مبلغ إذاحالة ما 

المستهلك صلاحیة تبلیغ المتدخل وقد اسند المشرع للمصلحة المكلفة بحمایة ، 4الصلح المستحقة
سبعة أیام ابتداء من تاریخ تحریر لذي خالف أحكام قانون الاستهلاك خلال أجل لا یتعدى ا

إقامتهعن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام یبین فیه محل هبإنذار ، المحضر 
وكذا ، ومكان وتاریخ وسبب المخالفة ومراجعة النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة علیه 

تحدید كیفیات إلى92وقد عمد المشرع الجزائري من خلال نص المادة ، 5كیفیات التسدیدآجال و

،الصلح في الجرائم الاقتصادیة،رسالة ماجستیر،كلیة الدراسات العلیا ) محمد(صوافطة سعادي عارف :أنظر1
.74،ص 2010جامعة   النجاح ،فلسطین ،

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 86المادة :أنظر2
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 87المادة :أنظر3
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 89المادة :أنظر4
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 90المادة :أنظر5
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كیفیات تسدید غرامة الصلح التي یجب أن یكون دفعها مرة واحدة لدى قابض الضرائب لمكان 
، وعلى 1الإنذاریوم التي تلي تاریخ 30أو في مكان المخالفة في أجل ، المتدخل المخالف إقامة

بحصول الدفع في بمدیریة التجارة ، یة المستهلك وقمع الغش مصلحة حماب أن یعلمئقابض الضرا
الدفع المسلمة من طرف إشعاراتویرسل جدول مجمل ، 2أجل عشرة أیام من تاریخ دفع الغرامة

غیر أنه في حالة لم یسدد ، ابق في الأسبوع الأول من كل شهرقابض الضرائب في الشهر الس
للمخالفالإنذاریوم من تاریخ وصول 45أجل المتدخل المخالف مبلغ غرامة الصلح في 

وترفع ، صة الجهات القضائیة المختإلىوترسل مصالح حمایة المستهلك وقمع الغش المحضر 
یعد القرار القاضي بدفع و ، 3الحد الأقصى المقرر لهاإلىي هذه الحالة فغرامة العقوبة الأصلیة 

قام المخالف بتسدید مبلغ غرامة الصلح في الآجال إذاغرامة الصلح غیر قابل للطعن ، أما 
4.انقضاء الدعوى العمومیةإلىوالشروط المذكورة أعلاه فإنه یؤدي 

تحدید مبلغ غرامة الصلح: ثانیا

منه 88ضمن المشرع الجزائري في القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في المادة 
غرامة والتي رفعت من قیمة 20155من قانون المالیة التكمیلي لسنة 75المادة المعدلة  بموجب

:یليكل واحدة منها فیماإلىالصلح وهي تختلف حسب اختلاف الجرائم وسنتطرق 

حیث حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة انعدام سلامة المواد الغذائیة المعاقب علیها في 
من بدلا)دج 500.000(ألف دینار خمسمائة ا الى ورفعه03- 09من القانون 71المادة 

.دج) 300.000(

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 92المادة :أنظر1
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03- 09من القانون 2فقرة 92المادة :أنظر2
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش.03- 09من القانون 3فقرة 92والمادة 3و2فقرة 86المادة :أنظر3
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 93المادة :أنظر4
الجریدة 2015المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 23المؤرخ في 01-15من الأمر 75المادة :أنظر5

.2015،صادرة سنة 40الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،عدد 
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وحدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة انعدام النظافة والنظافة الصحیة المعاقب علیها في 
مائتي ألف بدلا من ) دج300.000(ورفعها الى ثلاثمائة ألف03- 09من القانون 72المادة 
).دج200.000(دینار 

من 73انعدام أمن المنتوج المعاقب علیها في المادة ةلصلح  في جریموحدد مبلغ غرامة ا
).دج 300.00(بدلا من )  دج400.000(أربعمائة ألف إلىورفعها 03-09القانون 

74كما حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب علیها في المادة 
).دج 300.00(بدلا من )  دج400.000(ورفعها الى  أربعمائة ألف 03- 09من القانون

تنفیذه المعاقب علیها في مح في جریمة انعدام الضمان وانعداوحدد كذلك مبلغ غرامة الصل
ثلاثمائة ألف بدلا من ) دج100.000(مائة ألف فخفضه الى03- 09من القانون 75المادة 
.الذي كان في السابق)دج 300.000(دینار 

من 76وحدد مبلغ غرامة الصلح في مخالفة عدم تجربة المنتوج المعاقب علیها في المادة 
.)دج50.000(خمسین ألف دیناربدلا من ) دج100.000(ورفعه إلى مائة ألف03-09القانون 

ا في كما حدد مبلغ غرامة الصلح في مخالفة رفض تنفیذ خدمة ما بعد البیع المعاقب علیه
وجدیر بالذكر أن من ثمن المنتوج المقتنى%10من نفس القانون المذكور آنفا بنسبة 77المادة 

.هذه المادة لم تعدل فقد بقت على حالها

وأخیرا حدد مبلغ غرامة الصلح في جریمة غیاب بیانات وسم المنتوج المعاقب علیها في 
بدلا من )  دج400.000(فرفعه الى مبلغ أربعمائة ألف 03-09من نفس القانون 78المادة 

).دج200.000(مائتي ألف دینار 
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: الفقرة الثانیة

ستهلكمالعقوبات الأصلیة للجرائم الماسة بحقوق ال

نص المشرع الجزائري على مجموعة من العقوبات الأصلیة للجرائم التي تمس بحقوق المستهلك 
:فیما یليوسنتطرق الي تلك العقوبات 

إعلام المستهلكمخالفة إلزامیة جریمتي مخالفة أمن المنتوج عقوبة : أولا

سوف نتطرق فیما یلي إلى كل من جریمة مخالفة أمن المنتوج التي خصها المشرع بعقوبات جزائیة 
. بالمنتجات والخدماتجریمة مخالفة الإعلامالأمر بالنسبة لوكذا 

جریمة مخالفة أمن المنتوجعقوبة .1

على عقوبات هذه الجریمة 03-09من القانون ) 73(نصت المادة الثالثة والسبعون
دینار 500.000الى خمسمائة ألف دینار 200.000یعاقب بغرامة من مائتي ألف دینار :"بقولها

".من هذا القانون ) 10(جزائري كل من یخالف إلزامیة أمن المنتوج المنصوص علیها في المادة 

إذن فكل مخالف لأمن المنتوج یعاقب بغرامة مالیة كعقوبة أصلیة ولا وجود للعقوبة السالبة للحریة 
.سنتطرق إلیها في حینهافي هذه الجریمة، یضاف إلیها عقوبات تكمیلیة 

جریمة مخالفة إلزامیة إعلام المستهلكعقوبة .2

لیة تتمثل في غرامة إذ یعاقب بعقوبة أص، تأخذ هذه الجریمة هي الأخرى وصف الجنحة 
كل متدخل ) دینار جزائري1.000.000إلى ملیون  100.000(مالیة مابین مائة ألف دینار 
من 82المبینة سابقا وكذلك عقوبة تكمیلیة حسب نص المادة 1یخالف إلزامیة وسم المنتوج

مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب 03-09القانون 
.المخالفة المنصوص علیها سابقا 

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 78المادة :أنظر1
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إلزامیة الضمان وتجربة المنتوجمخالفة وجرائم مخالفة مطابقة المنتجات : ثانیا

أخرى حسب إلىفي هذه الجرائم على فرض غرامات مالیة تختلف من جریمة اقتصرت الجزاءات
:مایلي

مخالفة إلزامیة مطابقة المنتجاتعقوبة .1

مطابقة المنتجات هي جنحة معاقب علیها بغرامة مالیة مقدرة مابین خمسین إلزامیةجریمة مخالفة 
دینار جزائري،كل متدخل یخالف إلزامیة رقابة 500.000الى خمسمائة ألف 50.000ألف دینار 

المطابقة المسبقة لمنتوج من حیث طبیعة وصفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبه ونسبة مقوماته 
. 1كمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن الاستعمال وغیرهااللازمة وهویته و 

مخالفة إلزامیة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیععقوبة .2

تمثل كل من مخالفة إلزامیة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیع وصف جنائي لجنحة معاقب 
.2ألف دینار جزائري)500.000(ائة ألفإلى خمسم)100.000(مائة ألفعلى الأولى بغرامة من 

أما الجریمة الثانیة ونعني بها جریمة عدم تنفیذ خدمات ما بعد البیع فیعاقب كل من یخالف الزامیة 
إلى ملیون ) 50.000(تنفیذ خدمات ما بعد البیع الموضحة سابقا بغرامة من خمسین ألف 

.3دینار جزائري) 1.000.00(

مخالفة إلزامیة تجربة المنتوجعقوبة.3

) 50.000(تعتبر جریمة مخالفة إلزامیة تجربة المنتوج جنحة معاقب علیها بغرامة من خمسین ألف 
.4المنتوجتجربةدینار جزائري كل من یمتنع عن تمكین المستهلك من )100.000(إلى مائة ألف

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 74المادة :أنظر1
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 75المادة :أنظر2
یة المستھلك وقمع الغشالمتعلق بحما03-09من القانون 77المادة :أنظر3
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 76المادة :أنظر4
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الصحیة للمستهلكفة قواعد ضمان السلامةالالجرائم المتعلقة بمخةعقوب: ثالثا

تتمثل العقوبات الأصلیة للجرائم السالفة المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة 
للمستهلك سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجنایات ، في عقوبات تتراوح بین السجن المؤبد والسجن 

.المؤقت والغرامات المالیة 

للمواد الغذائیة وسلامتهاجریمة مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة عقوبات .1

النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها جنحة معاقب علیها بعقوبة إلزامیةتمثل مخالفة 
ر ادین) 500.000(الى خمسمائة ألف ) 200.000(أصلیة تتمثل في غرامة من مائتي ألف 

رابعة والخامسة من لمنصوص علیها في المادتین الاجزائري لكل من یخالف سلامة المواد الغذائیة 
الى ملیون ) 50.000( كما یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار،031- 09القانون 

دینار جزائري من یخالف إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في ) 1.000.000(
.032-09المادتین السادسة والسابعة من القانون 

هلكمة خداع أو محاولة خداع المستجریعقوبة .2

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فیما یخص 03- 09من القانون 68أحالتنا المادة 
من قانون العقوبات 429العقوبة المقررة لجریمة الخداع ومحاولة خداع المستهلك الى المادة 

المعدل والمتمم التي عاقبت كل متدخل یخدع المستهلك أو یحاول أن یخدعه بالحبس من شهرین 
عشرین ألف دینار جزائري أو بإحدى 20.000ألفین الى 2000نوات وبغرامة من الى ثلاث س

.هاتین العقوبتین

القانونمن 69رفع المشرع الجزائري وشدد من هذه عقوبة بموجب نص المادة وقد
500.000ر جزائري اوغرامة قدرها خمسمائة ألف دین، لتصل الى خمس سنوات حبسا 09-03

:تدخل أو حاول أن یخدع بواسطةدج اذا خدع الم

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من القانون 71المادة :أنظر1
لغشاالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع 03-09من القانون ) 82(المادة الثانیة والثمانون :أنظر2
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.1الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة وغیر مطابقة-
طرق ترمي الى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغیر عن -

.طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج 
.إشارات أو ادعاءات تدلیسیة -
.أو بطاقات أو أي تعلیمات أخرىإعلاناتأو نشرات أو معلقات أو كتیبات أو منشورات-

جریمة الغش في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري والحیوانيعقوبات .3

من قانون العقوبات 431تمثل جریمة الغش في المنتجات الاستهلاكیة جنحة حسب المادة 
وبغرامة مالیة قدرها من عشرة ، سنوات الجزائري ویعاقب علیها بالحبس من سنتین الى خمس

بالإضافة الى العقوبة المنصوص 50.000الى خمسین ألف دینار 10.000آلاف دینار جزائري 
.03-09من القانون 82علیها في المادة 

من 70من قانون العقوبات السالفة الذكر والمادة 431ما نلاحظه من خلال نص المادة 
المادتین لم تتطرقا الى الشروع في الغش كما في جریمة الخداع وهو هو أن كلا03-09القانون 

إذا تسبب المنتوج ، بهدف ضمان حمایة أكبر للمستهلكینها یجب على المشرع الجزائري تداركم
من 83المغشوش في مرض المستهلك أو عجزة عن العمل وخالف الزامیة الأمن فقد نصت المادة 

من قانون 432رة الأولى من المادة قالمتدخل المخالف طبقا للفعلى معاقبة 03- 09القانون 
حیث یعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشرة سنوات وبغرامة مالیة من خمسمائة ، العقوبات 

وتشدد العقوبة الى السجن ج ، د1.000.000لیون دینار جزائري  الى م500.000ألف دینار 
دج الى ملیوني 1.000.000بغرامة من ملیون دینار المؤقت من عشرة سنوات الى عشرین سنة و 

شوش في مرض غیر قابل للشفاء أو فقدان استعمال غدج إذا تسبب المنتوج الم2.000.000دینار 
ویتعرض المتدخل المتسبب في هذه الجریمة الى ، بعاهة مستدیمةالإصابةأحد الأعضاء أو 

.2الشخص أو عدة أشخاصالسجن المؤبد اذا تسبب هذا المرض في وفاة ةبو عق

.المتعلق بالنظام الوطني للقیاسة18-90تم تنظیم مطابقة المقاییس والمكاییل والموازین بواسطة القانون :أنظر1
.03-09من القانون 03و02فقرة 83المادة :أنظر2
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عقوبة جریمة حیازة مواد مغشوشة أو فاسدة.4

یعاقب المشرع الجزائري على جریمة حیازة مواد مغشوشة أو فاسدة والمكاییل والموازین الخاطئة 
وبغرامة من بالحبس من شهرین الى خمس سنوات "من قانون العقوبات 433بموجب نص المادة 

یلاحظ هو أن المشرع قد جمع بین كل من العقوبة المالیة وما ، "دج 20.000الى 2000
.والعقوبة السالبة للحریة ومنح للقاضي الجزائي السلطة الكاملة في تقدیر عقوبة المتدخل المخالف

جریمة التقصیر المفضي إلى حالة عجز أو وفاة المستهلك.5

ك ترتب عنه مرض إذا نتج عن جریمة الغش أو الخداع مخالفة قواعد الأمن ضرر للمستهل
التي أحالتنا 03- 09فیعاقب حسب نص المادة الثالثة والثمانون من القانون ، أو عجز عن العمل 

الأولى منها بالحبس من خمسة تهافقر في، 1من قانون العقوبات الجزائري432الى نص المادة 
دینار ) 1.000.000(ملیون الى ) 500.000(الى عشرة سنوات وبغرامة مالیة من خمسمائة ألف 

رة الثانیة من قوتشدد العقوبة في الجریمة السابقة طبقا للف، حة وتمثل هذه الجریمة جن،جزائري
وصف جنایة معاقب علیها بالحبس المؤقت من عشرة لتأخذمن قانون العقوبات 432المادة 

) 2.000.000(یوني الى مل) 1.000.000(وبغرامة مالیة من ملیون ، سنوات الى عشرین سنة 
دان إذا تسبب المنتوج المغشوش أو الفاسد الى مرض غیر قابل للشفاء أو في فق،دینار جزائري

ذا تسببت تلك المادة في موت المستهلك أو عدد من إأما ، استعمال عضو أو عاهة مستدیمة
.المستهلكین لها فتصل الجنایة حدها الأقصى لتصبح السجن المؤبد

الموقعة على المتدخلتدابیر الأمن والعقوبات التكمیلیة: الثالثةالفقرة

وبات التكمیلیة لكل من قعلكل من تدابیر الأمن واوتوضیحشرح إلىسوف نتطرق فیما یلي 
.فیما یلي الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

.المتعلق بقانون العقوبات الجزائري1966- 06-08المؤرخ في 156-66من الأمر 432المادة :أنظر1
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تدابیر الأمن: أولا

فمنهم من سماها تدابیر تسمیتها ،اختلف الفقه في وضع تعریف محدد لتدابیر الأمن وكذا 
1الأمن كالمشرع الجزائري ومنهم من سماها التدابیر الاحترازیة كالمشرع المصري واللبناني والأردني

2الرقابیة كالمشرع الكویتي أو التدابیر الوقائیة كالمشرع المغربيالإجراءاتومنهم من سماها 

.3عودة وقوعها أو منع والهدف من هذه التدابیر هو منع وقوع الجریمة 

لكل من الشخص الطبیعي والمعنويةالعقوبات التكمیلیة المقرر : ثانیا

نص المشرع بموجب أحكام قانون العقوبات على العقوبات التكمیلیة لكل من الشخص الطبیعي 
.والمعنوي وسنتطرق فیما یلي الى كل منهما

:العقوبات التكمیلیة الخاصة بالشخص الطبیعي.1

:تتمثل فييالتكمیلیة الخاصة بالشخص الطبیعالعقوباتهناك العدید من 

:الإقامةتحدید .أ

في بالإقامةالمتدخل المحكوم علیه إلزامهو الإقامةمعنى العقوبة التكمیلیة المتمثلة في تحدید 
یبدأ سریانها ، معینة یحددها الحكم القضائي لمدة زمنیة أقصاها خمس سنوات إقلیمیةمنطقة 

.4عنهوالإفراجبعد تنفیذ الحكم بالعقوبة الأصلیة 

:الإقامةالمنع من .ب

الإقامةمن قانون العقوبات المنع من 12حدد المشرع الجزائري بموجب أحكام نص المادة 
وتكون المدة ،على أنه حظر تواجد المحكوم علیه من أجل جنایة أو جنحة في أماكن معینة

ون على الحضر هي خمس سنوات في الجنح و عشرة في الجنایات مالم ینص القانالقصوى لهذا 

.17،ص1990،الجزائر، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة،المؤسسة الوطنیة للكتاب،)سلیمان(عبد الله سلیمان :أنظر1
.250،ص المرجع السابق بحري فاطمة،الحمایة الجزائیة للمستھلك، :أنظر2
.278منصور رحماني ،المرجع السابق،ص :أنظر3
.الجزائريمن قانون العقوبات 11نص المادة :أنظر4
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عن المحكوم علیه وبعد الإفراجومدته ابتداء من یوم الإقامةمن عوتبدأ آثار المن، خلاف ذلك 
.1تبلیغه به

:أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةأوالحرمان من حق .ت

الحكم علیه بالحرمان من 03-09یجوز القضاء على المتدخل المخالف لأحكام القانون 
:وهي1مكرر09المنصوص علیها في المادة 2ممارسة بعض الحقوق

.من جمیع الوظائف العمومیةالإقصاءالعزل أو -
.أو الترشح أو حمل وسامالانتحابعقوبة الحرمان من حق -
ساعد محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام عقوبة عدم الأهلیة لأن یكون م-

.على سبیل الاستدلالإلاالقضاء 
ن الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي ادارة المدرسة أو الخدمة في عقوبة الحرمان م-

.التعلیم بوصفه أستاذ أو مدرس أو مراقبا
.عقوبة عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما-
.عقوبة سقوط حقوق الولایة كلها -

وتحدد مدة الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة بخمس سنوات على الأكثر في مواد 
.عن المحكوم علیهالإفراجهذه المادة من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو يالجنح تسر 

:المنع من ممارسة مهنة أو نشاط.ث

منع من ممارسة مهنة أو نشاط بسبب جنایة أو جنحة ثبت مكرر ال16تنظم المادة 
حیث یجوز للجهة للمحكمة أن الجریمة المرتكبة لها صلة مباشرة بتلك المهنة أو النشاط ،

.تى كان في ممارستها خطرمالقضائیة القضاء بالمنع من ممارسة مثل ذلك النشاط أو المهنة 

.380،المرجع السابق،ص )عبد الله(أوھایبیة :أنظر1
.381،المرجع السابق،ص )عبد الله(أوھایبیة :أنظر2
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:المصادرة.ج

فالمصادرة عقوبة ،الدولةإلىنقل لملكیة مال وهي 1إضافیةعقوبة تعتبر المصادرة 
تكمیلیة عینیة ترد على مال معین ،هي إضافة أموال معینة لملك الدولة حیث عرفتها المادة 

الدولة لمال أو مجموعة أموال إلىالأیلولة النهائیة :"من قانون العقوبات بأنها1فقرة 15
ویعرفها الفقه الفرنسي بأنها منع الجاني الاستفادة ، "یعادل قیمتها عند الاقتضاءمعینة أو ما

من 16وحسب المادة ، 2من جریمة أو استیفاء الوسیلة التي تمكنه من معاودة اقترافها ثانیة
التي تشكل صناعتها أو استعمالها الأشیاءقانون العقوبات الجزائري فإنه یتعین الأمر بمصادرة 
.عد في نظر القانون خطیرة ومضرةتي أو حملها أو حیازتها أو بیعها جریمة وكذا الأشیاء الت

من قانون حمایة 82كما أن المشرع الجزائري نص على المصادرة أیضا في المادة 
ت المنصوص العقوباإلىإضافة ":والتي تنص على أنه03- 09المستهلك وقمع الغش رقم 

أعلاه تصادر المنتوجات والأدوات وكل 78، 73، 71، 70، 68،69علیها في المواد 
كما أن المشرع ، "الفات المنصوص علیها في القانونالمخلارتكابوسیلة أخرى استعملت 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  في مادته 02- 04وبموجب أحكام القانون 

زیادة على العقوبات المالیة المنصوص علیها في القانون یمكن ":نص على أنهقد44
للقاضي أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص علیها في 

من هذا 28وكذا المادة 7و2فقرة 10،11،12،19،21،22،23،24،25،27المواد 
.القانون

السالف 02- 04من القانون 2فقرة 44المادةبموجب أحكام المشرع الجزائري وقد نص
إلىالذكر على أنه إذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عیني تسلم هذه المواد 

أملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفقا للشروط المنصوص علیها في التنظیم، وفي حالة إدارة

.88م ج ع ق إ المرجع السابق ص جھاز الرقابة ومھامھ في حمایة المستھلك، مقال علمي منشور ) علي(بولحیة :أنظر1
:نقلا عن 256،المرجع السابق،ص )فاطمة(بحري:أنظر2

Merle( Roger) et vitu (André).traité de droit criminel. Edition, cujos, 1978.p 554.
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على جزء منها أوة الأملاك المحجوزة بكاملها الحجز الاعتیادي تكون المصادرة على قسم
.ع المحجوزة ملكا للخزینة العمومیةللسا یحكم القاضي بالمصادرة یصبح مبلغ بیع اوعندم

:المنع من ممارسة بعض الصلاحیات.ح

ت الجزائري منع من قانون العقوبا5مكرر16و4مكرر16و 3مكرر 16تنظم المادة 
بة الحظر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع بإرجاع الدفاتر و المحكوم علیه بعق

المؤسسة المصرفیة المصدرة لها، ویعتبر إلىالتي عند وكلائه أووالبطاقات التي بحوزته 
دج 500.000الى 100.000خمس سنوات وغرامة من إلىمرتكبا لجنحة عقوبتها من سنة 

للجهة القضائیة ویجوز، 1لدفع رغم منعه من ذلكلكل من أصدر شیكات واستعمل بطاقات ا
صة ، مع منع المحكوم علیه من استصدار رخإلغائهاأوتعلیق أو سحب رخصة السیاقة 

كما یجوز أیضا سحب جواز السفر لمدة لا تزید عن خمس ، 4مكرر 16جدیدة طبقا للمادة 
.5مكرر 16كم طبقا للمادة حنایة أو جنحة من تاریخ النطق بالسنوات بسبب الادارنة في ج

إعلان شطب السجل التجاري.خ

تدخل السالف الذكر على عقوبة إعلان شطب السجل التجاري للم03- 09ینص القانون 
.2خالف في حالة العودالم

نشر الحكم.د

فإنه یجوز للجهة القضائیة المختصة القضاء بإدانة المتهم العقوباتمن قانون 18طبقا للمادة 
الأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر 

في الأماكن التي یبینها الحكم على أن لا تتجاوز مدة التعلیق شهر بتعلیقهتعینها المحكمة  أو 

.من قانون العقوبات الجزائري3مكرر16المادة :أنظر1
.03-09من القانون 85المادة نص:أنظر2
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المستهلك حیث تعتبر حقوق على عتداءلأثر على المدان في جرائم الااواحد ، ولهذه العقوبة بالغ 
.1جد فعالة لما لها من تأثیر على اسم وسمعة المتدخل في السوق

العقوبات التكمیلیة المقرر للشخص المعنوي.2

العقوبات التكمیلیة أنواعمكرر من قانون العقوبات على 18نص المشرع بموجب أحكام المادة 
التي تسلط على الشخص المعنوي كحل الشخص المعنوي، و أو غلق المؤسسة أو فرع من فروعها 

أو المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة واجتماعیة من الصفقات العمومیة ،الإقصاءأو 
وتعلیق الحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر أو مصادرة الشيء الذي استعمل في الجریمة أو نشر

إلىیلي أو وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة القضائیة وسوف نتطرق فیمابالإدانةالصادر 
.كل نوع من هذه العقوبات بشيء من التفصیل فیما یلي

:حل الشخص المعنوي.أ

ویتم هذا الحل عن طریق القضاء وجوده القانوني ،إنهاءالمقصود بحل الشخص المعنوي هو 
عدم الالتزام بضمان حقوق المستهلك وتسبب له في أضرار جسیمة وینجم عن ذلك ما قام بإذا

.الحل انقضاء الشخصیة القانونیة وتصفیة ذمته المالیة

:إغلاق المؤسسة.ب

یقصد بغلق المؤسسة منع مزاولة نشاطها المعتاد أو نشاط فرع من فروعها المتدخل بسبب 
أن هذا التدبیر وقائي هدفه منع تكرار ىإلونشیر هنا مخالفتها للأحكام المتعلقة بحقوق المستهلك 

.المخالفة ومدة الغلق لا یجب أن تتجاوز خمس سنوات

.253، المرجع السابق،)فاطمة(بحري :أنظر1



الفصل الثاني من الباب الثاني   جھاز القضاء ودوره  في حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة

268

:من الصفقات العمومیةالإقصاء.ت

یمكن للجهة القضائیة المختصة بمتابعة الشخص المعنوي المرتكب لمخالفة ماسة بحقوق 
جنایة أو بارتكابإدانتهالمستهلك إقصاءه من الصفقات العمومیة وهذا خصوصا في حالة ثبوت 

.جنحة 

:المنع من مزالة نشاط.ث

المتعلق 03-09یمكن للقاضي أن یحكم على الشخص المعنوي المخالف لأحكام القانون 
كمنعه من مزاولة بحمایة المستهلك وقمع الغش بمنعه من ممارسة نشاط أو بعض الأنشطة ،

أو منعه من الاستیراد أو التوزیع ونشیر ارتكب جرائم الغش والخداع ،إذاالتجارة في حالة ما 
.أن هذا المنع قد یكون نهائیا أو محددا بمدة لا تتجاوز خمس سنواتإلىهنا 

:الحراسة القضائیةالوضع تحت.ج

تحت نظام الرقابة القضائیة 03-09یوضع الشخص المعنوي المخالف لأحكام القانون 
بدیل عن إلاهي أن الحراسة القضائیة ماإلىونشیر هنا ، لمدة لا تزید عن خمس سنوات 

.عقوبة الغلق التي تكون لها آثار سلبیة على الذمة المالیة للشخص المعنوي المخالف

كما نشیر الى أن الشخص المعنوي یعاقب مثله مثل الشخص الطبیعي بعقوبة تعلیق الحكم 
.في ما سبقإلیهاوالمصادرة التي سبق وأن تطرقنا 
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: الثانيمبحثال

الحمایة المدنیة لحقوق المستهلك التعاقدیة

الحمایة المدنیة التي كفلها المشرع إلىبالدراسة والتحلیل مبحثنتطرق من خلال هذا الس
:نوعین وهماإلىتقسم الجزائري لحقوق للمستهلك التعاقدیة وهذه الحمایة 

وحمایة مدنیة للحقوق اللاحقة ،العقد الاستهلاكي إبرامحمایة مدنیة للحقوق السابقة عن 
.العقد الاستهلاكيلإبرام

: المطلب الأول

العقدإبرامالحمایة المدنیة للحقوق السابقة عن 

العقد استهلاكي إبرامكفل المشرع الجزائري حمایة مدنیة لحقوق المستهلك السابقة عن 
والحق في الاختیار، وذلك من خلال مجموعة من الدعاوى الإعلاموالمتمثلة في الحق في 

.على أي حق من تلك الحقوقالقضائیة التي یرفعها المستهلك في حالة اعتداء المتدخل

الشروط إلغاءأهم هذه الدعاوى تتمثل في دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي ، دعوى فسخ العقد، دعوى 
كل إلىالعقد لوقوع المستهلك في عیب من عیوب الرضا، وسنتطرق إبطالالتعسفیة وأخیرا دعوى 
.هذه الدعاوى  فیما یلي

:ولالفرع الأ 

تنفیذ الالتزام التعاقديدعوى

یمكن بكل التزاماته التعاقدیة ،وإخلالهيالقانونفي حالة عدم تنفیذ المتدخل لالتزامه 
للمستهلك أن یرفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلزام المتدخل بأن یوفي بكل التزاماته التي تربطه مع 

ویعد هذا التنفیذ هو الأصل عملا بمبدأ حسن النیة في المعاملات الذي یقتضي ،1المستهلك

.79،ص2005،دراسة للقانون المغربي للاستھلاك، سجلماسة ، المغرب،)العزیزعبد (الصقلي :أنظر1
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ضرورة قیام المدین المتدخل بتنفیذ التزامه على نحو یطابق نیة الطرفین عند التعاقد وبطرق لا 
العقد أو تجعله أكثر كلفة دون إبرامتفوت على المستهلك الدائن المصلحة التي قصدها عند 

.1مبرر

: الأولىالفقرة

الأساس القانوني لدعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي

في "جدها قد نصت على أنهمن القانون المدني الجزائري ن119یإستقرائنا لنص المادة 
المدین اعذراجاز للمتعاقد الآخر بعد بالتزامهالعقود الملزمة لجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین 

من خلال هذا النص یتضح لنا أن المستهلك الدائن وفي ، "الخ .......أن یطالب بتنفیذ العقد 
حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامه التعاقدي له أن یرفع دعوى أمام القضاء المختص لمطالبة المتدخل 

.2كان التنفیذ أفضل لهإذابالتنفیذ العیني للالتزام 

: الفقرة الثانیة 

الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي

فیما إلیهاها قبل رفع دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي سنتطرق ناك بعض الشروط التي یجب القیام به
:یلي

یجب على المستهلك قبل أن یرفع دعوى حیث، 3المستهلك الدائن بإعذار المتدخلأن یقوم
أن یعذر المتدخل بضرورة تنفیذ التزاماته متى حان أجل الوفاء بها ، وهذا تنفیذ الالتزام التعاقدي 

حتى لا یفهم المتدخل من عدم مطالبة المستهلك حین حلول الأجل أن المستهلك یتسامح في 
وإلا، فمتى تم الاعذار وجب على المتدخل تنفیذ التزامه فورا التأخر في تنفیذ المتدخل لالتزاماته

،التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر الانترنت، دراسة مقارنة )یوسف(عودة غانم المنصوري : أنظر1
.304لبنان ص 2015،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى،

2 le Tourneou (Philippe), Responsabilité civile professionnelle ,Dalloz, paris,2005 p38.
،المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر دراسة تحلیلیة وتطبیقیة في ضوء أحكام )كریم(بن سخریة :أنظر3

.145،ص2013،دار الجامعة الجدیدة،مصر،2009القانون المدني وقانون حمایة المستھلك وقمع الغش لعام 
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في حال عدم تنفیذ المتدخل لالتزاماته التعاقدیة بعد انتهاء الأجل الممنوح في و ، اعتبر مقصرا
لإلزامعد ذلك برفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة لاعذار المبلغ له ، یقوم المستهلك با

.1المتدخل بتنفیذ التزاماته التي تعتبر في نفس الوقت حقوق قانونیة للمستهلك

: الفرع الثاني

الفسخدعوى

رفع دعوى الفسخ للتحلل من الرابطة إلىفي العقد الملزم لجانبین كالمستهلیلجأ قد 
رتبه العقد في ذمته من في حالة امتناع هذا الأخیر عن القیام بماالتي تربطه بالمتدخل ،2العقدیة

المتمثل في دعوى الفسخ لحمایة حقوقه التي الإجراءوقد منح القانون للمستهلك هذا التزامات ، 
.یكون المتدخل قد اعتدى علیها وحرمه منها

: الفقرة أولى 

تعریف الفسخ

جانب المسؤولیة العقدیة ، وهو یتمثل في الجزاء الذي إلىیعد الفسخ نظاما قانونیا یقوم 
ه ، ومعناه حق كل متعاقد یترتب على عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لما رتبه العقد من التزامات ذمت

في العقد الملزم لجانبین متى لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ التزامه في حل الرابطة العقدیة كي 
یتخلص بدوره من الالتزام الملقى على عاتقه ، فهو انحلال الرابطة التعاقدیة بأثر رجعي بسبب 

.3عدم تنفیذ أحد الطرفین لالتزاماته

.169،الحمایة العقدیة للمستھلك،المرجع السابق،ص )عمر(عبد الباقي محمد :أنظر1
.79،ص 2007،نظریة الالتزام،دار قرطبة،الجزائر، )غنیة(قري :أنظر2
.300المرجع السابق ص النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، ) العربي(بلحاج :أنظر3
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: الفقرة الثانیة

الأساس القانوني لرفع دعوى الفسخ

فهناك ،الآراء الفقهیة القانونیة بشأن الأساس القانوني من أجل رفع دعوى الفسخاختلفت
وهناك من ، الشرط الفاسخ الضمني إلىمن یرده الى الشرط الفاسخ الصریح وهناك من یرده 

:وسنبین ذلك فیما یليتالالتزامافكرة السبب وآخرون أسسوه على فكرة ارتباط إلىیرجعه 

یقصد به الوصف الذي یلحق بالتصرف القانوني ولا یكون داخلا الشرط الفاسخ الصریحف
هذه ، فإذا لم یتحقق الشرط انتفى الالتزام تبعا له ویسمى فيفي العقد، ولا عنصرا من عناصره

.الحالة بالشرط الفاسختوقف على تحققه زوال الالتزام ویسمى في هذه الحالة بالشرط الواقف، وقد ی

ویقتضي الشرط الصریح الفاسخ أن یكون هناك محل للفسخ یجب أن یتضمن العقد بندا 
لم یقم المتدخل بتنفیذ التزامه ، جاز للمستهلك أن یفسخ العقد الذي یربطه به إذاصریحا على لأنه 

.خلافا للحالات التي لا یوضع فیها هذا الشرط حیث لا یكون محلا للفسخ

تخلف المتدخل عن آدائه إذافسخ العقد وفقها له یجوز فكرة الشرط الفاسخ الضمنيا أم
بل على أساس افتراض تضمین المتعاقدین ، لالتزاماته لا على أساس الشرط الصریح الفاسخ 

فكرة السبب وهناك أیضا ، لم یقم المتدخل بتنفیذ التزاماتهإذاتفاقهما شرطا یقضي بفسخ العقد 
باطتالار ر التزام كل متعاقد هو سبب التزام المتعاقد الآخر، وان یعتبحیث ، للفسخكأساس 

قد من التزامه االمتقابلة  والمتصلة ببعضها البعض یقتضي أن یتحلل المتعتالالتزاماالموجود بین 
امتنع المتعاقد الآخر من تنفیذ التزامه ، ففي مجال عقد البیع یكون سبب التزام البائع بنقل إذا

الملكیة وتسلیم المبیع هو سبب التزام المشتري یدفع الثمن ، وسبب التزام المشتري بدفع الثمن هو 
تزاماته والتي لخل لا، لذلك فإن عدم تنفیذ المتدلشيء المبیعاسبب التزام البائع بنقل الملكیة وتسلیم 

ارتباط أیضا كوهنا، هي حقوق للمستهلك یخول لهذا الأخیر الحق في رفع دعوى الفسخ
تخلف الارتباط بین الالتزامات المتقابلة إذاقع فسخ العقد في حال ما فیالالتزامات كأساس للفسخ

تزامات المتقابلة مترابطة التي تعتبر عملیة فنیة في العقود الملزمة لجانبین اذا تستوجب بقاء الال
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یقوم إنمالأن رضا كل منهما بالالتزامات التي تقع على عاتقه طا فنیا بین الطرفین المتعاقدین ارتبا
یترتب على انعدام الترابط بین هلكند الآخر قد تحمل بدوره التزاماته ، على اعتبار أن المتعاق

من طرف المتدخل سقوط الالتزامات الأخرى من طرف المتدخل ویحق الإخلالبسبب الالتزامات
.له رفع دعوى لفسخ العقد

: الفقرة الثالثة 

آلیات فسخ الرابطة التعاقدیة

وهذا التنفیذ یؤكد استمرار بقائه كسند ،یسمح العقد الصحیح بتنفیذ الالتزامات المترتبة عنه
مترتبة علیه، فإذا تم تنفیذ العقد فإنه یظل سند لملكیة للحقوق التي نشأت عن تنفیذ الالتزامات ال

ول دون تنفیذ غیر أنه قد تطرأ قبل وأثناء مرحلة تنفیذ العقد بعض الأسباب التي تح1المشتري 
أن الفسخ یكون إلىوتجدر الإشارة طرف الدائن في طلب فسخ العقد ، لالعقد ، فیترتب حق ل

وذلك من خلال قضائیا غیر أنه یجوز للطرفین المتعاقدین الاتفاق مسبقا على فسخ العقود،
، وسنبین فیما یأتي آلیات فسخ بشرط یقضي بذلك بمجرد عدم تنفیذ أحدهما لالتزاماتهتضمینه

.العلاقة التعاقدیة 

)دعوى الفسخ(الفسخ القضائي : أولا

تدخل المدین لالتزاماته فإنه ینشأ للمستهلك الدائن الحق في رفع في حالة عدم تنفیذ الم
غیر أنه یشترط لرفع هذه الدعوى توافر شروط معینة كما یجب على المستهلك ، 2دعوى الفسخ 

.إجراءات معینة حتى تكون مقبولة قانوناإتباعالدائن 

الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى الفسخ.1

:فیما یليإلیهاالرابطة التعاقدیة جملة من الشروط سنتطرق بفسخیشترط لمطالبة المستهلك 

.197ص 2000،مصادر الالتزام ، العقد والإرادة المنفردة ، الدار الجامعیة ، بیروت ) محمد(حسین  منصور :أنظر1
.433،ص 2008الالتزامات، النظریة العامة للعقد،موفم للنشر، الجزائر، ) علي(فیلالي :أنظر2
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من فسخ العقد ورفع دعوى بذلك یجب أن مكنتفللأن یكون العقد مصدر الالتزامات ملزم لجانبین
التزامات على كل من ینشئوالعقد الملزم لجانبین أو التبادلي هو الذي ،یكون العقد ملزم لجانبین 

تعاقدي بالتزامالمدین إخلالإلىإضافة ، 1طرفیه فیكون كل منهما دائنا ومدینا في نفس الوقت
التعاقدي وأن یكون بالتزامهیشترط للقیام برفع دعوى فسخ العقد أن یخل المتدخل لأنه، حال وقائم

للدائن المستهلك مصلحة في رفع دعوى فقد وقع فعلا أو على الأقل وشیك الوقوعالإخلالهذا 
خطأ المدین وتؤسس دعوى الفسخ على إلىسبب یرجع رد عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي لالفسخ بمج

أن وأخیرا ، من القانون المدني التي تخول للدائن بالالتزام رفع دعوى الفسخ1192نص المادة 
أن یكون قد أخل بالعقد الذي أبرمه ، ولكي یسأل المدین عقدیا یجبفمحال وقائالإخلالیكون 

إذا لم الإخلالبالعقد هو عدم تنفیذه كما هو متفق علیه في الموعد المحدد، فلا یتحقق الإخلال
كما یشترط لكي یطالب الدائن من المتدخل فسخ العقد أن یكون الالتزام قائما یحل الموعد المحدد ، 

قد انقضى بسبب من أسباب الانقضاء التي تجعل رفع دعوى الالتزامویقصد بذلك أن لا یكون 
.الفسخ من دون محل كالوفاء والمقاصة

الإجراءات القضائیة لرفع دعوى الفسخ.2

لعقد مع المستهلك ینشأ إبرامهفي حالة عدم تنفیذ المتدخل المدین لالتزاماته المترتبة عن 
الدعوى وسیلة للتخلص من الالتزامات لهذا الأخیر الحق في رفع دعوى فسخ العقد ، وتعد هذه

إتباعالتي تقع على عاتقه ، غیر أنه وقبل رفع دعوى الفسخ من طرف المستهلك لا بد من 
:یليفیماإلیهاإجراءات معینة سنتطرق 

وذلك ، یجب على المستهلك الدائن قبل رفع دعوى الفسخ إعذار المتدخل إذ فأول إجراء هو
التزاماته الناشئة عن العقد الذي ینوي فسخه ، لأن ذلك یمنح مصداقیة كبیرة بمطالبته بتنفیذ 

.للدعوى ویدل على تقصیر المتدخل في تنفیذ التزاماته
شرح القانون المدني ، العقود التي ترد على الملكیة،المجلد الثاني، الوسیط في ) عبد الرزاق (السنھوري :أنظر1

.423الإسكندریة ص 
في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوف أحد : "من القانون المدني الجزائري التي تنص119نص المادة :أنظر2

المتعاقدین بالتزاماتھ جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ مع التعویض في 
".الحالتین اذا اقتضى الحال ذلك 
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وتستند هذه الدعوى الى الشرط الفاسخ الضمنيذلك المستهلك برفع دعوى فسخ العقدعدیقوم ب
المستهلك انونیة التي قررها القانون لحمایة فإن الدعوى هي وسیلة من وسائل الحمایة القوللإشارة

ي رفع ذیجب على المستهلك الو ذلك ، فلا یجوز فرض شروط في العقد خلاف ، لذلك المضرور
دعوى فسخ العقد ألا یتحلل من التزاماته تجاه المتدخل بمجرد تحقق شروط الفسخ ، بل لكي یكون 

حكم قضائي نهائي بفسخ العقد لأنه قد یحدث بعد رفع الدعوى أن استصدارالأمر كذلك یجب 
طلب الفسخ بما له من إلىجیب القاضي توقد لا یسینفذ المتدخل التزامه فلا یكون هناك فسخ ،

اقتضت إذاسلطة تقدیریة حیث یخول له القانون أن یمنح للمتدخل أجلا من أجل تنفیذ التزامه 
كم في الدعوى،كما أن تصفیة الأمور بین المتقاضین بعد الفسخ الظروف ذلك مما یوجب صدور ح

.المستهلكإلىتدخل القضاء كما هو الحال في تحدید مبلغ التعویض الذي یدفع إلىیحتاج 

الفسخ الاتفاقي: ثانیا

إلىدون اللجوء 1فیجوز مخالفته وفسخ العقدلا یعتبر الفسخ القضائي من النظام العام ،
تضمن العقد اتفاقا یقضي بفسخ العقد بإرادة أحد الأطرافإذاوذلك یكون في حالة ما ،القضاء

أن فسخ العقد إلىلم یقم الطرف الآخر بتنفیذ ما علیه من التزامات ،ونشیر هنا إذافي حالة ما 
.إجراءات قانونیة لاستعمال هذا الحقإتباعبالاتفاق یستدعي 

العقد على أنه إبرامیجوز لطرفي العقد في مجال العقود الملزمة لجانبین أن یتفقا عند إذن
2القضاءإلىلم یقم الطرف الآخر بتنفیذ التزاماته دون اللجوء إذایجوز لأحدهما فسخ العقد 

3تفاق تتمثل في تجنب إجراءات الفسخ القضائيوالغایة من منح المتعاقدین حق فسخ العقد بالا

جانب احتمال استخدام القاضي إلىي تتسم بالبطء في إجراءاتها والمصاریف الواجب دفعها الت
فبغیة تجنب الدائن إجراءات ومصاریف الفسخ التي قد لا توافق إرادة الدائن ، لسلطته التقدیریة

.242،المرجع السابق،ص)عبد القادر(العرعاري :أنظر1
434،ص المرجع السابقللعقد،الالتزامات، النظریة العامة ) علي(فیلالي :أنظر2
،القانون المدني،دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء تأثرھا بالمفاھیم )عبد الرحمن(الشرقاوي :أنظر3

.307ص،المغرب، 2014للقانون الاقتصادي،مطبعة المعارف الجدیدة، ط الثانیة،الجدیدة 
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القضائي یضع في العقد شرطا یتضمن فسخ العقد تلقائیا وللفسخ الاتفاقي مجموعة من الشروط 
:فیما یليإلیهاب توافرها سنتطرق یج

أدرج المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون ضرورة وجود اتفاق بفسخ العقد وقد أول شرط هو 
: أنهمنه على120المدني مبدأ عام للفسخ الاتفاقي على غرار الفسخ القضائي فنصت المادة 

بالالتزامات الناشئة یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء "
حكم قضائي وهذا الشرط لا یعفي من إلىقق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة عنه بمجرد تح

وبذلك یمكن للمستهلك ، "الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدینعذارالإ
سوخا دون استصدار حكم قضائي بذلك الدائن أن یعتبر العقد الاستهلاكي الذي یربطه بالمتدخل مف

ي تجنب السلطة التقدیریة للقاضي أ، استبعاد الفسخ القضائي من مضمون الاتفاقكما یجب 
فیقتصر دور هذا الأخیر على معاینة مدى توفر الشروط التي وضعها المتعاقدان من أجل تحقیق 

إذفیفسخ العقد بمجرد تحقق الشرط وهذا عكس ما یحصل في الفسخ القضائي وتثبیت ذلك،الفسخ
حین صدور حكم الفسخ، وهكذا فإن الحكم الذي یثبت فیه الفسخ الاتفاقي إلىیبقى العقد قائما 

یعتبر عدم تنفیذ فیذ الالتزام كسبب للتمسك بالفسخ حیث عدم تنهناك أیضا شرط ، یكون كاشفا له
.1ضروریا لكي یتمكن المستهلك الدائن من رفع دعوى الفسخقد شرطا الع

لا یفسخ العقد بمجرد توافر فوتجب الإشارة إلى أنه هناك إجراءات لازمة لفسخ العقد اتفاقیا
القضاء إلىدون اللجوء أن یطلب فسخ العقد بإرادته المنفردةمبالالتزاشروطه، بل یستطیع الدائن 

.إعذار المدین وإعلان الدائن عن موقفه بفسخ العقدإلا بوهذا الفسخ لا یتم 

سواء في الفسخ القضائي ، یعتبر ضروریا فسخ العقد الاستهلاكي المتدخل المدین بعذاروإ 
الدائن عن إضافة إلى إعلانه فقهاء القانون ویعمل به القضاء ، أو الاتفاقي وهو ما یجمع علی

في حالة عدم تنفیذ المدین للالتزامات الناشئة عن عقد تم الاتفاق فیه على تمسكه بفسخ العقد وهذا 

القانون المدني دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء تأثرھا بالمفاھیم الجدیدة) عبد الرحمن(الشرقاوي :أنظر1
.309،ص2014للقانون الاقتصادي، مطبعة المعارف الجدیدة، طبعة ثانیة مزیدة ومنقحة،
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الطرف الآخر یخطره فیه إلىیجوز للدائن اختیار الفسخ ویكون ذلك بتعبیر یعلنه الدائن ، و الفسخ 
.من الدائنإراديأنه یتمسك بالفسخ ، لذلك لا بد من تعبیر 

: الفرع الثالث

الشروط التعسفیةإلغاءدعوى 

الشروط التعسفیة تلك الدعوى المباشرة أمام القضاء التي یرفعها إلغاءیقصد بدعوى 
في العقد أو نموذج العقد المقترح أو المستهلك ضد المتدخل للمطالبة ببطلان الشرط المجحف

:فیما یليإلیها،ولهذا الأخیر أنواع سنتطرق 1الموجه للمستهلك

: الأولىالفقرة

الشرط التعسفي المحضور بقوة القانون

یتدخل القاضي من تلقاء نفسه في حال وجود شرط تعسفي یكون قد ورد ذكره في المادة 
05المتعلق بالممارسات التجاریة، وتلك المذكورة أیضا في نص المادة 02-04من القانون 29

مة للقاضي كما أنها من النظام العام فلا وهذا لاعتبار القائمة ملز 306-06من المرسوم التنفیذي 
.2تكون له فیها أي سلطة تقدیریة بشأن طابعها التعسفي

: الثانیةالفقرة 

الشرط التعسفي التقدیري

دفع به المستهلكإذاالطابع التعسفي للشرط إلا إثارةفي هذه الحالة لا یجوز للقاضي 
فهذه تعتبر وسیلة ثانیة لمكافحة التعسف في العقود لم ینص علیها المشرع صراحة بل یمكننا أن 

تعتبر بنودا "في الفقرة الأولى التي نصت 02- 04من القانون 29نستخلص من نص المادة 

.141، المرجع السابق،ص)امان(التیس :أنظر1
، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون ،العدد الثالث)إدریس(الفاخوري :أنظر2

.84ص، وجدة ، المغرب ،2001
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فمصطلح .........." لاسیما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخیر ............وشروطا تعسفیة
.دلیل قاطع على أن القائمة غیر حصریة فبإمكان القاضي تقدیر تعسف الشرط من عدمه1یمالاس

:الفرع الرابع 

دعوى إبطال العقد

فیجب أن تكون هذه الإرادة سلیمة وخالیة من أي كانت الإرادة هي التي تولد الالتزام ،إذا
.2الإبطالالعقد الاستهلاكي تحت طائلة إبرامعیب من العیوب التي تؤثر على صحتها عند 

فله أن ،یتقرر عن طریق الدعوى التي یرفعها المستهلك أمام المحكمة المختصةوالإبطال
لعیب من نتیجة الإبطالتقریر إلىیطعن في صحة العقد بواسطة دعوى قضائیة یهدف من ورائها 

العیوب التي یقع فیها المستهلك نتیجة ویعتبر التدلیس أهم ،)إكراه، 3غلطتدلیس ،(عیوب الرضا 
والمقصود بالتدلیس ع المتدخل ، محدودیة ثقافته الاستهلاكیة ومعرفته بمحل العقد الذي یبرمه م

استعمال المتدخل لوسائل احتیالیة بطریقة غیر مشروعة من أجل تضلیل المستهلك وحمله على 
لا بد من تحقق جملة من الشروط الإبطالوللقول بوجوب عیب التدلیس ورفع دعوى ، 4التعاقد
أن ، ن المتعاقد الآخر أو بعلمهوقوع التدلیس م، مال وسائل احتیالیة قبیل التعاقداستع:وهي

.التعاقدإلىیكون التدلیس هو الدافع 

التعسف في العقود،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،جامعة بن یوسف بن خدة ) شھناز(غشري بوزار :أنظر1
.72، ص 2013الجزائر ،

،مقارنة بین بطلان العقود وإبطالھا في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي،مقال علمي )محمد(مومن :أنظر2
.2011بمجلة الأملاك،العدد التاسع،المغرب،سنة منشور 

المغرب،6التعسفیة،مجلة القصر،عدد ،عقود الإذعان وسلطة القضاء في مواجھة الشروط )علي(الرام :أنظر3
.95،ص2003

.557،ص2012، الوسیط في عقود الإذعان، دراسة مقارنة ،مطبعة أردیس كوم،المغرب،) العربي (محمد میاد :أنظر4
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:الفقرة الأولى 

الإبطالالأساس القانوني لدعوى 

جعل القانون لأحد المتعاقدین إذا":أنه من القانون المدني الجزائري على 99نصت المادة 
".العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا الحق إبطالحقا في 

فمادام الأمر نتیجة منطقیة وحتمیة یرتبها البطلان النسبي ،إلاهذا الحكم ما هو في الحقیقة 
إلىأو من یقوم مقامه وسنتطرق ، لصاحب المصلحة الإبطالیتعلق بمصلحة خاصة فیكون حق 

:كل منه فیما یلي

كان بصدد تدلیس أو غلط أو إذاالعقد الذي یربطه مع المتدخل إبطالللمستهلك الحق في ف
الرضاء الذي أعیبت إرادته بعیب  من عیوبفحق التمسك بإبطال العقد هو حق للمستهلك،1إكراه

الذي له الحق في طلب القائم مقام المستهلك المتعاقدأو علاقته التعاقدیة مع المتدخل ، إبرامأثناء 
الخلف ،العقد وهم الخلف العامإبطالهناك ثلاث أطراف أخرى لهم الحق في ، و العقد إبطال

.والدائنون العادیون،الخاص

: یةالفقرة الثان

انقضاء الحق في دعوى البطلان

2التقادموالإجازة: العقد لسببین اثنین هماإبطالینقضي حق المستهلك في رفع دعوى 

یزول حق ": من القانون المدني الجزائري على أنه100فقد نصت المادة الإجازةففیما یخص 
الذي تم فیه العقد دون التاریخإلىالإجازةالصریحة أو الضمنیة وتستند بالإجازةالعقد إبطال

زوال حق المستهلك للإبطال، وبالتالي فإنه یترتب على إجازة العقد القابل "حقوق الغیربالإخلال
.الإبطالالمجیز في التمسك برفع دعوى 

.166،صالمرجع السابق،)كریم(بن سخریة :أنظر1
.93،المرجع السابق،ص)محمد(مومن :أنظر2
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یسقط : "مدني الجزائري على أنهمن القانون ال101أما فیما یتعلق بالتقادم فقد نصت المادة 
والمقصود بالتقادم هو سقوط ، "یتمسك به صاحبه خلال خمس سنواتلمإذاالعقد إبطالحق في ال

.بعد مرور المدة المحددة قانوناالإبطالالحق في رفع دعوى 

: المطلب الثاني

العقدلإبرامالحمایة المدنیة للحقوق اللاحقة 

لإبرامعلى غرار الحقوق السابقة للتعاقد كفل المشرع الجزائري حمایة مدنیة للحقوق اللاحقة 
هذه الحمایة المدنیة تتجسد من ة في حق الضمان والحق في التعویض ، العقد الاستهلاكي والمتمثل
القضاء المختص ورفع دعوى الضمان بالنسبة لحق المستهلك في إلىخلال لجوء المستهلك 

وسنتطرق فیما یلي الى كل بالنسبة لحق المستهلك في التعویض ، ودعوى التعویض ، الضمان 
.هاذین الدعویین بشيء من التفصیل

دعوى الضمان: الأولفرعال

نظرا للطبیعة التعاقدیة لدعوى الضمان فإنه یخرج من نطاقها كل الأضرار التي تصیب 
كما یجب استبعاد الغیر الذي لا تربطه بالمنتج أو ، أي عقد واقتناء أي منتوج إبرامالمستهلك قبل 

الضمان الخاصة بعیوب ، غیر أن القضاء قد وسع في مجال تطبیق دعوى 1البائع علاقة تعاقدیة
وذلك بغرض حمایة المقتني الأخیر للمنتوج في إطار ما یسمى بشبكة توزیع المنتجات ، المنتوج 
وبالتطرق الى ،، وقد أشرنا فیما سبق الى ماهیة العیوب التي تنتج عنها دعوى الضمانوالسلع

وط التي تجعل المتدخل وكذا تحدید الشر تحدید مفهوم العیب وتمییزه عما یشابهه من النظم ،
ولا شك أن ثبوت حق ،ملتزما بضمانه بغیة إعادة التوازن الاقتصادي بین المتدخل والمستهلك

المتدخل في الضمان بعد تأكده من وجود العیب أو تخلف الصفة في المنتوج وقیامه بالإجراءات 
وازن س في  إعادة التاللازمة بهذا الخصوص ستترتب علیة الآثار القانونیة التي ستكون الأسا

ولقد نص قانون الاستهلاك والقوانین المكملة له على إلزامیة فحص ، المشار إلیه بین طرفي العقد
–دراسة مقارنة –، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستھلك وسلامتھ )طیب(ولد عمر :أنظر1

83، ص 2010أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه بكلیة الحقوق جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان ،الجزائر ، 
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تمكنفي حال وجود عیب خفي أو تخلف صفة فیه لكي ی1المستهلك للمنتوج و إخطار المتدخل
على المستهلك أن یرفعجبلذلك ی،بعد ذلك الحصول على الحقوق المترتبة وفقا لدعوى الضمان

التطرق اللازمة  وسنحاول الشكلیة في میعادها المحدد قانونا والتقید بكل الشروط دعوى الضمان
للشروط بالدراسة والتحلیل افسنخصصه) فقرة الثانیةال(فرعأما ال،)ىالأولالفقرة(كل ذلك في إلى

.الموضوعیة

: ى الأولفقرةال

الضمانالشروط الشكلیة لرفع دعوى 

یمكن حصر الشروط الشكلیة في دعوى الضمان في نوعین من الإجراءات ،إجراءات قبلیة 
سابقة وممهدة للدعوى تتمثل في فحص المنتوج وإخطار المتدخل بالعیب في حالة وجوده وإجراءات 
تابعة تتمثل في مباشرة الدعوى من خلال تحریر عریضة وتسجیلها أمام الجهة القضائیة المختصة 

.ي الآجال القانونیةف

تتمثل الإجراءات القبلیة لرفع دعوى الضمان في فحص المستهلك للمنتوج عند استلامه ف
ثم إخطار المتدخل بالعیب المكتشف مستوفیا للشروط التي سبق وأن ذكرناها في الباب الأول من 

وقد نص المشرع على ، الخ......لعیب خفیا ،قدیما،مؤثراوالمتمثلة في أن یكون ا،هذه الأطروحة 
إذا ":من القانون المدني الجزائري على أنهالفقرة الأولى 380المادة في المنتوجفحصإلزامیة

استلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل 
في أجل مقبول عادة التجاریة ،فإن كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر 

.2"فإن لم یفعل اعتبر راضیا بالمبیع

.428ص،السابقالمرجع،)سعد(إسلام ھاشم عبد المقصود :أنظر1
.449تقابل ھذه المادة في القانون المدني المصري المادة 2
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هذه المادة یتضح لنا أن المستهلك لكي یتمكن من المحافظة على حقه في خلال نص ومن 
والتأكد من سلامته ، 1الضمان تجاه المتدخل یجب علیه أن یقوم بفحص المبیع عند استلامه

ویتضح من ذلك ان الفحص الذي یقو

هو الفحص الذي یقوم به الرجل العادي عندما یستلم شیئا اشتراه وهو عادة م به المستهلك
.أكثر دقة لوجود الشيء المبیع في حیازته

بل ترك الأمر ،لم یحدد المشرع الجزائري للمستهلك مدة معلومة لیقوم خلالها بهذا الواجب
جوب فحص المنتوج ونشیر هنا إلى أن قاعدة و ، 2للظروف وتقدیر ذلك یرجع لقاضي الموضوع

عند استلامه قاعدة نسبیة،حیث توجد بعض الحالات تستدعي فحص المنتوج مرتین عند إبرام العقد 
كما لو كنا بصدد بیوع معینة بالنوع إذ في هذه الحالة یتم البیع على أساس ،3وعند تسلیم المنتوج

ینة بل له الحق أن یفحص العینة فالمنتوج لم تحدد ذاتیته بعد والمستهلك لا یكتفي بفحص الع
ما قبل هذا فلا یعتبر قد أ، بعد أن تحدد ذاتیته ،4المنتوج الذي هو من نوعها عندما یتسلمه

فالمستهلك هنا یعتبر قد فحص المنتوج نتوج لأنه غیر موجود وفاقد الشيء لا یعطیه ،فحص الم
إضافة إلى ، یم المنتوج ذاتهرة ثانیة عند تسل، مرة عند فحص العینة وقت إبرام العقد وممرتین
لسیاسة التشریعیة في ضمان العیب تقتضي عدم التراخي في ان لأ، إخطار المتدخل بالعیبإجراء 

وبحث مسألة الإخطار ، 5اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العیب والمبادرة إلى رفع دعوى الضمان
من القانون المدني 380المادة حیث أن، تقتضي منا تعریفه وتحدید إجراءاته ومهلته القانونیة 

الجزائري تنص على وجوب إخطار المتدخل بالعیب الذي یظهر في المنتوج أو السلعة محل 
".أن یخبر البائع بذلك"الاستهلاك حیث استعمل المشرع عبارة 

.یقصد بھذا الاستلام الاستلام الفعلي للمبیع ولیس الحكمي.  1

من قانون الموجبات والعقود ،  فقد حددة مدة سبعة أیام التالیة للاستلام446على عكس المشرع اللبناني في نص المادة 2
.إذا كان المبیع من المنقولات غیر الحیوانات

.736،المرجع السابق،الجزء الرابع ص) عبد الرزاق(السنھوري :أنظر3
.78،الواضح في عقد البیع ،المرجع السابق،ص) زاھیة(سي یوسف :أنظر4
.300،الواضح في عقد البیع ،المرجع السابق،ص ) زاھیة(سي یوسف :أنظر5
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التي ینقل بواسطته المستهلك عدم رضاه 1عمل من الأعمال الإجرائیةهو )الشكوى(الإخطار و 
عن المنتوج المسلم من طرف المتدخل لكون هذا الأخیر یحتوى على عیب یجعله غیر مطابق 

والهدف ، 2وغالبا ما یكون الإخطار أولى بوادر الدعاوى القضائیة، للغایة التي أقتني من أجاها
.یع بما فیه من عیوبمنه هو تجنب تفسیر سكوت المستهلك بأنه قبول ضمني للمب

18جانب هذا نجد أن المشرع قد أقر إجراء آخر یدعى الإنذار بموجب أحكام المادة إلى
المتعلق بضمان المنتجات والخدمات على وجوب تقدیم266-90من المرسوم التنفیذي 1فقرة 

ه بموجب غیر أن هذا المرسوم الأخیر قد ألغیت أحكام، طلب للمتدخل یتضمن تنفیذ الضمان
.المحدد لشروط و كیفیات وضع السلع والخدمات حیز التنفیذ327-13أحكام المرسوم 

لا یستفید المستهلك من الضمان إلا بعد تقدیم ":من هذا المرسوم على أنه21وقد نصت المادة 
والملاحظ من خلال ، "اتصال أخرى مناسبة لدى المتدخلشكوى كتابیة أو عن طریق أي وسیلة

ا واحد ، وقد نص مهذه المادة أن المشرع استبدل مصطلح إنذار بمصطلح شكوى لكن هدفهنص 
التي 164المشرع الجزائري في القواعد العامة على مصطلح الإعذار وبالتحدید  في نص المادة 

على تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا متى 181و180طبقا للمادتین اعذراهیجبر المدین بعد ":جاء فیها
والهدف من هذا الإعذار هو شرط لاستحقاق التعویض في المسؤولیة العقدیة ،"ن ذلك ممكناكا

ویقتضي عدم الخلط بن الإخطار 3والمقصود منه تسجیل الدائن على مدینه أنه مقصر في الوفاء
دم فالإنذار هو تكلیف بالإیفاء بالالتزام بینما الإخطار هو إعلام بعوالإنذار تحدید الفرق بینهما،

كیفیة أما فیما یتعلق ب، 4التنفیذ وعدم التنفیذ یكون سواء تعلق بالكم أو الكیف للمنتوج المباع 
سنحاول التطرق أولا إلى ما جاء به المشرع الجزائري في القواعد العامة ، حیث و مهلتهالإخطار

المدة التي یجب على المستهلك خلالها إخطار المتدخل بالعیب 380أنه لم یحدد في نص المادة 

.201،ص2011،قانون العقود المسماة،مطبعة الأمنیة ،الرباط، )عبد الرحمن(الشرقاوي :أنظر1
.300،الواضح في عقد البیع ،المرجع السابق،ص ) زاھیة(سي یوسف : أنظر2
.254ص .1983،،الجزائر،الوجیز في نضریة الالتزام،المؤسسة الوطنیة للكتاب)محمد(حسنین : أنظر3
،ضمان الإنتاج والخدمات،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،كلیة الحقوق) ربیعة(حلیمي : أنظر4

.95،ص2001الجزائر ،جامعة 
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إذا أخبر المشتري البائع : "من القانون المدني381بل جاءت بالصیغة التالیة في نص المادة ،
........ .".جود في المبیع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمانبالعیب المو 

ما یتضح لنا من خلال هذا النص أنه یجب على المستهلك إخطار البائع بالعیب في و 
مما یوحي بضرورة السرعة في الإخطار  الوقت المناسب تحت طائلة سقوط حقه في الضمان ،

من القانون المدني كیفیة 180حدد المشرع بموجب نص المادة وعدم التقاعس في إجرائه، وقد
قیام المستهلك بالإعذار حیث یكون إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار ویجوز أن یتم 

كما یجوز أن یكون مرتبا على اتفاق الإنذار عن طریق البرید على الوجه المبین في هذا القانون ،
.ن معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى إجراء آخریقضي بأن یكون المدی

أما ما جاء به المشرع في قانون الاستهلاك والقوانین المكملة له وخصوصا المرسوم
:المتعلق بوضع السلع و الخدمات في موضع الضمان  فسنحاول أن نبینه فیما یلي13-327

عندما یطلب المستهلك من :"من المرسوم السالف الذكر فإنه20حیث أنه بموجب المادة 
السلعة موضوع الضمان إلى حالتها المتدخل أثناء فترة سریان الضمان القانوني أو الإضافي إعادة 

فإن فترة الضمان تمدد بثلاثین یوما على الأقل بسبب عدم استعمال السلعة وتضاف هذه الفترة إلى 
".دة الضمان الباقیة م

ما نلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد منح للمستهلك مهلة إضافیة للضمان 
وهذا في حالة رغبة المستهلك في إعادة السلعة موضوع الضمان القانوني أو ، مدتها ثلاثون یوما 

أي وسیلة اتصال الإتفاقي  كما أن المشرع ألزم على المستهلك تقدیم شكوى كتابیة أو عن طریق 
وقد ، قانون لهأخرى مناسبة لدى المتدخل من أجل استفادة هذا الأخیر من الضمان الذي خوله ال

مكن المشرع المتدخل من الرد على شكوى المستهلك وهذا من خلال منحه مهلة عشرة أیام ابتداء 
حسابه بحضور من تاریخ استلام شكوى المستهلك للقیام بمعاینة مضادة للمنتوج تكون على 

وفي الحالة التي یرفض فیها ، ه السلعة أو الخدمةالطرفیین أو ممثلیهما في المكان الذي توجد فی
، ي تاریخ استلام الشكوىالمتدخل القیام بالتزامه القانوني بالضمان خلال أجل الثلاثون یوم التي تل

مع إشعار بالاستلام أو فإنه یجب على المستهلك إعذاز المتدخل عن طریق رسالة موصى علیها
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ونشیر في هذه الحالة إلى أن المتدخل ملزم ، أخرى مطابقة للتشریع المعمول بهبأي وسیلة 
. بالقیام بتنفیذ الضمان في أجل ثلاثون یوما ابتداء على التوقیع عن الإشعار بالاستلام

هذا الإطار كل سنتناول فيإجراءات رفع دعوى الضمانفي التابعة فتتمثلالإجراءاتأما 
ثم سنتطرق بالدراسة إلى میعاد رفع الدعوى وتاریخ بدایة ،من عریضة افتتاح الدعوى وشكلیاتها 

.من جهة أخرىسریانها وكذا الطبیعة القانونیة لها 

بأنها 1213تعرف الدعوى اصطلاحا كما ورد في مجلة الأحكام العدلیة في المادة ف
في حضور القاضي ویقال له المدعي وللطرف الآخر الدعوى هي طلب أحد حقه من الآخر"

ویقصد بالدعوى كذلك المطالبة باستعادة حق أو حمایته وهي وسیلة مشروعة ،1"المدعى علیه
والشيء المعمول به وفقا لقانون الإجراءات المدنیة ، 2للتعبیر عن الرغبة في الدفاع عن الحق

:أساسیین هماالجزائري هو أن افتتاح الدعوى یشترط إجراءین

تقدیم عریضة مكتوبة تكون مشتملة على جمیع الشروط الشكلیة تحت طائلة عدم القبول 
ومن ثمة ، وكذا إیداعها لدى مكتب أمانة الضبط لتسجیلها وجدولتها ، شكلا من طرف القاضي 

یمیاصاحب الحق بالضمان وهو المستهلك أن یتقدم إلى المحكمة المختصة نوعیا وإقلفإنه على 
من قانون الإجراءات المدیة والإداریة رقم 13حسب المادة ، و بعریضة یدون فیها كل طلباته

فقد میز المشرع الجزائري بین الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول السالف الذكر ، 08-12
یا بحیث أبقى على شرطي الصفة والمصلحة بینما أحال الأهلیة بوصفها شرطا موضوع،الدعوى

كیفیة رفع 12-08من القانون 14كما قد بین المشرع في المادة ، من هذا القانون64المادة إلى 
موقعة ومؤرخة ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة ،: "الدعوى حیث جاء فیها ما یلي

".وتودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد نسخ یساوي عدد الأطراف 

لنا من خلال نص هذه المادة أن أول إجراء یقوم به المستهلك المتقاضي هو رفع یتبین 
دعوى الضمان أمام المحكمة المختصة محلیا ونوعیا وترفع إما بعریضة مكتوبة من المدعي أو من 

.46،الأردن ،ص1،2005،إدارة الدعوى المدنیة ،دار وائل للنشر،ط  ) نصر الدین(جوده محمد :أنظر1
،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،منشورات بغدادي،الطبعة الآولى ) عبد الرحمن(بربارة :أنظر2

.32، الجزائر ،ص  2009



الفصل الثاني من الباب الثاني   جھاز القضاء ودوره  في حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة

286

فإنه یمكن 06-12من قانون الجمعیات 17طرف وكیله ،ونشیر هنا إلى أنه طبقا للمادة 
لك التقاضي والقیام بكل الإجراءات القضائیة المختصة بسبب وقائع لها لجمعیات حمایة المسته

لح الفردیة أو الجماعیة لأعضائهاعلاقة بهدف الجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة أو المصا
فیبین المستهلك المدعي من خلال دعواه الوقائع المادیة التي تبین تضرره من أي عمل أو امتناع 

.دخل ویختتمها بطلباته التي یرغب في تقدیمها والحصول علیهاعن عمل قام به المت

بعد قید الدعوى بأمانة ضبط المحكمة المختصة یجب تبلیغ العریضة لجمیع الأطراف حتى 
من قانون 18یتمكن كل طرف من الرد على الادعاءات وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر

السالف الذكر 327- 13طبقا للمرسوم التنفیذي فمیعاد رفع دعوى الضمانا فیما یتعلق بأم
بعد فحص المبیع وتقدیم شكوى للمتدخل بوجود عیب في المنتوج وعدم تنفیذ المتدخل وجوبیة هفإن

فإنه یجب على المستهلك إعذار ، الضمان في أجل ثلاثون یوما التي تلي تاریخ استلام الشكوى 
أو بأي وسیلة أخرى مطابقة ، خل عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام المتد

، وفي حالة ما إذا لم یحرك المتدخل ساكنا من أجل ضمان منتوجه وبعد للتشریع المعمول به
مرور ثلاثون یوما یلزم على المستهلك رفع دعوى ضمان العیب الخفي خلال أجل سنة من وقت 

لأنه في التسلیم الفعلي تنتقل حیازة المنتوج إلى المستهلك ،1تسلیما فعلیا لا حكمیاتسلیم المبیع 
من القانون المدني 383وهو ما جاءت به المادة ،حیث یتمكن من فحص المبیع والاطلاع علیه

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع ":الجزائري التي تنص على أنه
ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة حتى

".أطول غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم متى تبین أنه أخفى العیب غشا منه 

266- 90نفس الأمر سار علیه المشرع في قانون الاستهلاك وبالتحدید المرسوم التنفیذي 
إذا لم یستجب "....:على أنه 3فقرة 18بضمان المنتوجات و الخدمات في نص المادة المتعلق

.17،ص1992لسنة 3،المجلة القضائیة،عدد 1991سبتمبر 25قرار المحكمة العلیا المؤرخ في :أنظر1
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من ءله یمكن أن یرفع دعوى الضمان علیه الى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتدا
.1"یوم الاعذار

یتضح من هاذین النصین أن المدة المحددة لرفع دعوى الضمان هي مدة قصیرة محددة 
كما نشیر هنا أنه لا یوجد فرق بین كون هدف الدعوى هو رد واحدة من تاریخ تسلیم المبیع ،بسنة
وتجدر الإشارة هنا أن المشرع المصري في نص المادة ، نتوج المعیب أو رفع دعوى التعویضالم

من القانون المدني نص على نفس المدة التي نص علیها المشرع الجزائري، في حین أن 452
من القانون 1648الفرنسي لم یحدد صراحة مدة الادعاء بالضمان إنما قرر في المادة المشرع

على ضرورة إقامتها في وقت قصیر یحدد حسب طبیعة العیب والعرف المتبع في 2المدني الفرنسي
وإذا لم یوجد عرف أو اتفاق بین الطرفین على تحدید المدة ترك ،الجهة التي تم فیها اقتناء المنتوج

معمولا به الى غایة  التعدیل الذي جاء به المشرع الفرنسي سنة  التحدید للقاضي وهذا كان
حیث أنه بعد هذا التعدیل ألزم المشرع على المستهلك رفع دعوى الضمان خلال أجل 2009

إذن یجب تحت طائلة تقادم الحق وعدم قبول الدعوى رفع ، 3عامین من تاریخ اكتشاف العیب
من القانون 381في أجل سنة ابتداء من تاریخ إخطار المتدخل طبقا للمادة دعوى الضمان 
.المدني الجزائري

ن النصین أن المدة المحددة لرفع دعوى الضمان هي مدة سنة ما لم یكن ذییتضح من ها
كما أن مدة سنة لا تسري في حق المستهلك إذا كان قد أخفى ، 4هناك اتفاق على تحدید الضمان

حیث أن المشرع نص على سریان السالف الذكر327-13م التنفیذي غیر أن أحكام ھذا المرسوم قد ألغیت بالمرسو1

مفعول الضمان یكون ابتداء من یوم تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة غیر أنھ لم یشترط أن ترفع دعوى الضمان في أجل سنة 

.كما كان في المرسوم السابق الملغي

2 Art 1648 « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans
un bref délai….. »

3 Art 1648 (Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109)L'action résultant
des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux

ans à compter de la découverte du vice
:السالف الذكر أن327-13من المرسوم التنفیذي 2فقرة 03تنص المادة :أنظر4

الضمان الإضافي ھو كل التزام تعاقدي محتمل یبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي یقدمھ المتدخل أو ممثلھ 
.لفائدة المستھلك دون زیادة في التكلفة
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من 05یبدأ سریانها من یوم تسلیم المبیع وهذا ما أكده المشرع في نص المادة ، والعیب غشا 
یسري مفعول الضمان ابتداء من یوم تسلیم السلعة أو : "حیث نصت على أنه327-13المرسوم 

قام المدة المحددة لرفع الدعوىولمعرفة ، ي أن یكون التسلیم فعلیا لاحكمیاأ" تقدیم الخدمة 
، بأجل سنة واحدة من یوم التسلیم بالنسبة للمشتري في القواعد العامة ها الجزائري بتحدیدالمشرع 

لذلك یجب ، ة المستهلك والقوانین المكملة لهومن یوم إعذار المتدخل للمستهلك في قانون حمای
على المتدخل أن یفحص المنتوج عند تسلمه مباشرة والعمل على تقدیم شكوى وبعدها اعذار 

عوى الضمان أمام المحكمة خل فإن لم یستجب هذا الأخیر لطلبات المستهلك یجب رفع دالمتد
على مدة قصیرة لممارسة تقریبا غرض اتفاق جل التشریعات العالمیة إلىونشیر هنا ، المختصة

:دعوى الضمان  یعود للأسباب التالیة

أن مضي مدة طویلة على العیب تجعل إثباته عسیرا.
 المعاملات وحسم ما قد ینشأ من نزاعات بین المتدخل والمستهلك بشأن تحقیق استقرار

.عیوب المنتوج في وقت قصیر
 وكذا مرده الى انقضاء وقت كبیر على استعمال المنتوج دون ادعاء المستهلك یعني أنه

وإلا لكان هذا الأخیر ادعى الضمان أدى كامل وظیفته الطبیعیة وحاز على رضاه ،
.برر المعیار الوقفي للعیببسرعة وهذا ما ی

كما نشیر هنا ،حتى یتمكن من التمییز بین العیب الناتج عن الاستعمال والعیب الأصلي
: رد استثنائین هماأإلى أن المشرع الجزائري قد حدد مدة الضمان بسنة واحدة إلا أنه و 

أو إذا تعمد 1المدةإمكانیة استفادة المستهلك لمدة أطول بالاتفاق مع المتدخل على إطالة 
یتضح لنا الطبیعة القانونیة لمدة دعوى الضمان وفیما یخص ، 2المتدخل إخفاء العیب غشا منه

من القانون المدني أن المدة المحددة لدعوى الضمان هي مدة تقادم 1فقرة 383من نص المادة 
وعلى هذا الأساس ، "......تسقط بالتقادم:  "فالنص جاء بالعبارة التالیة، ولیست مدة سقوط 

الذي قضى بنقض القرار المطعون فیھ والرامي1989دیسمبر 11قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ : أنظر1
الى  إلزام الطاعنة بإرجاع مبلغ السیارة مقابل استلامھا بالرغم من مضي مدة تزید عن سنة ومن دون أن 

. 1991تلتزم   البائعة بأي  ضمان لمدة زمنیة أطول ، المجلة القضائیة العدد الأول سنة 
في ھذه الحالة تخضع مدة الضمان للتقادم الطویل طبقا للقواعد العامة 2
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باعتبار أن مدة سقوط دعوى الضمان هي مدة تقادم فإنه یمكن قطع هذه المدة إذا وجد سبب من 
.1أسباب وقف التقادم طبقا للقواعد العامة

: یةالثانقرة الف

الشروط الموضوعیة لرفع دعوى الضمان

یقع على عاتق شخص یدعى المدین بالضمان هو 2ینتج عن ضمان العیب التزام سلبي
یقابله نشوء حق إیجابي لمصلحة شخص آخر هو الدائن بالضمان وهو المستهلك المتدخل ،

وبناء على ما سبق بیانه وتوضیحه سنتطرق ، ن هما اللذان یشكلان طرفا الدعوىالطرفانوهذا
هو المدین بضمان عیوب المتدخل المحترفف، ید ماهیة المدین والدائن بالضمانفیما یلي إلى تحد

ومن قبیل نوعیة النشاط الذي یمارسه ،باختلافلكن تختلف صفة المتدخل ،المنتجات والخدمات
ذلك المتدخل العرضي الذي لا درایة له بالأشیاء التي یبیعها فغایته الوحیدة هو شراء المنتوج 

الصانع هو الذي یصنع منتوجات وسلع ویعرضها المتدخل المحترف أو أما وإعادة بیعه فقط ،
المتدخل ف، وبما تنطوي علیه من مخاطر وعیوبفهو أدرى بتعقیدات ومركبات هذه السلع للبیع ،

ذلك العمل امتهانمن دون أن تكون له نیة في العرضي هو كل شخص یقوم ببیع شيء ما صدفة
وعلیه فالمتدخل العرضي لیس له ، اریةین الأعمال المدنیة غیر التجویعتبر هذا العمل من ب

وفقا لمبدأ افتراض ،معرفة واسعة بالمنتوج الذي یبیعه وبالتالي فهو حسن النیة حتى إثبات العكس
.فالأصل براءة الذمة وعلى من یدعي العكس إثبات صحة ما یدعیهن النیة لدى المتدخل ،سح

وهذا ، هو الذي یعلم بعیوب المنتوج المباع أو یفترض علیه العلم به المتدخل المحترفأما 
المفهوم في تحدید صفة المتدخل المحترف مستخلص مما أخذ به المشرع الفرنسي فیما أسماه 

فإذا توافرت بعض الصفات في المتدخل كان سيء النیة ویخضع لأحكام المتدخل سیئ النیة ،
المطالبة القضائیة قانون مدني جزائري أو في حالة318كما في حالة إقرار المدین إقرارا صریحا أو ضمنیا ،المادة 1

ي في حق عدیمي الأھلیة والغائبین والمحكوم علیھم زائري،كما أن  مدة التقادم لا تسرقانون مدني ج317المادة 
. مدني جزائري2فقرة 316بعقوبة جنائیة إذا لم یكن لھم ممثل قانوني المادة 

.165، ص1996العیوب الخفیة ،دار نشر المعرفة، المغرب ، العرعاري عبد القادر، ضمان : أنظر2
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غیر أنه في ظل التشریع الجزائري فإن علم المتدخل ، الفرنسيمن القانون المدني16451المادة 
حیث أنه یجب على المستهلك أن یثبت أن ،بالعیب لا یكفي كمعیار لتحدید سوء نیة المتدخل

من 383والمادة 2فقرة 379المادتین (المتدخل كان یعلم بالعیب وأنه أخفاه عنه غشا منه 
).القانون المدني الجزائري

وذلك 2اعتبار المتدخل المحترف في حكم الشخص سيء النیة كما یرى الفقه المصريیمكن 
وإذا ادعى بأنه لم یكن  على لإعتبار المتدخل في هذه الحالة له درایة واسعة بحالة منتوجاته ،

درایة بهذه العیوب أو كان یجهلها فإنه في مثل هذه الحالة یعتبر مرتكبا لخطأ جسیم نتیجة إهماله 
وتشتمل صفة المتدخل المحترف حسب نص المادة ، جعله في مرتبة المتدخل سيء النیةما یوهو

كل شخص طبیعي أو : "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على03-09من القانون 7فقرة 3
".معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك 

مان هو أن مسؤولیته تمخضت ما نستخلصه من دراستنا للمتدخل كطرف في دعوى الض
فالتشریعات الماضیة التي وضعت أصبحت ناقصة وغیر عن ظهور التطورات الصناعیة الكبیرة ،

الشيء الذي دفع بالقضاء إلى أن یلعب ملمة بالتطور الكبیر للصناعة وما نتج عنه من مشاكل ،
خلق توازن بین المتدخل دورا بارزا في هذا المجال من خلال تطویع النصوص القانونیة من أجل 

.والمستهلك في السوق الاستهلاكیة

حیث استقر ، تبني هذا المفهوم الذيسي اهتماما كبیرا بهذا الجانب فاهتم القضاء الفرن
اجتهاد محكمة النقض النقض الفرنسیة على أنه عندما یكون البائع مهنیا ومحترفا فإنه تترتب 

لأنه كان ینبغي له أن یكون عالما بوجود عیوب في ،عیبمسؤولیته ولو قام الدلیل على جهله بال
الكلام الذي قلناه في المتدخل المدین وبالنظر الى، )المستهلك(الدائن بالضمان أما ، 3منتوجه 

بالضمان یصدق قوله بالنسبة للمستهلك الدائن بالضمان من حیث الصفة، فالمستهلك یمكن أن 

1 Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il
en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

.724،المرجع السابق،الجزء الرابع،ص)عبد الرزاق(السنھوري:أنظر2
،ضمان العیوب وتخلف المواصفات في المبیع ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع)صاحب(عبد الفتلاوي :أنظر3

. 120ص1999عمان ، 1.،ط،
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ویمكن أن یكون مستهلكا محترفا وسنتطرف إلى كل ذلك یكون مستهلك غیر محترف أي عادي 
:فیما یلي

عرف البعض المستهلك العادي أو غیر المحترف بأنه ذلك الشخص الذي یقدم على فقد 
استعمال المنتوج بغیة الاستفادة من منافعه مع افتراض جهله لخصائصه وتقنیاته وعدم التزامه 

فة العادیة تنفي عنه بمجرد إرشاده وتنبیهه من طرف لكن نشیر هنا إلى أن هذه الص،بمعرفتها
في حین أن البعض الآخر یرى أن كل مستهلك هو مشتري عادي یهدف من وراء ، 1المتدخل

فهذا المستهلك هو الذي ، علیه إعادة بیعه أو إدخال أي تغییراتاقتنائه للمنتوج استهلاكه دون 
.2سلة الاقتصادیة ویحتاج إلى حمایة خاصة لأنه یقع في آخر السل

المستهلك المحترف بمفهوم المخالفة بأنه شخص یقتني منتوجات وأشیاء فإنه یعرف مما تقدم 
بغرض إعادة بیعها وترویجها،فهو غیر تاجر أي غیر متدخل في السوق الاستهلاكیة بل هو  یرید 

المعرفة والخبرة في من شرائه لمنتوج معین امتهان حرفة البیع والشراء وبذلك یكون له نوع من 
.مجال اقتناء المنتجات فهل هذا یمنعه من أن یكون طرفا دائنا بالضمان؟

بالعیب یحرمه ) المستهلك (من القانون المدني فإن علم المشتري379لما نصت علیه المادة طبقا
غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب :"من المطالبة بالضمان حیث نصت المفقرة الثانیة منها على

...........".التي كان المشتري على علم بها وقت البیع

:الثاني فرعال

دعوى التعویض

رط لقیام المسؤولیة المدنیة التي تترتب علیها دعوى التعویض أن یكون هناك اعتداء یشت
الاستهلاك التي أقرها المشرع بموجب نصوص قانون تعاقدیةمن حقوق المستهلك ال3على حق

.305،ص1983،ضمان العیوب الخفیة،دراسة مقارنة،دار إقرأ، لبنان )دیاب(أسعد :أنظر1
.305سابق،ص،مرجع )دیاب(أسعد :أنظر2
،عقد الرحلة السیاحیة،دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني،دار الكتب )الیاس(الخالتي سامان سلیمان :أنظر3

.223،ص2011القانونیة،مصر،
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رفع دعوى التعویض شروطوسنحاول من خلال  هذا المبحث التطرق إلى ، والقوانین المكملة له 
لإجراءات القضائیة المتصلة بدعوى لافسنخصصه)ةالثانیفقرةال(أما ، )الأولىالفقرة (في 

تعویضال

: ى الأولفقرةال

ط رفع دعوى التعویضو شر 

مجموعة من الشروط القانونیة التي یجب أن تتحقق حتى یتمكن المستهلك من رفع هناك
دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي یتسبب فیها المتدخل 

:فیما یليتلك الشروطوسوف نتطرق إلى كل 

یعتبر الخطأ ركن أساسي في حیثوجود خطأ المتدخل أو عیب في المنتوجهو شرط أول
وبالرجوع إلى نصوص وقد اختلفت وتباینت تعریفاته ،، مجال المسؤولیة المدنیة وهو عمادها 

دون أن یعرف ،القانون یتبین لنا أن أساس المسؤولیة المدنیة عقدیة كانت أم تقصیریة هو الخطأ
من 163ري والتي تقابلها المادة من القانون المدني الجزائ124ما هو الخطأ كما ورد في المادة 
ونتیجة لعدم وضع معظم ، من القانون المدني الفرنسي1382القانون المدني المصري والمادة 

التشریعات العالمیة تعریفا للخطأ لصعوبة تحدیده تحدیدا دقیقا فقد تعددت الآراء الفقهیة في هذا 
خطأ هو إخلال بإلزام سابق سواء كان قانونیا ال: "بأنهPlaniolحیث عرفه الفقیه بلانیول المجال ،
بمعنى أن هناك التزام في ذمة المتدخل وهذا الالتزام واجب الاحترام فإذا أخل هذا ، 1"أو عقدیا

وقد وجهت انتقادات إلى هذا ، وإذا ترتب  ضرر وجب علیه التعویضالأخیر  به كان مخطئا 
فیها الالتزام محددا بنص قانوني أو عقدي ولكنه لا التعریف لكونه یطبق على الحالات التي یكون 

إخلال "على أنه Savatierوقد عرفه الفقیه سافتیه، یطبق إذا كان الإخلال بالتزام غیر محدد

،الخطأ الطبي في مجال المسؤولیة  المدنیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق فرع )فرید(صحراوي :أنظر1
.09،ص 2004والمسؤولیة،كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر ،العقود
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وبذلك یكون الشخص مسؤولا عن أعماله غیر ، 1"بق كان بالإمكان معرفته ومراعاتهبواجب سا
.2المشروعة متى صدرت منه وهو ممیز

ومن هذا التعریف یتبین لنا ،3"أن الخطأ هو خطأ في السلوك" Mazeaudازو ویرى م
وخطأ متعمد صادر ، أن هناك نوعین من الخطأ ،خطأ غیر متعمد ناتج عن إهمال وعدم تبصر 

.عن نیة سیئة

یمكن أن نعرف الخطأ الذي یقع فیه المتدخل بمناسبة إبرام التعریفات السابقة من خلال 
كل مخالفة أو خروج المتدخل في سلوكه عن القواعد والأصول التي ":المستهلك بأنهعقد مع 

والتي تقتضي العلم أو التعارف علیها نظریا وعلمیا ،تحكم العلاقة التعاقدیة بین المتعاقدین
و إخلاله بواجب الحیطة والحذر و الیقظة التي فرضها ،وقت إبرام العقد وأثناء مرحلة تنفیذه 

في حین أنه كان قادرا على أن یتخذ في تصرفه ، متى ترتب عن فعله نتائج جسیمة ، ون القان
".الیقظة والحرص حتى لا یضر بالمستهلك وحقوقه القانونیة

مما سبق یتضح لنا أن هناك اختلاف بین فقهاء القانون حول الخطأ الشيء الذي أدى إلى 
، ولم یحصل هناك أي إجماع حول وضع تعریف موحد له غیر أن 4تنوع تعاریفه حسب كل فقیه

من عنصرین متمثلین یتكون الخطأ ونشیر الى أن ، ه التعاریف  تنصب في نفس المعنىجمیع هذ
:على حدة في عنصر مادي وعنصر معنوي سوف نتطرق الى كل عنصر 

عن السلوك السلیم یقصد به انحراف المتدخل 5)الانحراف أو التعدي(فالعنصر المادي
كما أنها یمكن أن ،حیث أن الأفعال التي تشكل الركن المادي للخطأ لا یمكن حصرهاالمألوف

فالخطأ الإیجابي لا یثیر أي إشكال من ناحیة المسؤولیة ، ون أفعال إیجابیة أو أفعال سلبیةتك
.09المرجع السابق،ص) فرید(صحراوي :أنظر1
لا یسأل : "على أنھ10- 05من القانون 37القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب المادة من125تنص المادة 2

".المتسبب في الضرر الذي یحدثھ بفعلھ أو امتناعھ أو بإھمال منھ أو عدم حیطتھ إلا اذا كان ممیزا
3 Mazeaud (J .H.L) Traite théorique et pratique de la Responsabilité civil. Tome 2. 6 éme

édition .paris.1970.p415
المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري،دار الجامعة الجدیدة، ) بوبكر(مصطفى :أنظر4

.45، ص2015مصر،
فیھا تناولت الحالات التي یكون التعديمن القانون المدني الجزائري قد 130الى 128نشیر ھنا الى أن المواد من 5

.خطأ
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ر في حالة ما إذا كان القانونیة للمتدخل الذي یلحق ضررا بحقوق المستهلك و إنما الإشكال یثو 
و و الذي یأخذ صورة ترك أو امتناع وهذا النوع من الخطأ ه) خطأ سلبي(سلوكه یشكل فعل سلبي 

وإنما یكفي أن یكون واقعا لا یمكن اعتبار الامتناع خطأ عندما یكون مخالفا للقانون أو اللائحة 
ي عدة صور منها الامتناع عن وللإشارة فإن للخطأ السلب،على عمل تستدعیه حمایة المستهلكین

.تنفیذ  إلتزام قانوني

حیث یسأل المتدخل عن كل الأعمال في الإدراك ،یتمثلللخطأ فالعنصر المعنويأما 
وذلك حسبما قضت به .1الغیر مشروعة طالما صدرت منه وهو ممیز أي بإرادته الحرة والممیزة

:فیها مایليمن القانون المدني الجزائري حیث جاء 125المادة 

نلاحظ من ،"ه الضارة متى صدرت منه وهو ممیزیكون فاقد الأهلیة مسؤولا عن أعمال"
) وهو ممیز.....یكون فاقد الأهلیة (في المعنى فورد فیه تناقضاخلال هذا النص أنه یتضمن 

ر نشاط إذن فالخطأ كالقصد لا یتحقق بغی، 2والتناقض واضح إذ أن فاقد الأهلیة هو عدیم التمییز 
یصدر من الجاني في صورة سلوك إرادي ملموس في العام الخارجي یصلح لإحداث النتیجة 

.3الضارة التي أراد القانون أن یتوقاها بالعقاب

اه على فهناك من یر ، الذي یسأل عنه تهدرجو المتدخل خطأ قام خلاف فقهي حول نوع 
ونظرا لأهمیة تحدید معنى الخطأ في مسؤولیة المتدخل یجب ، نوعین خطأ عادي وخطأ فني

:فیما یليإلیهتحدید معنى هذین النوعین من الخطأ وهو ما سنتطرق 

المقصود بالخطأ العادي أو المادي مجموعة الأفعال والأعمال التي تصدر ولخطأ العاديا
وهي لیست أخطاء فنیة لأن الأفعال التي قام بها المتدخل والتي نتج عنها حدوث ،من المتدخل

.10،ص2007،الضرر المعنوي فقھا وقضاء ،المكتب الجامعي الحدیث،الإسكندریة،) إبراھیم(سید أحمد : أنظر1
.38،39،المرجع السابق،ص) محمد(صبري السعدي:أنظر2
،موسوعة تشریعات الغش والتدلیس،دار محمود للنشر والتوزیع،القاھرة ،           ) محمد(مجدي محمود حافظ :أنظر3

.224، 223،ص2003
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خطأ هي مجرد أعمال مادیة بحتة حیث یتساوى فیها المتدخل المحترف مع غیره من المختصین 
.1في میدانه،ویتمثل في الإهمال وعدم الاحتراز

غیر مشروع یخضع للأحكام ما یتضح من خلال ما سبق ذكره وبیانه أن الخطأ العادي هو عمل 
.العامة

هو ذلك الخطأ الذي یقع فیه المتدخل وهذا بمخالفته للقواعد و أو الفني الخطأ المهني
ویتجسد ذلك من خلال خروجه عن أصول المهنة التي تلزمه والأصول التي تلزمها علیه مهنته ،

ممارسة مهنة الطب من خلال بعدم الإضرار بالمستهلكین ومن أمثلة الخطأ المهني قیام الصیدلي ب
وتجدر الإشارة هنا ، 2تشخیص الأمراض ووصف أدویة للمرضى دون الرجوع إلى طبیب مختص

إلى أن القاضي ملزم عند تحدید الخطأ المهني أن یستعین بأهل الخبرة وأن یكون في غایة الحكمة 
خالف الأصول الفنیة والحذر وأن لا یقر بوجوده إلا إذا ثبت له ثبوتا قاطعا أن المتدخل قد

.المهنیة

من خلال ما سبق فإن المتدخل في السوق الاستهلاكیة یكون مسؤولا عن خطئه بجمیع 
والملاحظ أن النصوص القانونیة لم تمیز بین أنواع الخطأ الموجب للمسؤولیة بل ، درجاته وأنواعه 

طبقا لنصوص القانون و ، أو بین المهني وغیر المهني 3هجاءت عامة دون التفرقة بین درجات
الفقهاء آراءوقد اختلفت  ، 4المدني فالمتدخل ملزم بتعویض المستهلك المضرور نتیجة خطئه

به لمعرفة ما إذا كان الفعل الصادر من المتدخل لأخذواتقدیر خطأ المتدخللاللازم معیارحول ال
المعیار الشخصي أو الواقعي ویتمثل المعیار الأول في ، سوق الاستهلاكیة یعتبر خطأ أم لافي ال

وتبین عندما یتم مقارنة السلوك الذي وقع مع المتدخل المخطأ سلوك عادي متوخي للحیطة والحذر
،المجموعة المتخصصة في 1،مسؤولیة الطبیب والصیدلي،المسؤولیة الطبیة،ج) سالم(الشامسي جاسم علي :أنظر1

المسؤولیة القانونیة للمھنیین ،المؤتمر العلمي السنوي لجامعة الحقوق ،منشورات الحلبي الحقوقیة 
.240،ص2004بیروت،

،المسؤولیة المدنیة للصیدلي في القطاع الخاص،مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع العقود ) عمر(البریزات طایل : أنظر2
.20،ص 2005والمسؤولیة،كلیة الحقوق جامعة الجزائر،

ر الناس إھمالا وھو نقصد بدرجات الخطأ،الخطأ الجسیم والیسیر والمقصود بالخطأ الجسیم ھو الخطأ الذي یرتكبھ أكث
.أقرب ما یكون الى الخطأ العمد ،بمعنى ذلك الخطأ الذي بلغ حدا یسمح بإفتراض سوء نیة الفاعل

محمد نحو مفھوم جدید للخطأ رایس :أنظر أما الخطأ الیسیر الذي لا یرتكبھ شخص عادي في حرصھ وعنایتھ وفطنتھ 
.104-96ص 2،2008عدد الطبي في التشریع الجزائري،مجلة المحكمة العلیا، 

.من القانون المدني الجزائري124نص المادة : أنظر4
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أما المعیار الموضوعي أو المادي فیتم قیاس سلوكه بسلوك ، أنه باستطاعته تجنب حدوثه
، للرجل العاقل المتبصرعتر مثالا الشخص المعتاد الذي له مستوى متوسط من الحیطة والحذر وی

.والمقصود بالشخص المعتاد هو ذلك الشخص الذي یتمتع بعنایة وحذر وحرص متوسطین

یتم الاستعانة بالمعیار الموضوعي المجرد عند تقدیر الخطأ الصادر من المتدخل والمتمثل 
تد عند ویكون مجرد من ظروفه الشخصیة أو الداخلیة ویعفي نفس طائفة نشاط المتدخل المخطأ،

ن كما یعتد كذلك بالظروف المتعلقة بالزما.تقدیر الخطأ بالظروف الخارجیة التي أحاطت بالمتدخل
كما تعد كذلك المعرفة الفنیة المتعلقة بالعمل الذي یزاوله طرفا خارجیا یلزم مراعاته عند ، والمكان

.لناس یدركونهاتقدیر سلوكه وهذه الأخیرة لا تمثل صفة شخصیة وبالإضافة إلى أن عامة ا

لأنه ، من جراء خطأ المتدخلالتعویض دعوى لرفعحدوث ضرر للمستهلككذلك یشترط
إذا انتفى الخطأ فلا وجود للضرر وبالتالي لا تقوم المسؤولیة التي یكون هدفها إزالة الضرر الذي 

:بیانه یلي وسنتطرق إلى مفهوم الضرر بشيء من الشرح والتفصیل فیما،لحق بالمستهلك

یعرف الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة له أو في البدایة
واستنادا إلى هذا التعریف فقد یكون الضرر مادیا یصیب المستهلك في جسمه ، 1بحق من حقوقه

معنویا فالضرر مهما كان مادیا أو،یكون أدبیا یصیبه في شعوره وعاطفته أو شرفهوأ،أو ماله
صور ما أن له ك، فهو إخلال بمصلحة وبالتالي فصوره تختلف حسب طبیعة المصلحة المخل بها

:هماالضرر التي تصیب المستهلك في صورتین اثنتین صورتنحصرو 

عرفنا فیما سبق أن الضرر هو الأذى وقد)Dommage matériel(الضرر المادي 
وهذا الأذى قد یلحق المستهلك في جسمه أو ماله ،الذي یلحق المستهلك نتیجة خطأ المتدخل 

.ومن هنا یكون الضرر مادیا

نلاحظ من خلال هاذین التعریفین أن للضرر المادي وجهین یلحقان بالمستهلك ضرر 
كل فيالوجه الأول للضرر الماديیتمثل و ، 2یمس سلامته الجسدیة وضرر یمس ذمته المالیة

.75،المرجع السابق،ص ) محمد(صبري السعدي : أنظر1
.115، ص2014،المسؤولیة المدنیة،دراسة مقارنة، مكتبة دار الأمان، ط الثالثة،الرباط،)عبد القادر(العرعاري :أنظر2
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یؤدي إلى إصابته بأضرار جسدیة امعیناكتناوله مأكولا أو مشروبما یصیب المستهلك في جسده 
لأن هذا النوع من الضرر ضررا مادیافیعتبر. ومضاعفات صحیة كبیرة قد تؤدي إلى وفاته

المساس بسلامة جسم الإنسان وصحته ینجم عنها خسارة مالیة حتى وان كان هذا الحق غیر مالي 
كالشخص الذي تناول منتوج غذائي وأصیب ، 1بالشخصیةإلا أنه یعتبر من الحقوق المرتبطة

.بأضرار تنجم عنها خسارة مادیة من خلال تكبده لنفقات علاج لاسترجاع صحته وعافیته

یمكن اعتبار الضرر الذي یؤدي بحیاة المستهلك من قبیل الضرر المادي لأن وفاة ذلك 
ل أو كسب  الحقوق ففي هذه الحالة المستهلك تنتج علیه أضرار من خلال عدم القدرة على العم

كما أشرنا یمكن لورثته المطالبة بحقهم أمام القضاء في التعویض وهذا ما یعرف بالتعویض المرتد
.الباب الأول لهذه الأطروحةإلیه في 

ذلك الضرر المالي الذي یمس بحقوق ومصالح في یتمثل لضرر المادي لالوجه الثانيو 
بهذا الأخیر ضررا في ذمته المالیة ینتج عنه إما خسارة تحصل أو مالیة للمستهلك فیلحق 

أو بضیاع كسبه أو مصاریف تصرف أو بتفویت فرصة عمل أو بفقدان الدخل كله أو بعضه ،
وهذا ، 2بل مساسها من طرف المتدخلقمالیة التي كانت مخولة للمستهلك الإنقاص من المزایا ال

المالیة سهل التقدیر وذلك لكون المنتوج أو السلعة قابلة الضرر الذي یصیب المستهلك في ذمته
.للتقییم نقدا

هو الضرر الذي یصیب هالمقصود بف)Dommage moral(الضرر المعنويأما 
المستهلك في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى من المعاني التي یحرص الناس 

بمعنى هو كل مساس بالقیم الأدبیة للإنسان والحرمان من بعض القیم والاعتبارات ،3علیها 

1 Flour (jocques) Aubert (jean-Luc) ,Droit civile – les Obligation le Fait Juridique 7eme édition
Armand colin .paris.1997.p123.

3طالنظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي،الخطأ والضرر،،)عاطف(النقیب : أنظر2
.266،ص1984الجامعیة ،الجزائر،المطبوعاتدیوان

، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة،دیوان المطبوعات )عمر(جبالي :أنظر3
.101ص 2008، الجزائر، 3ط الجامعیة،
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والضرر المعنوي هو عبارة عن آلام نفسیة وجسدیة . كالسعادة والجمال ،المعنویة غیر المادیة
.1كالأحزان والقلق

إن هذا النوع من الضرر یصیب حق من الحقوق المشروعة للمستهلك فیلحق به آلام 
وللإشارة فإن هذا الضرر لا یصیب جسد أو مال  المستهلك بل یصیبه في ة ونفسیة ،معنوی

شعوره وأحاسیسه نتیجة معاناة قد تنتج عن آلام جسدیة من جانب وآلام نفسیة من جانب آخر 
:وللضرر المعنوي وجهان هما

فینتج عنه الذي یصیب الجانب الاجتماعي من الكیان المعنوي للمستهلك الوجه الأول هو 
.وهذا الوجه تكون الخسارة معه معنویة أدبیة،المساس بالسمعة والكرامة والشرف

الضرر المعنوي الذي یمس مباشرة الجانب النفسي العاطفي من أما الوجه الثاني فهو 
أو الوجع في الجسد ولكن قد یأتي آلام في النفسإلىمما یؤدي ،الكیان المعنوي للمستهلك

یفرق فقهاء القانون بین و ، المساس بالحیاة الشخصیة والخاصةورة متمثلة فيالضرر في ص
الضرر الأدبي المحض وهو مختلف عن الضرر المادي والمتمثل في الضرر الذي یصیب 

وبین الضرر الأدبي الناتج عن ضرر مادي الأقارب في مشاعرهم جراء وفاة قریب عزیز علیهم ،
مشاعره وأحاسیسه نتیجة إصابته بحروق وتشوهات ناجمة عن كالضرر الذي یصیب المستهلك في

.استعمال منتوج معین غیر مطابق للمواصفات

ینبغي كذلك التمییز بین الضرر الأدبي أو المعنوي الذي یصیب المستهلك في ذاته والذي 
والضرر ،قضائیةالمطالبة الالورثة ویكون له الحق في إلىیعتبر حق شخصي له ،ولا ینتقل 

الذي یصیب ذویه في حالة ما توفى هذا الأخیر في مشاعرهم وعواطفهم وهو صورة من 2الأدبي 
.فیمكن لهؤلاء المطالبة بالتعویض جراء ما أصابهم من ألم وحزنصور الضرر المرتد،

،الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،جامعة مولود معمري،كلیة )فریدة(حماني : أنظر1
.33،ص2005الحقوق، تیزي وزو،

.295،ص2006،دار وائل للنشر،عمان،) الضرر(،المبسوط في المسؤولیة المدنیة ) حسن(الذنون : أنظر2
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في البدایة لم ینص المشرع الجزائري صراحة على الضرر الأدبي والتعویض عنه بل 
من القانون المدني الجزائري التي تنص 182ل ما جاء في المادة یستنتج ذلك ضمنیا من خلا

فالمقصود من ، "ویشمل التعویض ما لحق المدین من خسارة وما فاته من كسب":یليعلى ما
كلمة خسارة لیست الخسارة المادیة فقط بل تتعداه الى أن تشمل الخسارة المعنویة وكذلك من خلال 

المدني الجزائري حیث جاء فیها مصطلح الضرر عاما یفهم أنه من القانون 124نص المادة 
.یشمل الضرر المادي والضرر الأدبي أیضا

1ونشیر هنا إلى أنه هناك مجموعة من القوانین تأخذ بالضرر المعنوي من غیر القانون المدني

ن نجده قد نص صراحة على التعویض ع2005غیر أنه بعد التعدیل الذي جاء به المشرع سنة 
مكرر من القانون المدني كما أعطى أمثلة 182الضرر المعنوي وذلك من خلال نص المادة 

دید مفهوم للضرر المعنوي التي جاءت على سبیل المثال لا الحصر مما یسمح بالتوسع في تح
ومن الطبیعي أن الضرر الأدبي مثله مثل الضرر المادي وذلك من ، الضرر الأدبي والمعنوي

ومن ثم قیام الحق الشخصي ، شأته على نحو یكون فیه سببا لقیام المسؤولیة عنه حیث وجوده ون
وعلیه ما یشترط في الضرر المادي یشترط ، للمضرور في المطالبة بالتعویض عن هذا الضرر 

یشترط لكي یأخذ بالضرر كركن أساسي من أركان المسؤولیة المدنیةو ، 2في الضرر الأدبي
:لشروط التالیةأن تتوفر فیه اللمتدخل

أو من المؤكد وقوعه 3وأن یكون قد وقع فعلا، الوقوع ولیس احتمالي أن یكون الضرر محقق
، وقد فلیس معنى تحقق الضرر أنه وقع فعلا بل معناه أیضا أن وقوعه مؤكد،في المستقبل

للحكم بالتعویض عن الضرر المادي الإخلال طیشتر "محكمة النقض المصریة بأنه قضت

، المتعلق 1974ینایر سنة 30المؤرخ في 15-74یعدل ویتمم الأمر رقم 31- 88القوانین القانون من بین : أنظر1
المتعلق بعلاقات العمل  11-90وكذا القانون .بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار

.الجزائیة بالإضافة الى قانون الإجراءات 
،لبنان، المسؤولیة المدنیة للحفاظ على الأشیاء،دراسة مقارنة،منشورات زین الحقوقیة)أحمد(موسوي سید : أنظر2

.252ص ، 2011
.72،ص2005،دار وائل للنشر والتوزیع،عمان،)الفعل الضار(،مصادر الالتزام ) بشار(ملكاوي: أنظر3
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وأن یكون الضرر محققا بأن یكون قد وقع بالفعل وأن یكون وقوعه في بمصلحة مالیة للمضرور،
.ونشیر هنا إلى أن للضرر أوصاف ثلاثة یجب التمییز بینها1"المستقبل حتما

هنا لا یوجد أي إشكال قانوني ومن أمثلة ذلك إصابة و مفاده أن الضرر قد وقع:الضرر الواقع
نتیجة حادث مرور تسببه سیارة جدیدة لوجود عیب في محركها أو هلاك أي المستهلك في جسمه

.شيء مادي له

هو ضرر لم یقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن مؤكد الوقوعلضرر وا
ومثال الضرر المستقبلي الذي یقع حتما، أن یصاب ، أو بعضها مؤجلة إلى المستقبلآثاره كلها 

خطأ المتدخل فیعجز عن العمل ،فیعوض عن الضرر الذي وقع فعلا من جراء مستهلك نتیجة ل
والضرر الذي سیقع حتما نتیجة عجزه عن العمل في المستقبل،والتعویض في ، عجزه عن العمل 

لضرر اأخیرا و، 2هذه الحالة یشمل كلا من الضرر الحالي والضرر المستقبلي محقق الوقوع
فالضرر المحتمل ،3یقع  ولا یوجد ما یؤكد وقوعه مستقبلاوهو الضرر الذي لمالاحتمالي

)préjudice éventuel (المستقبلي غیر محقق الوقوع في المستقبل فهو یختلف عن الضرر
)préjudice futur ( والضرر المستقبلي لا تقوم علیه مسؤولیة حتى یصبح الاحتمال یقینا فلا

أن یحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فما ومثال ذلك، تعویض عنه إلا إذا تحقق فعلا 
حدث من خلل هو ضرر محقق ویلزم المسؤول بإصلاحه ،أما ما یؤدي إلى الخلل في انهدام 

.4المنزل مستقبلا فهو ضرر محتمل ولا تعویض عنه إلا إذا انهدم المنزل فعلا نتیجة الخلل

بمعنى لخطأ المتدخل ،أن یكون نتیجة مباشرةأي أن یكون مباشراویشترط في الضرر 
182یشترط وجود صلة بین عمل المتدخل والضرر الذي لحق بالمستهلك وذلك وفقا لنص المادة 

ویقول الأستاذ السنهوري في هذا الشأن الضرر غیر المباشر لا ، 5من القانون المدني الجزائري

.77، المرجع السابق،ص) محمد(صبري السعدي :أنظر1
.78،المرجع السابق،ص) محمد(صبري السعدي : أنظر2
، منفعة العقد والعیب الخفي، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة،ط الثانیة )ناصر(المعموري ضمیر حسین : أنظر3

.98ص2011نان ، لب
.79،المرجع السابق،ص) محمد(صبري السعدي : أنظر4

لالتزام أو التأخر عن الوفاء بھ یشترط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء با".....على 182نصت المادة : أنظر5
". ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول
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ولا یعوض إذن في ، یعوض عنه أصلا لا في المسؤولیة العقدیة ولا في المسؤولیة التقصیریة
المسؤولیة إلا عن الضرر المباشر وهو ما أكده الأستاذ سلیمان مرقش في كتابه الفعل الضار إذ 

من 182من القانون المدني المصري المقابلة للمادة 221إن المعیار التي أتت به المادة ":یقول
ب نضرا لما ورد في الباب القانون المدني الجزائري ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كس

ینطبق على المسؤولیة التعاقدیة و التقصیریة والنتیجة الطبیعیة ،الخاص بآثار الالتزام بوجه عام

وللضرر المباشر أثر یتمثل في المساس بسلامة ، 1"هي ما یسمیه الشراح الضرر المباشر
ارة مالیة أو تفویت كسب مالي قدرات الإنسان في جسده وحیاته وینتج عنها عجز وألم أو یكبده خس

.2للمستهلك المصاب

ضرر المباشر والضرر الغیر مباشر كما نشیر هنا إلى وجود صعوبة في التفرقة بین ال
أنه :" فقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذه التفرقة لیس لها أي فائدة فیقول الأستاذ جورج سیوفي

من الصعب التفرقة بین الضرر المباشر والضرر الغیر مباشر إذ لیس فیها الدقة الكافیة لتأدیة 
الأكیدة الخاطئ رابطة السببیةالمعنى المقصود وهو منح التعویض عن الضرر الذي تربطه بالفعل 

".3ولأن الفقهاء اعتادوا أن یعتبروا عن  الرابطة السببیة الأكیدة لا تنتج إلا عن الأضرار المباشرة

للضرر قسمان ضرر مباشر وضرر ف، یجب أن یكون الضرر متوقعا أو یمكن توقعهكما 
المسؤولیة والقاعدة العامة أنه لا یعتد بالضرر الغیر مباشر ولا یعوض علیه لا في غیر مباشر ،

إلا أن هذا الضرر المباشر قد یكون متوقعا حدوثه وقد لا ،العقدیة ولا في المسؤولیة التقصیریة
، ومن جهة أخرى نجد اختلاف في الاعتداد به في كلتا یكون متوقع الحدوث هذا من جهة

ا أو غیر أي أنه یؤخذ بالضرر المباشر في المسؤولیة التقصیریة سواء كان متوقعالمسؤولیتین ،
ولا یشمل الضرر متوقع على خلاف المسؤولیة العقدیة أین یعتد بالضرر المباشر المتوقع فقط ،

من 2فقرة 182مباشر غیر المتوقع إلا في حالة الغش و الخطأ الجسیم وذلك وفقا لنص المادة 

دیوان ) مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(،النظریة العامة للالتزام )سلیمان(علي علي نقلا عن 1
.174-173،ص 2005المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،

.72،، المرجع السابق  ،ص)طھ(طھ عبد المولى :أنظر2
لحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،منشورات ا3ط) مسؤولیة المدنیةال(،القانون المدني  ) مصطفى(العوجي : أنظر3

.216،ص2007
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عقد فلا یلزم غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره ال: "القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه
المدین الذي یرتكب غشا أو خطأ جسیم إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت 

وذلك خلافا للضرر والمقصود بالضرر المتوقع هو الضرر الذي یمكن التنبؤ بحدوثه ،، "التعاقد
كل ما الغیر متوقع بمعنى أنه من غیر الممكن توقع أن من شأن خطأ المتدخل أن یترتب علیه

.1فلا یسأل المدین عنه مهما كان مقداره ومداه،حدث من ضرر للدائن

لكون المتعاقدان  لم یتعاقدا إلا على ما الضرر المتوقعوتقتصر المسؤولیة العقدیة على
أما فیما یخص الضرر الغیر متوقع فإنه لا یدخل في التعاقد لعدم  اتجاه یتوقعانه من ضرر ،

فإذا كانت هذه القاعدة فإن هناك استثناء أوردته الفقرة الثانیة مثل هذا الضرر ،إرادة المتعاقدین ل
ة ما إذا كان هناك غش وخطأ جسیم من القانون المدني الجزائري وذلك في حال182من المادة 

إلا أن انقلاب فمسؤولیة المتدخل تنقلب إلى مسؤولیة تقصیریة لتشمل الضرر غیر المتوقع ،
2عقدیة إلى تقصیریة لیس لها أساس صحیح كون أن المتدخل لا یزال مسؤولا بالعقدالمسؤولیة من 

إن الغش أو الخطأ الجسیم یخضعان لنفس القواعد "هذا ما ذهب إلیه الأستاذ جوسران حینما قال 
فللمتعاقد الذي یقترف مثل هذا الخطأ یخرج من دائرة العقد التي یخضع لها الخطأ التقصیري ،

.3"المسؤولیة العقدیة ویخضع لنفس قواعد العمل غیر المشروع وللمسؤولیة التقصیریةوعن نطاق 

یشترط في الضرر لكي یكون محل فیجب أن یمس الضرر مصلحة مشروعةكما أنه 
لذلك فإنه لا یمكن ، لمستهلك وهذا الحق یحمیه القانونمطالبة قضائیة أن یصیب حقا مشروعا ل

عن الضرر إلا إذا كان هناك مساس بمصلحة مشروعة یحمیها للمستهلك المطالبة بالتعویض
لأنه إذا كانت المصلحة غیر مشروعة أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة تعذر قبول ،القانون

.طلب التعویض 

تربط ة یبعلاقة سبلابد منالمستهلكالذي لحق بو الضررالمتدخلخطأ إضافة إلى
عقدیة كانت أو (القاعدة أنه لا یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة ، فلرفع دعوى التعویضهمابین

.378،المبسوط في شرح القانون المدني،الضرر،المرجع السابق،ص)حسن(الذنون: أنظر1
قد ذھب بعض الفقھاء الى أن المسؤولیة العقدیة عن الضرر الغیر متوقع في حالتي الغش والخطأ الجسیم لیست إلا 2

.عقوبة مدنیة
.382،المبسوط في شرح القانون المدني،الضرر،المرجع السابق،ص) حسن(الذنون: أنظر3
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) المستهلك(ویلحق ضرر بشخص آخر هو ) المتدخل(شخص أن یقع خطأ من جانب) تقصیریة
أي أن تتوافر علاقة سببیة بین ،1ضررا بل یجب أن یكون هذا الضرر نتیجة مباشرة  لهذا الخطأ

المستهلك وبعبارة أخرى فإن المسؤولیة المدنیة لا تقوم إلا إذا فعل المتدخل والضرر الذي أصاب 
.ثبت أن ضرر المستهلك راجع إلى خطأ المتدخل 

من القانون 124وقد عبرت الإرادة التشریعیة عن ركن العلاقة السببیة في نص المادة 
، "ویسبب ضررایرتكبه المرء بخطئه كل عمل أیا كان"إذ قالت ، " ویسبب"المدني الجزائري بكلمة 

لذا یجب على المضرور حتى یستحق التعویض أن یثبت وجود علاقة سببیة بین الخطأ الذي 
وبین الضرر الذي أصابه فلو أن الضرر لم ینشأ عن خطأ المدعى علیه فلا ارتكبه المسؤول ،

.2مسؤولیة إذ لا یعقل أن یطالب شخص بدفع تعویض عن الضرر الذي سببه غیره

ا سبق لا یكفي لقیام مسؤولیة المتدخل أن یكون قد ارتكب خطأ وأن یكون كما أشرنا فیم
المستهلك قد أصابه ضرر بل لا بد كذلك أن توجد هناك رابطة سببیة بین خطأ المتدخل وضرر 

حیث أنه في ، وتختلف صعوبة تحدید هذه الرابطة حسب أنواع عقود الاستهلاك المستهلك ،
سهلة التحدید مقارنة بالمنتوجات الغذائیة التي تؤثر على جسم المنتوجات غیر الغذائیة تكون 

نشیر هنا إلى أنه تلتقي كل النظریات الفقهیة و ، اج إلى خبرة طبیة دقیقة حتى تثبتالإنسان وتحت
القانونیة التي تهم علاقة السببیة حول فكرة أساسیة تتعلق بمعرفة ما إذا كان بالإمكان اعتبار 

ه غیر ذلكمثله مثل كل الأسباب الأخرى التي ساهمت في إحداثه أم أنالخطأ سببا للضرر 
وسنحاول فیما یلي تسلیط الضوء على موقف كل من نظریة تعادل الأسباب نظریة السببیة 

.نظریة السبب المنتج من علاقة السببیة وأخیرا، الملائمة 

تعتبر ) Théorie de l’équivalence de condition(: نظریة تعادل وتكافؤ الأسبابف
من بین أهم النظریات التي عالجت موضوع معیار العلاقة السببیة ،فمفتاح السببیة بالنسبة نظریة

تحققت أو الضرر الذي لحق لأنصار هذه النظریة متضمن في تعادل أسباب النتیجة التي 

.872،مرجع سابق،ص1قانون المدني،مصادر الالتزام،ج،الوسیط في شرح ال) عبد الرزاق(السنھوري : أنظر1
.93،المرجع السابق،ص) محمد(صبري السعدي: أنظر2
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كفي أن نتعرف فعلاقة السببیة بالنسبة لهذا الاتجاه محددة في إطار جد بسیط بحیث ی، المضرور
.1على مختلف الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر لنصل إلى الحل

أول من وضع نقطة الانطلاقة في نظریة تعادل الأسباب ثم بعدها Stuart millیعتبر و 
مؤسس "Maximilian Von Buriكسیمیلیان فون بوري ما"جاءت  كنتیجة للدراسة التي أعدها 
تلته عدة مقالات 1860وذلك في أول مقال له صادر سنة ،هذه النظریة وهو أحد الفقهاء الألمان

فإنه Von Buriوطبقا لنظریة 1895حول نفس الموضوع أي العلاقة سببیة ،كان آخرها سنة 
یؤخذ بكل فعل ساهم في إحداث الضرر بمعنى كل سبب مهما كان بعیدا بحیث لولاه لما وقع 

ومنه فإنه لا یمكن إجراء التفرقة بین ، 2أي یكون متكافئا مع غیره في حدوث الضرر، ضرر ال
نه إذا ومهذه الأسباب بحسب أهمیتها وخطورتها في إحداث الضرر لأن كل الأسباب متكافئة ،

ونشیر هنا إلى قضیة تجسد لنا عدة أسباب تداخلت فیما بینها وأدت ، اختفى أحدها لا یقع الضرر
:دوث ضرر للمستهلك وتتلخص وقائعها فیما یليلح

أن طبیب حرر وصفة تتضمن دواء یعطى عن طریق حقنة ویحتوي على مادة سامة بمقدار 
بشكل ) Gouttes(إلا أن الطبیب لم یكتب في الوصفة كلمة نقطة ،نقطة في الزجاجة25
فعند اتصال المریض بالصیدلي قدم هذا الأخیر إلى ، ضح بل اكتفى بكتابتها بشكل مختصروا

دون أن ینتبه لها مما أدى إلى اختلاط مفهوم الكلمة المختصرة مع الطبیة مساعده الوصفة 
)Gramme( غرام الأمر الذي أدى إلى مضاعفات 25فقام بتركیب الدواء على أساس وضع

.3على جسم المریضة وأدى إلى وفاتها 

،علاقة السببیة في مجال المسؤولیة التقصیریة بین رأي الفقھ وموقف القضاء،دراسة ) فریدة(الیومري : أنظر1
.28،ص 2009الجدیدة ،الدار البضاء،المغرب،مقارنة،مطبعة النجاح 

2 Fallonbrigitte (Hess).Droit Civil (l’aide mémoire) 8 éme édition. Compus Dalloz. paris.2005.
P 264.

2010والتوزیع ،عمان ،،التأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر) بھیج(شكري بھاء :أنظر3
.401ص 
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یة من طرف بعض الفقهاء نظرا لاتساع فكرة السببیة فیها مما یؤدي إلى عدم هذه النظر انتقدت
وقد تخلى ، إمكانیة تحدید نطاق الضرر الذي یجب أن یسأل عنه المتدخل المخطأ المسؤول عنه

.الفقه والقضاء الفرنسي عن هذه النظریة وذهبوا إلى الأخذ بنظریة السبب المنتج

أهم من تعتبر فهي adéquatla cous(Théorie de(نظریة السبب المنتج أما 
النظریات التي عالجت موضوع علاقة السببیة التي كان لها التأثیر والوقع الكبیر على الفقه سواء 

م وقد نادى بهذه النظریة الفقیه الألماني  فون كریس ،1في فرنسا أو في أغلبیة بلدان العال
)Von Kries ( النظریة انه إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر حیث یرى أصحاب هذه

لذلك یجب على القاضي أن یفحص الأسباب ، 2فإنه یجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط
المؤدیة للضرر ویستبعد بذلك الأسباب العارضة او الثانویة  التي لیس لها دور أساسي في حدوثه 

نظریة تكافؤ هجرالتخلي و وقد نجحت هذه النظریة في حمل الفقه والقضاء على الأخذ بها وتم 
.3الأسباب

، لذلك یجب على المستهلك 4البینة على من ادعىفي القاعدة المتعارف علیها قانونا أن و 
بیة بینهما طبقا للقواعد العامة المضرور أن یثبت أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سب

وتجدر الإشارة ، الفعل الضار الذي قام به المتدخلفعلى من یدعي أنه أصابه ضرر كان نتیجة 
:أنه في إثبات الخطأ یجب أن نمیز بین حالیتین

فهنا المستهلك لا یكلف نفسه إثبات الخطأ الحالة التي یقع على المتدخل التزام بتحقیق نتیجة ،
أما إذا كان الالتزام ببذل عنایة فإنه على المستهلك ، بمجرد عدم تحقق النتیجة المرجوةلأنه یقوم

حقوقهدى إلى وقوع ضرر مس بحق منأن یثبت أن المتدخل لم یبذل العنایة الكافیة مما أ
یعني عدم إثبات الرابطة السببیة ونشیر هنا إلى أنه حتى ولو أثبت الخطأ  والضرر فإن ذلك لا 

لى من ادعى والیمین على من أنكر فیقع إثبات هذه الرابطة على المضرور وفقا لقاعدة البینة ع
.49،المرجع السابق،ص)فریدة(الیومري:أنظر1
.97،المرجع السابق،ص)محمد(صبري السعدي:أنظر2
.98،المرجع السابق،ص )محمد(صبري السعدي:أنظر3

4 Renault (Brahisky)Corinne .l’essentile du Droit des obligation.3 eme édition.EJA .
paris.2006.p86.



الفصل الثاني من الباب الثاني   جھاز القضاء ودوره  في حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة

306

ن یأتي وعملا بهذه القاعدة على من یدعي أن الضرر الذي أصابه كان نتیجة خطأ المسؤول أ
.1بالدلیل على ذلك ویثبت العلاقة السببیة بینهما

:ةالثانیقرةالف

الإجراءات القضائیة المتصلة بدعوى التعویض

إن المرحلة الأولى من مراحل دعوى التعویض هي عبارة عن إجراء لرفع الدعوى ولا شك 
وفي الواقع أن هذه المستندات أن أول خطوة في هذه المرحلة تجهیز المستندات والوثائق اللازمة ،

:وسنوضحها فیما یليكثیرة ومتعددة بحسب وقائع كل دعوى 

:أولا 

مستندات إثبات المسؤولیة من جانب المستهلك

بواسطة له هلكي تقوم مسؤولیة المتدخل یجب على المستهلك أن یقوم بتحریر إعذار یبلغ
.بواسطة محضر قضائيأو، إقامتهإلى عنوانه أو محل رسالة مضمنة الوصول 

لا یستحق التعویض إلا بعد اعذار : "من القانون المدني الجزائري على أنه179تنص المادة ف
ویقصد بإعذار المدین ، "مالم یوجد نص مخالف لذلك)mise en demeure(المتدخل 

لم زامه إذا تإلفیذ تنمتأخر عن لاوضع المتدخل في موضع قانوني معین وهو وضع ) المتدخل(
ذلك أن القاعدة في التشریع المدني الجزائري أن مجرد التأخیر الفعلي عن تنفیذ یوف به فورا

فلا یعتبر المتدخل متأخرا في التنفیذ على ،الالتزام لا یكفي لقیام حالة التأخر في التنفیذ قانونا
دخل بتنفیذ التزامه فور نحو تتوافر معه مسؤولیته عن التأخیر إلا بعد إعذاره ، بحیث إذا لم یقم المت

، نونیة على هذا التأخر عن التنفیذأو في الآجال الممنوحة فیه ترتبت الآثار القاعذارالاهذا 
:ویترتب عن اعذار المتدخل على هذا النحو عدة نتائج هامة هي

.73،ص2001،المسؤولیة الطبیة المدنیة،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،العدد الأول،الجزائر،)بوحمعة صویلح(: أنظر1



الفصل الثاني من الباب الثاني   جھاز القضاء ودوره  في حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة

307

یصبح المتدخل مسؤولا عن التعویض عن التأخر عن التنفیذ بعد إعذاره.
 اقتضاء التنفیذ العینيقیام حق المستهلك في.
1انتقال تبعة الهلاك من المستهلك إلى المتدخل.

: من القانون المدني الجزائري على أنه180المادة تتنصفقدشكل الإعذاروفیما یخص 
عن طریق البرید رالاعتذاویجوز أن یتم یكون اعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار،"

على الوجه المبین في هذا القانون كما یجوز أن یكون مترتبا على اتفاق یقضي بأن یكون 
".المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى إجراء آخر

إذن فالأصل أن یكون اعذار المتدخل بإنذاره بموجب ورقة مكتوبة وموقعة من طرف المستهلك 
ویمكن أن یتم بموجب محضر رسمي محرر من طرف محضر بالالتزام ،تتضمن التنبیه بالوفاء

أنه هناكالىونشیر هنا، قضائي مادامت توضح رغبة المستهلك من المتدخل في تنفیذ التزامه
.عن ذلكستثناءات إ الاعذار للحصول على التعویض و حالات یشترط فیها

من طرف تسجیل تقصیر یحرر بعداشرنا فیما سبق أن الاعذار ووفقا لماتطبیقات الاعذار ف
لا یتم قبول دعوى التعویض أمام القضاء إلا إذا تم هذا الإجراء و ،المتدخل أو تأخره في الوفاء

من القانون المدني 181بها في المادة تجاء، غیر أن المشرع وضع استثناءات لهذه القاعدة
:ة للاعذار في الحالات التالیةلا ضرور ":التي نصت على أنه 

.إذا تعذر تنفیذ الالتزام وأصبح غیر مجد بفعل المدین-
.اذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب عن عمل مضر-
إذا كان محل الالتزام رد شيء یعلم المدین أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم -

.بذلك
".امإذا صرح المدین كتابة أنه لا ینوي تنفیذ الالتز -

:ثانیا

.803السنھوري،المرجع السابق،الجزء الثاني،ص) عبد الرزاق(:أنظر1
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تحریر عریضة افتتاح دعوى التعویض والمحكمة المختصة بالنظر فیها

سنتناول في هذا الإطار كل من كیفیة تحریر عریضة افتتاح دعوى التعویض  وشكلیاتها 
:بالدراسة إلى المحكمة المختصة بالنظر فیها نعرج بعدهافي ثم 

تحریر عریضة افتتاح دعوى التعویض.1

بأنها 1213اصطلاحا كما ورد في مجلة الأحكام العدلیة في المادة تعرف الدعوى 
الدعوى هي طلب أحد حقه من الآخر في حضور القاضي ویقال له المدعي وللطرف الآخر "

،ویقصد بالدعوى كذلك المطالبة باستعادة حق أو حمایته وهي وسیلة مشروعة 1"المدعى علیه
والشيء المعمول بع وفقا لقانون الإجراءات المدنیة ، 2للتعبیر عن الرغبة في الدفاع عن الحق

تقدیم عریضة مكتوبة تكون ، الجزائري هو أن افتتاح الدعوى یشترط إجراءین أساسیین هما
مشتملة على جمیع الشروط الشكلیة تحت طائلة عدم القبول شكلا من طرف القاضي وكذا إیداعها 

ومن ثمة فإنه على  صاحب الحق بالتعویض وهو ، انة الضبط لتسجیلها وجدولتها لدى مكتب أم
.المستهلك أن یتقدم إلى المحكمة المختصة نوعیا وإقلیمیا بعریضة یدون فیها كل طلباته

فقد میز المشرع 12-08من قانون الإجراءات المدیة والإداریة رقم 13فحسب المادة 
أبقى على شرطي الصفة الجزائري بین الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الدعوى،بحیث

كما قد ، من هذا القانون64یا إلى المادة والمصلحة بینما أحال الأهلیة بوصفها شرطا موضوع
ترفع : "كیفیة رفع الدعوى حیث جاء فیها ما یلي12-08من القانون 14بین المشرع في المادة 

ضبط من قبل المدعي أو موقعة ومؤرخة وتودع بأمانة الالدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة ،
".وكیله أو محامیه بعدد نسخ یساوي عدد الأطراف 

یتبین لنا من خلال نص هذه المادة أن أول إجراء یقوم به المستهلك المتقاضي هو رفع 
دعوى الضمان أمام المحكمة المختصة محلیا ونوعیا وترفع إما بعریضة مكتوبة من المدعي أو من 

فإنه یمكن 06-12من قانون الجمعیات 17أنه طبقا للمادة ونشیر هنا إلىطرف وكیله ،

.46، ،ص2005،إدارة الدعوى المدنیة ،دار وائل للنشر،الطبعة الآولى الأردن ،) محمد(ودهنصر الدین ج:أنظر1
.32،المرجع السابق ،ص) عبد الرحمن(بربارة :أنظر2
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لجمعیات حمایة المستهلك التقاضي والقیام بكل الإجراءات القضائیة المختصة بسبب وقائع لها 
.علاقة بهدف الجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها

عواه الوقائع المادیة التي تبین تضرره من أي عمل أو فیبین المستهلك المدعي من خلال د
.امتناع عن عمل قام به المتدخل ویختتمها بطلباته التي یرغب في تقدیمها والحصول علیها

بعد قید الدعوى بأمانة ضبط المحكمة المختصة یجب تبلیغ العریضة لجمیع الأطراف حتى یتمكن 
من قانون الإجراءات 18ما لما نصت علیه المادة كل طرف من الرد على الادعاءات وهذا وفقا ل

المدنیة والإداریة السالف الذكر

:المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التعویض.2

أشرنا فیما سبق الى أن المرحلة الأولى من مراحل دعوى التعویض هي تجهیز مستندات 
یجب تحریر دعوى قضائیة أما في المرحلة الثانیة فقلنا أنه ،الدعوى التي إشترطها القانون

أما المرحلة الثالثة فتتمثل في الاختصاص الإقلیمي والنوعي للمحكمة التي ،للمطالبة بالتعویض
:ستفصل في دعوى التعویض وسنبین ذلك فیما یلي

تقتضي القواعد العامة إذا توحد المحكمة المختصة نوعیا للفصل في دعوى التعویضف
احدة ،بأنه اذا كان عمل كل طرف مدني ونشب بینهما نزاع فهذا النزاع أطراف العلاقة القانونیة الو 

إذا كان عمل الطرفین تجاریا فیخضع لأحكام عد القانون المدني،والعكس من ذلكتحكمه قوا
.القانون التجاري

أما إذا اختلف الأطراف بین الشخص المدني والشخص التجاري الذي له صفة التاجر في العلاقة 
فتتزاحم كل من قواعد القانون التجاري والقانون الواحدة لاختلاف طبیعة العمل بینهما ،القانونیة 

مما یستدعي التنسیق بین القاعدة المدنیة والقاعدة التجاریة لتحدید المدني وفقا لنظام مزدوج ،
.الجهة القضائیة المختصة بین القضاء التجاري والقضاء المدني لفظ المنازعة الاستهلاكیة

شیر هنا وقبل الخوض في الجهة المختصة هل هي المحكمة التجاریة أم هي المحكمة المدنیة ن
حیث أنه متى ،إلى حالة ارتباط الدعوى المدنیة بالدعوى الجزائیة، للفصل في دعوى التعویض 



الفصل الثاني من الباب الثاني   جھاز القضاء ودوره  في حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة

310

اعتبر الفعل المولد للضرر جریمة فإن القضاء الجنائي هو المختص سواء كان الفعل الضار جنایة 
.جنحة أو مخالفة وهذا بعد تأسس المستهلك كطرف مدني للمطالبة بالتعویضات المادیةأو

ونشیر هنا الى أن الجهة القضائیة المختصة فیما لو كان المدعى هو المستهلك والمدعى 
غیر أن التزام المدعي المستهلك ، جر هي المحكمة التجاریة هذا كأصلعلیه هو المتدخل التا

رفع دعواه أمام فيفوفقا لما استقر علیه القضاء فإنه یحق له الخیاره مدنیا ،والذي یعتبر عمل
سار علیه النظام و ،1المحكمة المدنیة أو المحكمة التجاریة وهو ما استقر علیه القضاء الفرنسي

فالمستهلك المدعي مخیر بین التقید بالقاعدة العامة في أن الشخص المدعي ، القضائي الجزائري 
وبین الفسحة القانونیة ،إلى المحكمة المدنیة حتى لا یجد نفسه أمام قضاء تجاري لا یألفهیلجأ 

لكن التساؤل الذي یطرح نفسه هل ، فع دعواه أمام المحكمة التجاریة التي مكنه المشرع منها وهي ر 
إن ، ؟ مصلحة المستهلك المدعي كامنة في رفع دعواه أمام المحكمة التجاریة أو المحكمة المدنیة

:للأسباب التالیةوذلك تجاریةدعواه تكون أمام المحكمة المصلحة المستهلك المدعي في رفع

دون المحكمة المدنیة من ، واه أمام المحكمة التجاریةعدرفع تحقق مصلحة المستهلك من 
أن كماخلال الضمانات التي توفرها أحكام القانون التجاري و المتعقلة في السرعة والحركیة ،

أحكام القانون التجاري تبسط الإجراءات القانونیة لإبرام العملیات التجاریة ومن بین هذه القواعد 
قاعدة حریة الإثبات على عكس القواعد العامة في حالة رفع المستهلك دعواه أمام المحكمة 

.المدنیة

القانون ضمن صاص الإقلیمي لرفع دعوى التعویض نظم المشرع الجزائري الاختو قد 
: منه على أنه37حیث نصت المادة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،08-09

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه"
وإن لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له 

حالة اختیار موطن معروف فیعود الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها وفي
ونشیر الى أن المشرع استثني بعض المسائل "مالم ینص القانون على خلاف ذلكالموطن المختار

) الأعمال التجاریة،التاجر ،الشركات التجاریة(،القانون التجاري ) محمد(، السید الفقي) فرید(محمد العریني:أنظر1
.145،ص2003منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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من القاعدة العامة أي موطن المدعى علیه وذلك بتحدید جهة قضائیة مختصة إقلیمیا حسب 
ها حالة المنازعات التجاریة ،وفي حال ارتبط المستهلك المضرور مع المتدخل الأحوال ومن ضمن
.في علاقة تعاقدیة 

ترفع الدعاوى : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه39قد نصت المادة و 
س في المواد التجاریة غیر الإفلا:المتعلقة بالمواد المبینة أناه أمام الجهة القضائیة التالیة

والتسویة القضائیة أما الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها،وفي الدعاوى المرفوعة ضد 
...."صها أحد فروعهاالشركة أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن رفع المستهلك 39من خلال نص المادة 
القسم التجاري یمكنه من اختیار جهة قضائیة مختصة إقلیمیا فله أن یرفع لدعوى التعویض أما 

دعواه أمام الجهة القضائیة التي تم الاتفاق فیها على إبرام العقد أو مكان تنفیذ العقد بالتسلیم أو 
بالوفاء بدائرتها وتعد الجهة القضائیة لمكان تسلیم المنتوج أو أداء الخدمة الجهة الأكثر ملائمة 

فیسهل علیه التداعي أمام حقیق مصلحة المستهلك وذلك لارتباطها بالمكان الذي یقطن فیه ،لت
الجهة الأقرب منه ومن ثم یتجنب مصاریف ونفقات هو في غنى عنها خاصة وانه یطمح إلى 

وتجب الإشارة أنه عندما یكون الضرر من الغیر ، الحصول على تعویض عما أصابه من ضرر
مع المسؤول علاقة تعاقدیة فالاختصاص في هذه الحالة ینعقد للجهة القضائیة لا تجمع المستهلك

من قانون 39التي یقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار تطبیقا للفقرة الثانیة من نص المادة 
.الإجراءات المدنیة والإداریة

یجب أن ترفع دعوى التعویض من طرف المستهلك المضرور في حالة اعتداء المتدخل و
في من الباب الأول من هذه إلیهاعلى أي حق من حقوقه المقررة قانونا والتي سبق وأن تطرقنا 

الأطروحة خلال أجل خمسة عشر سنة من تاریخ حدوث الضرر وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 
خمسة عشر سنة بانقضاءیتقادم الالتزام ":مدني الجزائري والتي جاء فیهامن القانون ال308

".فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون 
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من خلال هذا النص فإن أي دعوى قضائیة ترفع من طرف المستهلك المضرور وبعد 
لورودها خارج الاجال ضاء فض في الشكل من طرف القانقضاء هذا الأجل تعد عدیمة الأثر وتر 

.القانونیة

الفصل الثانيخلاصة
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كفل حمایة لحقوق المستهلك في ختامنا لهذا الفصل الثاني نلاحظ أن المشرع الجزائري قد 
:، وهذه الحمایة لها نوعانالتعاقدیة بواسطة جهاز القضاء 

حمایة و حمایة قضائیة لها نوعان حمایة غیر قضائیة كفلتها مختلف الهیئات والأجهزة الإداریة ،
ولعل هذه الأهمیة تتجسد في منح الحق في متابعة ومراقبة أولى لها المشرع أهمیة كبیرة جزائیة

.جهاز الضبطیة القضائیة تحت سلطة النیابة العامةإلىالجرائم الماسة بحقوق المستهلك 

منح الحق لجمعیات حمایة ومن الممیزات التي جاء بها قانون الاستهلاك وقمع الغش أنه
المستهلك في التقاضي في كل تجاوزات المتدخلین و التي تمس بمصالح جماعة المستهلكین 

أما فیما یخص الجزاء الجنائي ، كطرف مدني أمام القضاء الجزائيومنحها الحق في التأسیس
ن المشرع الجزائري قد المطبق في حالة ارتكاب الجرائم المتعلقة بحقوق المستهلك ، فقد اتضح لنا أ

الخزینة العمومیة صالحت متنوعة بین عقوبات سالبة للحریة وغرامات مالیة تحصل لاطبق جزاء
أن تتسایر هذه الحمایة مع التطورات أن یحرص المشرع الجزائري على وللاشارة فإنه لا بد 

الحمایة الجزائیة لحقوق والتغیرات المستمرة التي تشهدها السوق یوما بعد یوم، وهذا حتى تكون 
المستهلك فعالة وقد اتضح لنا من خلال هذا الفصل الدور الذي تلعبه أجهزة الدولة في تجسید هذه 

.الحمایة

وقد نص علیها في القانون الخاص بقانون الاستهلاك والقوانین المكملة له مدنیةوحمایة 
قد سواء كان هذا الضرر، لمتدخل بأهمیة بالغة في جبر الأضرار التي یتسبب فیها اتحضاوهي 

: نوعانولهذه الحمایة المدنیة،أصاب المستهلك في ماله أوفي جسمه

وتتجسد من خلال دعوى تنفیذ العقد الاستهلاكي إبرامحمایة مدنیة للحقوق السابقة عن 
.العقدإبطالالشروط التعسفیة وأخیرا دعوى إلغاءالالتزام التعاقدي و دعوى فسخ العقد وكذا دعوى 

دعوى ضمان ودعوى العقد الاستهلاكي وتتجسد في إبرامحمایة مدنیة للحقوق اللاحقة عن 
فدعوى الضمان ونظرا للطبیعة التعاقدیة لها فإنه یخرج من نطاقها كل الأضرار التي ، تعویض

تصیب المستهلك قبل ابرام أي عقد واقتناء أي منتوج كما یجب استبعاد الغیر الذي لا تربطه 
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، غیر أن القضاء قد وسع في مجال تطبیق دعوى الضمان 1بالمنتج أو البائع علاقة تعاقدیة
المنتوج وذلك بغرض حمایة المقتني الأخیر للمنتوج في إطار ما یسمى بشبكة الخاصة بعیوب 

توزیع المنتجات والسلع، وقد أشرنا فیما سبق الى ماهیة العیوب التي تنتج عنها دعوى 
الضمان،وبالتطرق الى تحدید مفهوم العیب وتمییزه عما یشابهه من النظم ،وكذا تحدید الشروط 

ا بضمانه بغیة إعادة التوازن الاقتصادي بین المتدخل والمستهلك،ولا شك التي تجعل المتدخل ملتزم
أن ثبوت حق المتدخل في الضمان بعد تأكده من وجود العیب أو تخلف الصفة في المنتوج وقیامه 
بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص ستترتب علیة الآثار القانونیة التي ستكون الأساس في  إعادة 

.لیه بین طرفي العقدالتوازن المشار إ

ولقد نص قانون الاستهلاك والقوانین المكملة له على إلزامیة فحص المستهلك للمنتوج و 
إخطار المتدخل بالعیب في حال وجود عیب خفي أو تخلف صفة فیه لكي یستطیع بعد ذلك 

لذلك یلزم على أو دعوى التعویض ،الحصول على الحقوق المترتبة وفقا لدعوى الضمان
.خاصة بكل واحدة منهماانونا والتقید بكل الشروط الا المحدد قما في میعادهمستهلك أن یرفعهالم

أطروحة –دراسة مقارنة –، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستھلك وسلامتھ )طیب(ولد عمر : أنظر1
.83، ص 2010مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه بكلیة الحقوق جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان ،الجزائر ، 
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:الباب الثانياتمةخ

غیر قضائیة ذي تناولنا فیه الحمایة الفي ختامنا لهذا الجزء الثاني من الأطروحة ال
:نوعین إلىلحقوق المستهلك التعاقدیة فقد تبین لنا أن تلك الحمایة تنقسم والقضائیة 

التقني ذات الطابع الاستشاري القانوني أواتئیالهغیر قضائیة تكفلها الأجهزة وحمایة 
هانشأها المشرع بموجب نصوص خاصة هدفأوقدرقابي وغیر رقابيإداريوهیئات ذات طابع 

.حمایة حقوق المستهلك

وحمایة قضائیة وهي بدورها لها شقین، شق یتمثل في الحمایة الجزائیة التي تكون نتیجة لوقوع فعل 
إجرامي منصوص علیه في قانون العقوبات والقوانین المكملة له ،حیث من خلال هذه الحمایة 
تحرك دعوى عمومیة ضد المتدخل الذي یعتدي على حق من حقوق المستهلك التي كفل قانون 

.لاك حمایة لهاالاسته

وشق آخر یتمثل في حمایة مدنیة ضد الأضرار التي تلحق بحقوق المستهلك ومصالحه 
،حیث أن القانون المدني قد نص على أنه كل من تسبب في ضرر للغیر بخطئه  یلزم من كان 

سببا فیه بالتعویض 

ق السابقة عن أن الحمایة المدنیة لحقوق المستهلك تنقسم الى حمایة للحقو إلىونشیر هنا 
ابرام العقد من خلال دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي و دعوى فسخ العقد وكذا دعوى إلغاء الشروط 

وحمایة مدنیة للحقوق اللاحقة لإبرام العقد تكفلها كل من ، لتعسفیة وأخیرا دعوى إبطال العقدا
ي المنتوج أو عدم دعوى الضمان التي ترفع أمام الجهات المختصة في حالة وجود عیب خفي ف

دعوى التعویض حیث أن المستهلك یهدف من و ، ات التعاقدیة أو المفروضة قانوناالقیام بالالتزام
.بهورائها الى جبر الضرر الذي لحق 
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ةــــــــــــــالخاتم

التعاقدیة الحمایة القانونیة لحقوق المستهلكالتي تمحورت حولنستخلص من هذه الدراسة 
، و الوقت الراهنفيحت تكتسیها هذه الحمایةمدى الأهمیة التي أصبالى في القانون الجزائري ، 

دفعت على وجه الخصوص التعاقدیة و حقوقعموما المستهلكحقوق لعل الرغبة في حمایة تلك 
السعي للتصدي لكل التجاوزات والجرائم التي یرتكبها المتدخل القوي إلىبالمشرع الجزائري 

صرامة و معرفیا ومالیا في حق المستهلك الضعیف ، وذلك من خلال الزیادة في اقتصادیا
والحرص ، القانونیة الخاصة بقانون حمایة المستهلك وقمع الغش والقوانین المكملة لهالنصوص

على ضمان تفعیل تطبیقها على أرض الواقع ، من خلال تنصیب الهیئات والأجهزة التي نصت 
.وأسندت لها مهمة ذلكعلیها 

أهمیته ومكانته ، وللإجابة عن إبرازبهذا الموضوع وللإحاطة و الإلمامومحاولة منا 
إلىا  مقسمةالحقوق التعاقدیة للمستهلك، وقد وجدنا أنهإلى، في البدایةإشكالیة التي طرحناها 

.العقد الاستهلاكيإبراموحقوق تلي ،العقد الاستهلاكيإبرامحقوق تسبق 

إبرامبالسلع والخدمات والذي یعتبر من الحقوق السابقة عن الإعلامفحق المستهلك في 
التي عرفتها وسائل الترویج رضت نفسها نتیجة للتطورات المتسارعةله أهمیة كبیرة ف،العقد

شهدتهاة التي خاصة في ظل النهضة التكنولوجیة والثور ، والتسویق والدعایة في الوقت الحالي 
للاشهارات الكاذبة والمضللة التي ولقمة صائغةك ضحیة سهلةأصبح المستهلوسائل الاتصال إذ 

ومحدودیة المتدخل من أجل تحقیق أكبر قدر من الأرباح على حساب جهل المستهلك إلیهایعمد 
إلىأن المشرع الجزائري لم یبقى مكتوف الأیدي بل سعى إلىونشیر هنا ، ثقافته الاستهلاكیة 

فنص في البدایة على حمایة هذا ، عدم إعلام المتدخل للمستهلك تلك التجاوزات المتعلقة بمجابهة
ودعم بعدها تلك الحمایة بمرسوم تنفیذي 03-09من القانون 18و17تینالحق في نص الماد

، لكن المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة بحمایة المستهلك378-13وهو المرسومأكثر تفصیلا 
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نظیمه لسوق الإشهار على الرغم من أهمیته ، إذ نجد أن ما یعاب علیه المشرع ، هو عدم ت
المستهلكین یعانون من الاشهارات الكاذبة والمضللة ، على الرغم من أنه تم إعداد مشروع قانون 
متعلق بالإشهار التجاري إلا أنه إلى غایة الیوم لم یرى النور ولم یصادق علیه ، على عكس باقي 

اري بقوانین وتنظیمات ، كفلت  من خلالها حمایة السوق والمتدخلین الدول التي قیدت الإشهار التج
.من أضرارها عموما ، وحمت مصالح وحقوق المستهلكین على وجه الخصوص

العقد لإبرامحق المستهلك في الاختیار الذي یعتبر كذلك من الحقوق السابقة إلىإضافة 
قانونیة ، ولا حتى مادة به خاصهذا الحق الذي لم نجد له أي قانون أو مرسوم،الاستهلاكي 

وبتحلیلنا لنصوص قانون الاستهلاك والقوانین المكملة غیر أنهعلیه في التشریع الجزائري ،تكلمت
استنتجنا أنه لكي یمكن المستهلك من هذا الحق على المشرع أن یمنع الاحتكار الذي یتعارض له 

في الإذعانویكافح ،المتدخلین في السوقالتي یقوم بهاویمنع الممارسات التجاریة التعسفیة معه، 
أن على المشرع تفعیلإلىالإشارةكما تجدر ،قود لأن كل هذه الممارسات تمس بذلك الحق الع
ویختارها أون المنتوج أو الخدمة التي یعلم بها حتى یكو القانونیة للقیاسیة لمحاربة التقلید ، شروط ال

.المستهلك مطابقة للمعاییر والمواصفات القانونیة

، هذا الحق في الضمان في ةتمثلمهانجدأما فیما یتعلق بالحقوق التي تلي إبرام العقد ف
سواء تعلق بالسلع والمنتجات ،أي عقد استهلاكيإبرامبعد  به المتدخلیلتزمالذي الحق 

كالآلات أو تعلق بالمنتوجات غیر الغذائیة الخ ،....والأدویةوالمشروباتكالأغذیة ، الاستهلاكیة 
نشأة هذا و للإشارة فإن إضافة الى الخدمات المقدمة، لخ ا......والأجهزة والعطور ومواد التجمیل

تعرفه الصناعة الاستهلاكیة ، ونشیر الى أن المشرع الذي المتسارعتطورالالحق راجعة الى 
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 203-12: ومن خلال المرسوم التنفیذي رقمالجزائري 

حاول أن یوفر نوع من الضمان لحقوق المستهلك ، غیر أنه أطال في إجراءات المنتجات ، 
المطالبة وهو ما یؤاخذ علیه ، فطول تلك الإجراءات تجعل المستهلك یعزف عن القیام بها ، هذا 

فالواقع العملي یظهر أن المستهلك لا یطالب بالضمان رغم قانونیته وذلك ، إذا علم بها أصلا
.  یرجع إلى جهله ومحدودیة ثقافته القانونیة الاستهلاكیة
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كذلك من الحقوق التي الذي یعتبر الحق في التعویض ، یضاف إلى الحق في الضمان
تعویض المستهلك عن الضرر السعي لإلىعود یإقرارهمن غایة الو منه هدف الف،إبرام العقدتلي

من تخفیف علیه ، یة جبر الضرر ومحاولة الوهذا بغ، الذي ینجم عن منتوج وخدمة المتدخل 
.خلال تقدیم مبلغ مالي منصف وعادل

وكلفها بذلكالأجهزة ولحمایة تلك الحقوق السالفة الذكر ، أنشأ المشرع مجموعة من 
على غرار قانونياستشاریة من له اختصاصي عدیدة منها وه، غیر القضائیة الأجهزةفمنها 

من قانون حمایة 24الذي أنشأه المشرع بموجب المادة ،المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 
المستهلك وقمع الغش ، و أصدر المرسوم المتعلق بتشكیلته ومهامه ، غیر أنه رغم كل ذلك ورغم 

كین ، إلا أنه والى غایة الیوم لم ینصب ، بالإضافة إلى الأهمیة التي یحتلها في حمایة المستهل
الذي له مهام كبیرة في ضمان جودة المنتوج ومطابقته للمقاییس التي المجلس الوطني للتقییس 

04- 04ونشیر هنا الى أن المشرع الجزائري بصدد تعدیل قانون التقییس ،نص علیها القانون 
اللجنة الى إضافةحتى یواكب التطورات التي تعرفها قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ، 

الإنذاروشبكة ، التي تم إلحاقها بوزیر الصحة  الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة 
.یة الى لجنة البنود التعسفإضافة، السریع 

المركز الجزائري لمراقبة النوعیة غرارعلى من له اختصاص استشاریة التقنيومنها
.والرزم وكذا مخابر تحلیل النوعیة

إدارةتجسدها منهابین رقابیة وغیر رقابیة ، فالرقابیةتنوعتإداریةأجهزة إضافة الى 
ومصالح الجمارك إدارةإلىومجلس المنافسة وكذا سلطات الضبط القطاعیة ، إضافة التجارة 
جمعیات حمایة و، ل اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة رقابیة فتشمالغیر أما البلدیة ، الولایة و 
.المستهلك

الإداریةلكل من الأجهزة أسندتالرقابیة التي للإجراءاتالدور الفعال إلىونشیر هنا 
التدابیر الوقائیةإلىبالإضافة، السالفة الذكر والمتمثلة في جمع الاستدلالات وتحریر المحاضر 
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غیر تعد من الوسائلوالتوقیف المؤقت للنشاط ، كل هذه اوإتلافهفض دخول المنتجات وسحبهاكر 
.حقوق المستهلك التعاقدیةلحمایة القضائیة 

حقوق المستهلك التعاقدیة ، ونشیر فعالة لجهاز القضاء حمایة كما كفل المشرع من خلال 
متنوعة بین حمایة جزائیة من الجرائم الماسة بحقوق المستهلك التعاقدیة هنا الى أن هذه الحمایة

.قانون العقوبات ، كجریمة الخداع والغش وحیازة مواد مغشوشة وفاسدةأحكام علیها تالتي نص

كجریمة عدم وقمع الغشقانون حمایة المستهلكأحكام علیها توكذا الجرائم التي نص
وجریمة عدم تمكینه من حقه في الضمان وتجربة المنتوج ، علامالإتمكین المستهلك من حقه في 

المساس بحق جرائمإلىإضافةعدم تمكین المستهلك من خدمات ما بعد البیع ، وكذا جریمة 
.منتوج نظیف ، وأمن ، ومطابق للمعاییر والمواصفات القانونیةالمستهلك في 

الإجراءاتجملة من إتباعدیة جزائیا لابد من أنه لحمایة حقوق المستهلك التعاقإلىونشیر هنا 
رتب في حالة قیام أركان جرائم الاعتداء على تلك الحقوق عقوبات على المتدخل كما أن المشرع 

أما بعد تحریك الدعوى العمومیة فیحكم ، في حال قیامه بإجراءات المصالحةكفرض غرامة الصلح 
.عقوبات تكمیلیةتسلیط وبأمن تدابیر بأو عقوبات أصلیة ، علیه ب

وهذه الحمایة مقسمة بدورها حمایة مدنیة من كل اعتداء على تلك الحقوقإضافة إلى
، العقد الاستهلاكي إبرامعن تنتج عن عدم تمكین المستهلك من حقوقه السابقة حمایة مدنیة إلى

، التعاقدي هتزامإلالمتدخل بتنفیذ موضوعها إلزام الحق في رفع دعوى هوذلك من خلال منح
تاتفاقیاقد یكون أن هذا الفسخ إلىفسخ العقد، ونشیر هنا بغرض وكذلك الحق في رفع دعوى

بموجب حكمأي وقد یكون قضائیا ، القضاء إلىمن دون اللجوء دون الحاجة إلى دعوى  و أي 
ستهلاكي الذي العقد الاإبطالالغایة منه ، كما منح المشرع للمستهلك الحق في رفع دعوى قضائي 

.الإرادةیكون مشوب بعیب من عیوب 
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تتمثل في العقد الاستهلاكي فلإبرامللحقوق اللاحقة التي كفلها المشرع حمایة مدنیة أما ال
لجبر الضرر الذي تسبب دعوى التعویضكل من دعوى الضمان ومنح المستهلك الحق في رفع 
.فیه منتوج أو خدمة المتدخل

الاقتراحاتجملة من جملة من النتائج مشفوعة بإلىالمتواضعةالدراسةوقد خلصنا بعد هذه
:فیما یلينوردها والتوصیات

ثراء المنظومة التشریعیة الجزائریة الخاصة بحمایة المستهلك عامة وفي مجال حمایة -
.خاصة حقوقه التعاقدیة

والاختلال هذه النصوص نسبیا لمختلف التطورات ولكن مع وجود بعض الضعف مسایرة-
، كما تبرز بحدة إشكالیة عدم صدور بعض النصوص الذي یعتري تلك النصوص

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 02-89التنظیمیة وارتباط البعض منها بالقانون 
.الملغى

وجود فجوة بین النصوص القانونیة وتطبیقها في الواقع مما یطرح مشكلة فعالیة النصوص -
بالإضافة إلى ضعف الإجراءات ،في ضمان حمایة فعالة وحقیقیة لحقوق المستهلك 

والغرامات في بعض المخالفات والجرائم
لطات ضعف الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك، إما لقلة الإمكانیات أو تداخل الس-

.والاختصاصات وبشكل عام ضعف التنسیق بین مختلف المتدخلین في الحمایة
محدودیة الثقافة الاستهلاكیة لدى المستهلك الجزائري بسبب قلة وعیه بحقوقه وتواضع دور -

.جمعیات حمایة المستهلك في هذا المجال عددا وعدة
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:تماشیا مع هذه النتائج نقترح التوصیات التالیة

:استكمال بنیة المنظومة التشریعیة والتنظیمیة للمستهلك من خلالضرورة -
النصوص التنظیمیة والتفسیریة المكملة لقانون الاستهلاك الجزائري إصدارالإسراع في -

، وتحیین القدیم منها حتى یتماشى مع التطورات مل البناء القانوني لهذا التشریعحتى یكت
بشكل یضمن ) Code de Consommation(في تقنین واحد هاتجمیعوالعمل على 

.ها حتى لا تبقى مبعثرة تناسق
بتوعیة اللازمةالمختلفة والوسائل الإداریة الإعلامضرورة قیام الدولة عن طریق أجهزة -

، وذلك بهدف حمایتهم وحمایة مصالحهم من جشع المتدخلین و بحقوقهمالمستهلكین
أن تصبح توعیة المستهلك جزء لا یتجزأ من المنهج الأساسي لنظام ینبغي العمل على

، حتى ینشأ جیل مثقف عنصرا من مواضیع التعلیم الحالیةعلیم ویفضل أن یكون تال
.وواعي بحقوقه

كیفیات إعلام المستهلكالخاص بشروط و 378- 13تنفیذي رقم دیل أحكام المرسوم التع-
تمكین ذوي الاحتیاجات الخاصة كمستهلكین من حقهم في عتماد طریقة البراي في الوسم لبإ

.الإعلام
العمل على ترشید الاستهلاك من خلال دراسة أنماط الغذاء الرئیسیة ووضع البرامج -

المنتوجات الغذائیة وغیر الغذائیة لجمیع فئات السلع واختیارن أسالیب یالمناسبة لتحس
.المجتمع

ضع برامج عامة لتوعیة المستهلكین وتزویدهم بالمعلومات المتعلقة بتأثیرات و ینبغي أن ت-
والتأثیرات التي قد تترتب على التغیرات ، المستهلكین وسلوكهم على البیئة اختیارات

وینبغي أن یكون الهدف من هذه البرامج تمكین أفراد المجتمع من التصرف الاستهلاكیة ،
السلع والخدمات اختیارا واعیا مدركین لحقوقهم كمستهلكین قادرین على اختیار

.ومسؤولیاتهم
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ینص صراحة على مفهوم حق الاختیار والنص على العقوبات خاص سن تشریع ضرورة -
.التي تسلط على المتدخل الذي لا یمكن المتدخل من هذا الحق القانوني

ضرورة الإسراع في تنظیم المسائل التي تحقق ضمان كافي للمستهلك وإصدار قوانین لها -
والإشهاروالدعایة والإعلاناتكالحمایة القانونیة في مجال السیاحة والتجارة الالكترونیة  

.على غرار باقي الدول السباقة في هذا المجال
ي لا تحتوي على شروط تبة الد لمنع دخول المنتجات المهر تشدید الرقابة على الحدو -

إنشاء ، التي قد تكون مقلدة والعمل على لسلامة الصحیة الى السوق الوطنیةالضمان وا
معتمدة من طرف الدولة ودعمها مادیا وبشریا لتفعیل المحلیة المخابر وتفعیل دور ال

.عملیات الرقابة على المنتوجات المصنعة
ل بعیوب المنتوج حتى یسهل قیام مسؤولیته ترسیخ قاعدة افتراض علم البائع المتدخ-

.على وجود الخطأ دون ضرروالإثبات
یجب على المشرع تدارك الخلط الذي قع فیه المستهلك غالبا فیما یخص حقه في الضمان -

القانوني والاتفاقي أو خدمة ما بعد البیع أثناء مطالبته بالضمان مما یوقعه في لبس اذ 
ن أن حقه قاصر على أحدهما دون الآخر ، وعلیه یجب أن یتدخل المشرع بتفصیل هذا ظی

المتدخل بتقدیم كل البیانات والمعلومات وإلزامالأمر عن طریق التنظیم من ناحیة 
الضمانات من ناحیة أخرى،یوضح فیهاإبرامهالعقد وبعد إبرامللازمة أثناء والإرشادات

اقیة بشكل یسمح للمستهلك العادي من التفرقة بینهما حتى لا یقع القانونیة والضمانات الاتف
. المستهلك في لبس فیفقده حقوقه

التسلیم الفعلي یوممراجعة المدة القانونیة لرفع دعوى الضمان حیث أن مدة سنة واحدة من -
.للشيء المبیع لا تكفي 

إثباتالفرصة أمام المستهلك المتضرر للمطالبة بالتعویض أمام المحاكم دون قیود إتاحة-
.منتوج المتدخلإلىالخطأ بل یكفي وجود الضرر الذي ینسب 

توسیع مفهوم الضرر المعنوي المنصوص علیه في القانون المدني بتعدیل نص المادة -
.هلك ضرر المعنوي الذي یمس المستمكرر بشكل یشمل أیضا ال182
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ضرورة إضافة أحكام خاصة في قانون الاستهلاك تحدد ماهیة الجرائم بدقة وتشدد -
من خلال مراجعة قیمة الغرامات العقوبات على كل مساس بحق من حقوق المستهلك

المالیة على نحو یوازن بین الردع من جهة ویحمي المصلحة الاقتصادیة للمتدخل من جهة 
.الخاصة والخطیرة بعقوبة الحبس أخرى وإرفاقها في بعض الحالات

حد كبیر على الجهد الذي یبذله القائمون على الرقابة إلىافقفعالیة تطبیق القوانین تتو -
وقمع الغش والمكلفون بإجراء المعاینات والخبرات لضبط المخالفات والتحقق منها ،لذلك 

لهم من مستواهم وتقدیمإعداد دورات تكوینیة ومیدانیة للرفع تطلب العنایة بهم من حیث ی
، وكذا منحهم سلطات أوسع تشمل عملیات التدخل في مراقبة الدعم المادي والمعنويكل 

.المنتوج أثناء التصنیع بدلا من التركیز على مراقبة المنتوج النهائي فقط
الاهتمام بجمعیات حمایة المستهلكین وتقدیم لها كل الدعم والمساعدة بالإضافة الى -

مع ضرورة التفكیر بجدیة في إدراج نظام بناء السیاسة الحمائیة للمستهلكفيإشراكها
، وتفعیل وسائلها غیر الدعاوى الجماعیة في القانون الجزائري على غرار المشرع الفرنسي

.القضائیة كالمقاطعة ،الاشهار المضاد ، الامتناع عن الدفع
المستهلك على غرار لجنة البنود الأجهزة المستحدثة المكلفة بحمایةفي تنصیبالإسراع-

من دور فعال في تحسین ذا الأخیرلما لهالمجلس الوطني لحمایة المستهلكینالتعسفیة و
المنظومة التشریعیة والتنظیمیة لحمایة المستهلك وإدراج لجنة خاصة ضمن المجلس تتمتع 

.بسلطة الضبط على غرار المجلس الوطني للمنافسة
ومنةتمت بحمد من االله 
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القانون الجزائريفي التعاقدیةالحمایة القانونیة لحقوق المستهلك 

:ملخص
تعد حمایة حقوق المستھلك التعاقدیة من الغایات الھامة التي تسعى التشریعات القانونیة 

لتجسیدھا وتحقیقھا على أرض الواقع ،خصوصا في ظل المخاطر التي تعرفھا المنتوجات 

المعروضة والخدمات المقدمة من طرف المتدخلین سواء من حیث عدم مراعاتھا للمعاییر 

تھا للمواصفات الأمر الذي یجعلھا تشكل خطرا وتھدیدا على صحة و سلامة القانونیة و عدم مطابق

. وأمن المستھلك 

صحیح أن الجزائر تبنت النظام الاقتصادي الحر اللبرالي ، وشجعت حریة المنافسة من 

أجل تحقیق نھضة اقتصادیة ،غیر أن ما نلاحظھ ھو أن غالبیة المتدخلین ھدفھم وشغلھم الشاغل 

مادیة في أسرع وقت مھما كانت الوسیلة المستعملة حتى ولو كانت على حساب تحقیق أرباح

.حقوق المستھلك

وبغیة الحد من ھذه التجاوزات فرض المشرع الجزائري على المتدخلین قیود وحدود 

علیھا مسؤولیة جزائیة و مسؤولیة عتداءورتب علیھم عند أي إ،قوق المستھلك بھدف حمایة ح

.مدنیة نتیجة للأضرار التي یلحقونھا بالمستھلكین

حقوق المستهلك ، حمایة المستهلك ، الحمایة القانونیة للمستهلك، الحقوق :الكلمات المفتاحیة
. التعاقدیة للمستهلك
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La protection juridique des droits contractuels du
consommateur en droit algérien

Résumé:La protection des droits contractuels du consommateurest l'un des objectifs cruciaux dont les législationss'efforcent à réaliser sur le terrain, notamment face auxrisques que présentent les produits proposés et lesservices fournis par les intervenants, tant sur le plan del’inobservation des normes juridiques que celui de la non-conformité aux prescriptions, ce qui en fait une menace etun danger pour la santé et la sécurité du consommateur.Il est vrai que l’Algérie a adopté un systèmeéconomique libéral et a encouragé la liberté decompétition afin de parvenir à une relance économique,toutefois, on constate que la majorité des intervenantsn’ont pour seuls objectif et préoccupation que de réaliserdes profits financiers énormes en peu de temps, quelquesoit le moyen employé même au détriment des droits duconsommateur.En vue de mettre un terme à ces abus, le législateuralgérien, afin de protéger ces droits, a imposé auxintervenants des limites et restrictions en leur faisantencourir, en cas de violation desdits droits, uneresponsabilité pénale ainsi qu’une responsabilité civile enconséquence des préjudices qui font subir auxconsommateurs.
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Legal Protection of the Contractual Rights of the
Consumer in Algerian Law

Abstract:The protection of the consumer contractual rights isone of the crucial objectives that legislations are makingevery effort to achieve and realize in reality, especially infront of the risks that may be found in the products andservices provided by interveners, both in terms of failureto comply with legal standards and the non-compliancewith the specifications, which makes it a threat and adanger to the health and safety of consumers.It is true that Algeria has adopted a liberal economicsystem and encouraged freedom of competition to achievean economic recovery; however, we find that the majorityof interveners have as only objective and concern to makehuge financial profits in no time, whatever the meansemployed even to the detriment of consumer rights.In order to put an end to these abuses and to protectthese rights, the Algerian legislature imposed limits andrestrictions upon the interveners; by making them incurcriminal liability as well as civil liability, in case of violationof these rights, as a result of the damage they cause toconsumers.
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التمیمي،التنظیم القانوني للمهني،دراسة مقارنة في نطاق الأعمال )محسن(أكرم محمد .17

.2010التجاریة ،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،

حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء القانون المدني دراسة ) عبد الرحمن(الشرقاوي .18

ثانیة طتأثرها بالمفاهیم الجدیدة للقانون الاقتصادي، مطبعة المعارف الجدیدة، 

.2014مزیدة ومنقحة،

شركة ،حمایة المستهلك في نطاق العقد،دراسة تحلیلیة مقارنة،)أحمد(أمانج رحیم.19

.2010،لبنان،1المطبوعات للتوزیع والنشر، ط 

.2000،دار النهضة العربیة،3، شرح قانون قمع التدلیس والغش ،ط)حسني(الجندي .20

المترتبة عنها المسؤولیة،القواعد العامة لحمایة المستهلكین و )علي(بولحیة بن بوخمیس .21

.2000والتوزیع،الجزائر،التشریع الجزائري ،دار الهدى للطباعة والنشر في

،المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر دراسة تحلیلیة )كریم(بن سخریة .22

لمستهلك وقمع الغش القانون المدني وقانون حمایة اوتطبیقیة في ضوء أحكام

.166،ص2013،دار الجامعة الجدیدة،مصر،2009لعام 

المتعلق بحمایة 03- 09،قانون حمایة المستهلك وفق أحكام القانون ) إبراهیم(بن داود .23

.2013المستهلك وقمع الغش دار الكتاب الحدیث،مصر 
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،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي)إیمان(بن وطاس .24

.2012،الجزائرهومةدار

بوراس محمد، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات ، دراسة تأصیلیة للإشهار.25

.2014التجاري ، دار الجامعة الجدیدة ،مصر،

الأولى ط،الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات،دراسة مقارنة،)محمد(بودالي .26

.،الجزائر2005والنشر والتوزیع،للطباعة مكتبة الرشاد

.2006،حمایة المستهلك في القانون،دار الكتاب الحدیث ، مصر،)محمد(بودالي .27

) دراسة مقارنة(، مسؤولیة المنتج عن المنتج عن منتجاته المعیبة) محمد(بودالي .28

.2005دار الفجر للنشر والتوزیع ،الجزائر 

.2007التعسفیة في العقود، دار الفجر للنشر والتوزیع،،مكافحة الشروط )محمد(بودالي .29

.سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،دار بلقیس،الجزائر،د ت) ولید(بوجملین .30

.،قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر،دار بلقیس للنشر،الجزائر، د ت)ولید(بوجملین .31

أثره على المستهلك ،منشورات الحلبي ،التضلیل الإعلاني التجاري و )بتول(صراوة عبادي .32

.2011، 1الحقوقیة، لبنان، ط 

ریة وضرورة حمایتها من الممارسات ،حریة المنافسة التجا)حسن(بودي محمد محمد.33

.2011مقارنة،دار الكتب القانونیة، مصر،فقهیة،دراسةالاحتكاریة

،الأضرار الصحیة الناتجة عن الغذاء الفاسد والملوث،وسائل الحمایة )عبد الحمید(ثروت .34

.2007منها ومشكلات التعویض عنها ، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،
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،الحمایة الجزائیة للمستهلك،المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان )حصني(جولي شاهین .35

.2013،ط

الجامعيك في العقد الإلكتروني،دار الفكرحمایة المستهل،)إبراهیم(خالد ممدوح .36

.2008،الإسكندریة

حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة ،دراسة مقارنة ،الدار )إبراهیم(خالد ممدوح .37

.2007الجامعیة، بیروت 

،الخداع الإعلامي وأثره على معیار التدلیس،دراسة مقارنة،دار الفكر وهدان)متولي(رضا .38

.1،2008والقانون المنصورة ، ط

.2009سي یوسف،المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة الجزائر )حوریة(زاهیة .39

الرقابة وحمایة المستهلك ومكافحة الغش،دار الرایة للنشر والتوزیع،ط ،)أسامة(خیري .40

2015.أولى ،الأردن

،دار النهضة العربیة 1لعقود ،ط ،الالتزام بالإفصاح في ا)عبد السلام(سعید سعد .41

.1999القاهرة،

.1990، الالتزام بالتبصیر ،دار النهضة العربیة،القاهرة،)منتصر(سهیر .42

الأولى   طدار الخلدونیة ،  " الجزائر نموذجا"، حمایة المستهلك، )سلیم(سعداوي .43

.2009الجزائر

.2012، شرح قانون المنافسة ، دار الهدى ،الجزائر،)حسین(شرواط .44
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،العقد السیاحي،دراسة قانونیة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط )بتول(صراوة عبادي .45

.2012،لبنان،الأولى 

لبنان :،الوجیز في قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقیة)حوى(حسین فاتن .46

.2012،الطبعة الأولى 

،حمایة المستهلك بین النظریة والتطبیق،الهیئة المصریة )عبد العزیز(عبد العزیز محمود .47

.2008العامة للكتاب ،مصر، 

الالتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قانون ،)عبد الفتاح فاید(عابد فاید.48

.2010مقارنة،دار الكتب القانونیة،مصر،،دراسةحمایة المستهلك

،حمایة المستهلك من الغش التجاري والصناعي،دار النهضة )علي محمود(عبد االله حسین .49

.2002العربیة مصر ،

.2013العلامات في مجال المنافسة،دار الجامعة الجدیدة،مصر،) نعیمة (علواش.50

والقانونستهلك ،دراسة مقارنة بین الشریعة،الحمایة العقدیة للم)عبد الباقي(عمر محمد .51

.2004منشأة المعارف ،مصر 

.1998، الإسكندریةالشواربي، جرائم الغش والتدلیس، منشأة المعارف، )عبد الحمید(.52

،التنظیم القانوني للإعلانات التجاریة عبر الانترنت، )یوسف(عودة غانم المنصوري .53

.2015دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى،لبنان

،حمایة المستهلك،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقیة)إبراهیم(عبد المنعم موسى .54

.2007الطبعة الأولى بیروت، 
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،حمایة المستهلك عبر شبكة الإنترنت،دار الفكر الجامعي )بیومي(حجازيعبد الفتاح .55

.الإسكندریة، دت

،المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادي وحمایة المستهلك )جعفر(علي محمد .56

.2009ع، لبنان ،والنشر والتوزیمجد المؤسسة الجامعیة للدراسات

لمستهلك،دراسة في القانون المدني،الحمایة القانونیة ل)قاسم(القیسيعامر أحمد.57

.1،2002،دار العلمیة الدولیة ،طالمقارن

،المسؤولیة المدنیة للمنتج،دراسة مقارنة،دار الجامعة الجدیدة الاسكندیة )شهیدة(قادة .58

.2007مصر

، الوسیط في عقود الإذعان، دراسة مقارنة ،مطبعة أردیس كوم ) العربي (محمد میاد .59

.2012المغرب 

، الرقابة القضائیة على عقود الإذعان،منشورات الحلبي الحقوقیة) هانیة(محمد علي فقیه .60

.2014ط الأولى،،لبنان،

آلیات مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان ، دراسة ،) أنس ( محمد عبد الغفار.61

.2013المدني والفقه الإسلامي ، دار الكتب القانونیة، مصر، مقارنة بین القانون 

، الحمایة المدنیة للمستهلك، دراسة مقارنة،دار الجامعة ) عبد الرحیم(محمود الدیب .62

.2011مصر، الجدیدة 

،دار،مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتوجاته الخطرة)سرور(محمد شكري .63

.1983مصر ، الفكر العربي،
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السواقي العلمیة للنشر والتوزیع،ط الأولىجودة الغذاء،،)سلیمان أیمن(مزاهرة .64

.،الأردن2014

ع الإغراق والاحتكار من الوجهة ، الحد من آلیات الاحتكار ، من)أمل(محمد شلبي .65

.2006القانونیة ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،

.2008القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار النهضة العربیة ،مصر،)مصباح(محمد .66

67.

عبد،الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیة،منشورات زین )حماد(موفق .68

.2001الحقوقیة،

، الحمایة المدنیة للمستهلك من عیوب المنتجات الصناعیة  )جابر(مشاقبة محمد ظاهر .69

.2012وزیع،ط الأولى، الأردن ،وائل للنشر والتدراسة مقارنة ، دار

الایزواقتصادیات جودة المنتج بین إدارة الجودة الشاملة و) سمیر(محمد عبد العزیز .70

.2000،مصر،، رؤیة اقتصادیة فنیة إداریة،مكتبة الإشعاع10011و9000

، نظریة الغش في العقد ،دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني،دار )أحمد(هلدیر أسعد .71

.2011الكتب العلمیة ط أولى، لبنان،
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الكتب العامة:

، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النهضة )عبد الرزاق(السنهوري .1

..2004العربیة، القاهرة ،

، منفعة العقد والعیب الخفي، دراسة مقارنة، منشورات)ناصر(المعموري ضمیر حسین .2

.2011لبنان ،الحقوقیة، ط الثانیةزین

.2011لمسماة،مطبعة الأمنیة ،الرباط،،قانون العقود ا)عبد الرحمن(الشرقاوي .3

،منشورات الحلبي الحقوقیة 3ط) المسؤولیة المدنیة(،القانون المدني  )مصطفى(العوجي .4

.2007بیروت ،لبنان،

.2011الجزائر،للنشرشرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام،مرفم،)عبد االله(أوهایبیة .5

)أساسها وشروطها(،المسؤلیة المدنیة التقصیریة عن الفعل الضار )عبد العزیز(اللصاصمة .6

2002دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،

،القانون المدني،دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء )عبد الرحمن(الشرقاوي.7

تأثرها بالمفاهیم الجدیدة للقانون الاقتصادي،مطبعة المعارف الجدیدة،ط 

.،المغرب2014الثانیة،

.2014الرباطثالثةة مقارنة، مكتبة دار الأمان، ط ،المسؤولیة المدنیة،دراس)عبد القادر(العرعاري.8
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مسماة، الكتاب الأول، عقد ، الوجیز في النظریة العامة للعقود ال)عبد القادر(العرعاري .9

.،الرباط، المغرب2011البیع، مطبعة الكرامة، ط ثالثة،

.1996دار نشر المعرفة،المغرب ، العرعاري عبد القادر،ضمان العیوب الخفیة،.10

ني،العقود التي تقع على الملكیة ،الوسیط في شرح القانون المد)عبد الرزاق(السنهوري .11

.2004منشأة المعارف، مصر، 4البیع والمقایضة،ج 

،المختصر في بعض العقود المسماة،مطبعة مرجان،ط الثالثة،مكناس )محمد(العروصي .12

.2013المغرب، 

دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون ،عقد الرحلة السیاحیة،)الیاس(الخالتي سامان سلیمان .13

.2011القانونیة،مصر،المدني،دار الكتب 

جالین الجنائي والمدني،دار الفكرمونس،المعاینة وندب الخبراء في الم)محمد(أحمد.14

.2010والقانون ،المنصورة مصر، 

والضرر،النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي،الخطأ)عاطف(النقیب .15

.1984،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة 3ط

2007الحدیث،الإسكندریةالجامعي،المكتب عنوي فقها وقضاء،الضرر الم)أحمد(إبراهیم سید.16

.1983،ضمان العیوب الخفیة،دراسة مقارنة،دار إقرأ، لبنان )أسعد(دیاب .17

شكري،التأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر )بهیج(بهاء .18

.2010،عمان،والتوزیع
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ط، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي،)عبد الرحمن(بربارة .19

.، الجزائر2009الأولى  

.2001،التحقیق القضائي،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،الجزائر )أحسن(بوسقیعة .20

.2005،،عمان،دار وائل للنشر والتوزیع)الضارالفعل (،مصادر الالتزام )بشار(ملكاوي .21

،مصادر الالتزام ، العقد والإرادة المنفردة ، الدار الجامعیة ، ) محمد(حسین منصور .22

.2000بیروت 

.1983،الجزائر،،الوجیز في نضریة الالتزام،المؤسسة الوطنیة للكتاب)محمد(حسنین .23

.2006،دار وائل للنشر،عمان،) الضرر(ؤولیة المدنیة الذنون ، المبسوط في المس)حسن(.24

دیوان، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة)عمر(جبالي .25

.2008، الجزائر، 3ط الجامعیة،المطبوعات

، الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة،دار الفكر العربي)عبد المنعم(عمرو أحمددبش.26

.2012الأولى،مصر ط

.2012، الواضع في عقد البیع، دار هومة ،الجزائر،)زاهیة (حویة سي یوسف .27

، ضمان العیوب وتخلف المواصفات في المبیع ،مكتبة دار الثقافة )صاحب(عبد الفتلاوي .28

.1999عمان ، 1.للنشر والتوزیع ،ط،

والنقض طه،التعویض عن الأضرار الجسمانیة في ضوء فقه وقضاء)عبد المولى(طه .29

.2002الحدیث دار الكتب القانونیة ،مصر ،



قائمة المصادر والمراجع

338

،منشورات زین )دراسة مقارنة(الفخري،الإختیار في العقود الدولیة والمالیة،)محمد(عوني .30

.2012الحقوقیة ،سوریا ،

)مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(،النظریة العامة للالتزام )سلیمان(علي علي .31

..2005لمطبوعات الجامعیة ،الجزائر،دیوان ا

المسؤولیة عن (،دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري،)سلیمان(على علي .32

دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ) ،الأشیاء ،التعویض فعل الغیر 

.1994الجزائر،

، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة،المؤسسة الوطنیة للكتاب، )سلیمان(عبد االله سلیمان .33

17،ص1990الجزائر،

في القانون المدني، تكوین العقد ،المؤسسة الجامعیة للدراسات ،المطول )جاك(غستان .34

.1،2000منصور القاضي، ط . والنشر والتوزیع ،ت ر

،سلطة القاضي في تقدیر الأدلة ،دراسة مقارنة ،دار )محمد(فاضل زیدان .35

.2005الثقافة،عمان،

.2008الالتزامات، النظریة العامة للعقد،موفم للنشر، الجزائر، ) علي(فیلالي.36

،علاقة السببیة في مجال المسؤولیة التقصیریة بین رأي الفقه وموقف )فریدة(الیومري .37

.2009القضاء،دراسة مقارنة،مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء،المغرب،

.2004والتوزیع الأردن الثقافة للنشر قانون المدني دارالزعبي،شرح عقد البیع في ال)یوسف(محمد.38
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،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري،دیوان )إدریس(فاضلي .39

.2010المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،الطبعة الثانیة 

.2007،نظریة الالتزام،دار قرطبة،الجزائر، )غنیة(قري .40

.1999،عقد البیع ،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،) محمد(حسینمنصور .41
،الجزائرفي القانون الجنائي العام،دار العلوم للنشر والتوزیع،الوجیز)منصور(رحماني .42

2006.

، المسؤولیة المدنیة للحفاظ على الأشیاء،دراسة مقارنة،منشورات زین )أحمد(موسوي سید .43

، 2011،لبنان،الحقوقیة

،الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم،الدیوان الوطني للأشغال )نصر الدین(مبروك .44

.2003الجزائر،التربویة

حافظ،موسوعة تشریعات الغش والتدلیس،دار محمود للنشر والتوزیع)محمد(مجدي محمود .45

.2003القاهرة ،

المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري) بوبكر(مصطفى .46

.2015دار الجامعة الجدیدة، مصر،

، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،دار هومة،الجزائر،الطبعة )محمد(حزیط .47

.2012السادسة،

القاضي،المطول في القانون المدني،تكوین العقد،ل جاك غستان،بیروت،ط )منصور(.48

.2008.الثانیة
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، عقود الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن،المؤسسة الوطنیة )محفوظ(لعشب.49

.1990للكتاب،الجزائر،

الحمایة القانونیة للمشتري في عقود اقتناء مسكن ، مكتبة دار السلام ، ط ) محمد(لشقار.50

.2012الأولى ، الرباط، 

الجزء الثاني) الالتزاممصادر(،شرح القانون المدني الجزائري،)محمد(صبري السعدي .51

.2004ئر،االثانیة،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجز ط

.1992الجزائر، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب)سعید(مقدم .52

.2005،،الأردن 1جوده، إدارة الدعوى المدنیة ،دار وائل للنشر،ط  )نصر الدین(محمد.53

الأعمال التجاریة،التاجر (العریني،محمد السید الفقي،القانون التجاري)فرید(محمد .54

.2003منشورات الحلبي الحقوقیة، ) الشركات التجاریة

.2005الأردن ،. 1جوده،إدارة الدعوى المدنیة ،دار وائل للنشر،ط )نصر الدین(محمد .55

.1990عوى التعویض،منشأة المعارف،مصر،د،)محمد(المنجي .56
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الفرنسیةباللغة الكتب, ب

 Ouvrage spécialisés :
1. Cyril(noble) ,Droit de la Consommation ,Montchrestien ,Lextenso,

édition,2012.

2. Calais-(Auloy) , Steinmetz( Frank) , Droit de la Consommation,

Edition , Dalloz, paris, 2003.

3. Savatier (René) ,les contrat de conseil professionnel en droit français

Dalloz , paris ,1972.

4. M .Magnan (Fabre),"De l’obligation d’information dans le contrat"

essai d’une théorie ,L G D J.1992.

5. Larroumet (Christian) , Droit civil (Les Obligation le Contrat) ,tome

3 Dalloz , paris ,1996,.

6. Payet (Marie-Stéphane) ,Droit de la concurrence et droit de la

consommation ,Dalloz, paris, 2001.

7. le Tourneau (Philippe), Responsabilité civile professionnelle ,Dalloz

paris,2005

8. Coeffard (Paul) ,Garantie des vices cachés et responsabilité

contractuelle en droit commun L .G.D.j. paris.2005.

9. Cas (G) et ferrier (D) ,traité de droit de la consommation, PUF ,1996

10. Chendeb (Rabih). Préface de Hervé lécuyer , Professeur a

l’université panthéon-Assas (paris 2) , Le régime Juridique

Du Contrat de Consommation , étude comparative

Edition Défrénois ,Lextenso édition, paris 2010.

11.Picod(yves),Davo(Héléne), Droit de la Consommation, Sirey

2eédition ,  Paris,2010.
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12. Piedeliévre(Stéphane),Droit de la consommation, Economica ,Paris,

2008.

 Ouvrages  Généraux
1. BUSSY( J ) ,Droit des affaires ,Presses de Science PO et

Dalloz.1998.

2. Hess-Fallon (Brigitte),Anne-Marie (Simon), Droit Civil , Edition

Dalloz ,paris , 2003

3. Duguit (L).les transformation général du droit privé de pouit le

code nopoleon.2eme Ed. paris.1920

4. Carbonnier (j).Droit civil , les obligation ,PUF ,1979.

5. Terré (f) ,Simpler (ph) et lequette (y) ,droit civil ,les obligation,8

édition, Dalloz ,2002.

6. Jérome(Huet),Responsabilité du vendeur et garantie contre les

vices cachés ,paris,1987

7. Jéromenana (Gérard), la responsabilité professionnelle pour

dommages couses par les vices d’un chose . L.G.D.j

paris .1982 .

8. Gerge vermelle , droit civil , les contrat spéciaux 2eme

édition ,1998.

9. jacques (Flour),Aubert (jean-luc) ,droit civil des obligation ,le lait

juridique,7eme édition ,armand colin ,paris ,1997.

10. chartier (Yves),la réparation du préjudice, Dalloz, paris,1996.

11. Doris (stork) ,droit civil des obligation ,librairies techniques

paris,1972.

12. tore (François)simler (phlippe), lequette (yves),droit civil les

obligation,8e édition ,Dalloz ,paris ,2002.



قائمة المصادر والمراجع

343

13. jourdain (Patric).les principes de la Responsabilité civile, 3eme

édition ,Dalloz,1996

14. Starck (Boris) ,droit civil des obligation, libraires techniques

paris,1972.

15. Roger (Merle) et Vitu (André ),traité de droit criminel, édition

cujos1978.

16. Mazeaud (J .H.L) Traite théorique et pratique de la

Responsabilité civil. Tome 2. 6 éme édition .paris.1970.

17. Chendeb (Rabih). Préface de Hervé lécuyer , Professeur a

l’université panthéon-Assas (paris 2) , Le régime

Juridique Du Contrat de Consommation , étude

comparative , Edition Défrénois ,Lextenso édition

,paris 2010.

18. Flourjocques Aubert (jean-Luc) Droit civile –les Obligation le

Fait Juridique 7eme édition Armand colin

.paris.1997.

19. Fallonbrigitte (Hess).Droit Civil (l’aide mémoire) 8 éme édition.

Compus Dalloz. Paris.2005.

20. Brahisky ,Corinne (Renault) .l’essentile du Droit des

obligation. 3 émet édition.EJA . paris.2006.

21. Vialard (Antoine) , la Responsabilité civile délictuelle« office

des publications universitaires .éd 1980.
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الجامعیةالرسائل والمذكرات : ثانیا 

Thèses et Mémoires

أطروحات دكتوراه.أ

باللغة العربیة

،مظاهر السلوك الاحتكاري وآلیات مكافحته في )یاسین(الراشد عبد االله جاسم محمد .1
أطروحة مقدمة لنیل درجة الكتوراه ،كلیة الحقوق الكویتي والمصري ،القانون 
.2011،القاهرة ،مصر جامعة

، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة في ) فاطمة(بحري .2

.2013القانون الخاص  ، بكلیة الحقوق جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 

، التنظیم القانوني للممارسات المقیدة في المنافسة الدولیة )علاء الدین(رجب السید قطب .3

درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق ، جامعة أطروحة مقدمة لنیل

.2010عین شمس، مصر،

حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة ،أطروحة ) عمار(زعبي .4

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في تخصص قانون الأعمال،جامعة محمد 

.2013خیضر بسكرة،كلیة الحقوق ،

رسالة،الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،)عمر(حماد محمد .5

2008،الدكتوراه ، كلیة الحقوق ،جامعة القاهرة ،مصرمقدمة لنیل درجة 

،المسؤولیة المدنیة للمنتج ،أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في )حوریة(زاهیة سي یوسف .6

.2006القانون،دراسة مقارنة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،الجزائر،
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، حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة )سلیم(محمد عباس محمد عبد الرحمن .7

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، جامعة القاهرة،كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(

.2014مصر ،

،المظاهر القانونیة لحمایة المستهلك،أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون )منیر(مهدي .8

دیة والاجتماعیة،وجدة الخاص،جامعة محمد الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصا

.2005المغرب

ضمان التعرض (، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة والالكترونیة،)دلیلة(معزوز .9

دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ،والاستحقاق والعیوب الخفیة

.2014الحقوق،تیزي وزو،الجزائر،في القانون ،جامعة مولود معمري ،كلیة 

الاحتكاریة ، الوسائل القانونیة لمكافحة الممارسات) أمیرة(محمد أبو زید عبد الغفار .10

الأمریكیةوحمایة المنافسة ، دراسة مقارنة بین القانون المصري والتشریعات

.2010مصرالمقابلة ،كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

الوسائل الوقائیة لحمایة المستهلك ، أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه ) أبوبكر(مهم .11

القانون،جامعة الحسن الثاني،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،عین في

2004الشق،الدار البیضاء،المغرب،

–لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته ، النظام القانوني )طیب(ولد عمر .12

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه بكلیة الحقوق جامعة أبوبكر –دراسة مقارنة 

.2010بلقاید تلمسان ،الجزائر ، 
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باللغة الفرنسیة :

1. Belimane (Yamina) , le publicité et le Droit, Thèse pour  l’obtention du
Diplôme de Doctorat en-Science ,Option Droit des Affaires , Université
Mentouri Constantine ,Faculté de droit et des science politiques ,Alger
,2011.

2. Douche-Doyette(Nathalie),La Sanction de la Violation Du droit de la
Consommation dans les contrat de consommation, thèse en vue de
l’obtention du grade de Docteur en Droit –Doctorat Nouveau
Régime, Droit Privé – Université de lorraine , Faculté de Droit,
sciences Economique et Gestion, Paris,2012 .

3. Gillotot (annelieke),Relevé d’office du juge et droit de la
consommation, thèse de Doctorat, Discipline droit privé et science
criminelles ,Spécialité Droit des Contrat, Université D’Avignon et
des pays  de Vaucluse .

مذكرات ماجستیر.ب

،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ) زوبیر(أرزقي .1

.2011الماجستیر في القانون،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر،

، التزام المنتج بالسلامة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق )سهام(المر .2

.2009بالقاید،تلمسان،الجزائر،جامعة أبو بكر 

،الالتزام بالضمان والمطابقة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري،)مصطفى(أعامیر .3

.2007مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،فرع قانون الأعمال،جامعة سعد دحلب البلیدة،

المتعلق 02-04الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون ،)هانیة(إبراهیمي .4

.2013التجاریة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق جامعة قسنطینة ،بالممارسات
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،الغش في النوعیة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،كلیة )یمینة(بلیمان .5

.2001الحقوق ، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر،

،الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الالكتروني، مذكرة مقدمة لنیل )انتصار(بوزكري.6

.2013شهادة الماجستیر في القانون، بكلیة الحقوق،جامعة الباز،سطیف ،الجزائر ،

،ضمان المحترف لعیوب منتجاته،مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة )سامي(بلعابد .7

.2005منتوري ،

،مسؤولیة الصیدلي ،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري )زینة(براهیمي .8

.2012تیزي وزو،الجزائر ،

مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة،مذكرة ،)عادل(بوجملین .9

.2012ماجستیر ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،

،الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة )فریدة(حماني .10

.2005مولود معمري ،كلیة الحقوق، تیزي وزو،

طبقا لأحكام القانون الخص ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،العقود النموذجیة)لیلى(حدوم .11
.2001جزائر،الماجستیر ـفرع المسؤولیة كلیة الحقوق جامعة ال

،دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )جمال(حملاجي .12

.2006كلیة الحقوق والعلوم التجاریة ،جامعة محمد بوقرة ،بومرداس الجزائر،

،عقد البیع وحمایة المستهلك،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في )الیاقوت(جرعود.13

.2001القانون جامعة  بن عكنون ،الجزائر 
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ضمان الإنتاج والخدمات،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ،)حلیمي(ربیعة .14

.2001القانون،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر ،

،ضمان العیوب الخفیة في القانون المدني الجزائري،رسالة ماجستیر،كلیة )محمد(زعموش .15

.1989الحقوق جامعة منتوري قسنطینة،

،الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك،دراسة مقارنة، مذكرة )أمین(سي الطیب محمد.16

.2008ماجستیر،كلیة الحقوق جامعة تلمسان،الجزائر،

،الصلح في الجرائم الاقتصادیة،رسالة ماجستیر،كلیة )محمد(سعادي عارف صوافطة .17

.2010جامعة النجاح ،فلسطین ،الدراسات العلیا 

إلتزامات المهني تجاه المستهلك،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق بن عكنون ،)نبیل(شلبي .18

.2008الجزائر ،

، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك)حنین(شعباني .19

وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  كلیة الحقوق جامعة 

.2012تیزي وزو، الجزائر ، 

،الخطأ الطبي في مجال المسؤولیة  المدنیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )فرید(صحراوي .20

.2004جامعة الجزائر ،في الحقوق فرع العقود والمسؤولیة،كلیة الحقوق بن عكنون

ي القطاع الخاص،مذكرة ماجستیر في،المسؤولیة المدنیة للصیدلي ف)عمر(طایل البریزات .21

.2005الحقوق فرع العقود والمسؤولیة،كلیة الحقوق جامعة الجزائر،

التعسف في العقود،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،جامعة بن یوسف ) شهناز(غشري بوزار .22

.2013بن خدة ،الجزائر ،
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،ضمان السلامة من أضرار المنتوجات الخطرة،مذكرة ماجستیر،جامعة مولود)كهینة(قونان.23

.2010كلیة الحقوق،تیزي وزو،،معمري

،مسؤولیة المنتج ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،رسالة ماجستیر )نادیة(مامش .24

.2012وزو الجزائر ،مولود معمري تیزيجامعة 

، جمعیات حمایة المستهلك ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،جامعة بن )فهیمة (ناصري .25

.2004یوسف بن خدة ،كلیة الحقوق ،الجزائر،

علمیة الالمقالات: ثالثا

باللغة للعربیة.أ

،المنازعات المتعلقة بالشروط التعسفیة في القانون المغربي، مقال علمي )یوسف(المومني.1

6،2012و5منشور بالمجلة المغربیة للقانون الاقتصادي ، عدد مزدوج،

.،فأس ،المغرب2013

، مقال جاتالمستهلكین كآلیة وقائیة من مخاطر المنتو إشراك، فكرة ) فایزة(التونسي .2

عمار ثلیجيالقانونیة والسیاسیة ، لكلیة الحقوق ، جامعة منشور بمجلة الدراسات

.2015، جوان 02الأغواط ، العدد 

، مساهمة القضاء المدني في حمایة المستهلك ، مقال علمي )عبد الرحمن(الشرقاوي .3

.، المغرب2010لسنة 10ات القانونیة، عدد للمنازعالمغربیةمنشور بالمجلة 

،المنافسة ، أبعادها الاقتصادیة والقانونیة، الجزء الأول ، المجلة العربیة )محمد(المرغدي .4

.2014والتنمیة، الجزء الأول ، ط الأولى لسنة للإدارة المحلیة
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لتعاقد ، مقال علمي ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة أثناء ا) محمد(الملموسي .5

.، المغرب2006أفریل العدد الثامن،منشور بمجلة الملف

،الحمایة الإجرائیة للمستهلك بین الدعوى الفردیة والدعوى الجماعیة ،) عمران(السید محمد .6

.مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندیة ، مصر

مجلة القصرعقود الإذعان وسلطة القضاء في مواجهة الشروط التعسفیة،،)علي(الرام.7

.2003، المغرب 6عدد 

،الالتزام بالإعلام ودوره في تنویر إرادة المستهلك،سلسلة دراسات وأبحاث)نزهة(الخلدي .1

.2014الجدیدة،مجلة القضاء المدني،مطبعة المعارف منشورات

، إشكالیة تمثیل جمعیات حمایة المستهلك أمام القضاء، مقال علمي )محمد( الهیمني.2

.المغرب، الدار البیضاء2009السنة 02منشور بمجلة رحاب المحاكم ، العدد 

، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، المجلة المغربیة للاقتصاد )إدریس(الفاخوري .3

.وجدة ، المغربوالقانون ،العدد الثالث

38، الحقوق القضائیة للمستهلك،مقال منشور بمجلة المعیار،العدد)عبد الحمید(أخریف .4

.2011المغرب،

، الالتزام بضمان سلامة المنتوج في القانون الجزائري، مقال علمي )محمد(بن عمارة .5

2013،، السنة المائة وأربعة، القاهرة509رة ، العدد منشور بمجلة مصر المعاص

الاشهار في نشر الثقافة الاستهلاكیة ، مقال علمي منشوردور الإعلام و) یمینة (بلیمان .6

2014، فبرایر2013دیجنبر 3- 2م ج ت ق،الدار البیضاء،المغرب،عدد مزدوج 
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السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، وجه جدید لدور ) منى(بلطرش.7

.2002/02،،الجزائرالدولة،مجلة إدارة 

م ج ع ق إ جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك، مقال علمي منشور ) علي(بولحیة .8

.2002-01رقم 40كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، ج رقم 

،دور المستهلك في حمایة المستهلك، مقال علمي منشور بمجلة دراسات )عقیلة(باشي خر .9

اقتصادیة،مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة ، جویلیة 

.، الجزائر2011

،حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد،حولیات مخبر الدراسات والبحوث حول)محمد(زعموش .10

.6/2005المغرب والمتوسط، جامعة منتوري قسنطینة المجلد 

م ج ع ق إ ، كلیة قانون المنافسة وحمایة المستهلك، مقال علمي منشور ) هجیرة(دنوني .11

.2002-01م رق40الحقوق جامعة الجزائر ، ج  رقم 

،تسییر وضمان جودة المؤسسات الصناعیة  )محمد(وغربي )عاشور(مرزیق .12

بوعليجامعة حسیبة بن2الجزائریة مجلة اقتصادیات  شمال إفریقیا عدد 

.2004،الشلف

ة الجنسیات ،الشركات المتعدد)عبد الجلیل(، فراس )زكریا(، جاسم ) أحمد(عبد العزیز .13

مقال علمي منشور بمجلة الإدارة ولاقتصاد،الجامعة وأثرها على الدول النامیة 

.2010لسنة 85المستنصرة ، العراق ، ع 

، افریل 19، الضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة ، مجلة البحوث،ع )الھادي(عرفة السعید .14
.201، ص 2001
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،الحمایة القانونیة للمستهلك من الإعلانات المضللة ،مجلة الحقوق )محمد(قوراي فیتیحة .15

.2009لسنة،جامعة الكویت03ع 

الاختصاص الرقابي لسلطة الضبط للبرید والمواصلات ، مقال علمي ) مجدوب(قوراري .16

2014فبرایر –2013دجنبر3-2منشور بمجلة التواصل القضائي، عدد مزدوج 

.الدار البیضاء، المغرب

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة 03- 03،التعلیق على الأمر )بختة(موالك .17

.،الجزائر2014- 01عدد 41والسیاسیة،الجزء 

الحقوق ،الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة عن التعاقد،مجلة )حسین(محمد عبد الظاهر .18

.2،1998دد،ع22نةتصدر عن جامعة الكویت، س

مقارنة بین بطلان العقود وإبطالها في ضوء قانون الالتزامات والعقود ،)محمد(مومن .19

.2011بمجلة الأملاك،العدد التاسع،المغرب،سنة منشور المغربي،مقال علمي

مجلة ،مسؤولیة المحترف عن أضرار مخاطر تطور منتجاته المعیبة،)محمد(بن علي .20

.2009الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،العدد الثاني،جامعة الشلف،

.2011،مجلة دراسات قانونیة،الجزائر،تأمین مسؤولیة عن المنتجات) الطیب(ولد عمر .21

مترتبة عن الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته،الجزاءات العقابیة ال) طیب(ولد عمر .22

.2010،الجزائر،06بمجلة دراسات قانونیة،العدد مقال علمي منشور
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محكمة العلیامجلة ال

.1995، 47، تعویض الضرر المعنوي، مجلة القضاة العدد )حكیمة(بعطوش .1

نحو مفهوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري،مجلة المحكمة العلیا)محمد(رایس .2

.،الجزائر2008، الثانيعدد ال

،التعویض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر ،المجلة )أحمد(طالب .3

.،الجزائر1991لسنة 2القضائیة عدد 

المدنیة،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،العدد الأولالمسؤولیة الطبیة ،)بوحمعة(صویلح .4

.الجزائر،2001

، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المادة الغذائیة ونظافتها في )حوریة(سي یوسف زاهیة .5

لسنة ،1قانون الاستهلاك الجزائري،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 

.الجزائر،2014

140المادة –عیب المنتوج كسبب منشئ للمسؤولیة المدنیة للمنتج ) محمد(مختار رحماني .6

.،الجزائر2013یا،العدد الثاني لسنة ل،مجلة المحكمة الع-المدنيمكرر من القانون
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:باللغة الفرنسیة.ب

Revue:

1. AZZOUZI (HASSAN),l’information des consommateurs et la

transparence du marché Revue de droit ,Maroc, N° 14,2013.

2. François–paul ,le cadre juridique de la protection pénale du

Consommateur en Droit Marocain, Revue franco -Maghrébine de

Droit . N°3.1995

3. boumediene (Kamel) ,la responsabilité professionnelle pour

dommages couses les produits industriel .R .A.S.J.E.P.N2

.1993.p194.

4. Bouaiche (Mohamed) et Khalfane (Karim) , Qualité des aliments

et sécurité de citoyen R.A.S.J.E.P. N° 02,2002.

5. Sid lakhdar Mohamed (Rachid) , dispositif législatif et

réglementaire en matière de protection du consommateur par la

qualité des produits , R.A.S.J.E.P 2002 .

6. B.Filali,  F.  Fettat,  A.  Boucenda:  Concurrence  et  protection

du consommateur  dans le domaine  alimentaire en Algérie Revue

Algérienne des Sciences Juridiques,  Economiques Et Politiques,

Algérien1,  1998.

7. Kahloula(Mohammed), La conformité des produits et services

Aux Normes en droit algérien de La consommation, Actes La

Protection Du Consommateur Au Maroc, Revue De Droit Et

D’économies, N°,10,1994,Maroc



قائمة المصادر والمراجع

355

8. Zennaki (Dalila),La Protection De La Partie Faible Lors De La

Formation Du Contrat En Droit Algérien De La Consommation

,Revue Franco- Maghrébine De Droit ,N° 20,2013 .

:اتو الندرشاتالو والملتقیاتمداخلات : رابعا

،دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في الجزائر،مجموعة أعمال الملتقى)إلیاس(الشاهد .1

الوطني الأول حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي المنظم من قبل 

أفریل 14و13بالمركز الجامعي بالوادي یوميوالإداریةمعهد العلوم القانونیة 

.لجزائر،ا2008

،حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات أشغال )إمان(التیس .2

المنظمة من طرف مختبر البحث في قانون الأعمال،بجامعةورشة الدكتوراه الثانیة 

.0122أفریل 21و20،المغرب یومي -سطات-الحسن الأول

مبدأ الالتزام بضمان السلامة، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الندوة العلمیة) وفاء(الصالحي.3

في قانون حمایة المستهلك، مجلة الدفاع ،العدد الموسومة بعنوان قراءة 

.، المغرب2011السادس، 

للملتقى الوطني ،إلزامیة إعلام المستهلك عن طریق الوسم،مداخلة مقدمة)جمال(بوشنافة .4

17و16الخامس للحمایة القانونیة للمستهلك المقام بجامعة المدیة یومي 

.2012ماي 
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،المجموعة1،مسؤولیة الطبیب والصیدلي،المسؤولیة الطبیة،ج)سالم(الشامسي جاسم علي .5

العلمي السنوي لجامعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین ،المؤتمر 

.2004الحقوق ،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،

" حول فعلیة أحكام وإجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري"،)ربیعة(صبایحي .6

كلیة الحقوق جامعة عبد ملتقى وطني حول حمایة المستهلك والمنافسة ،أعمال 

.2009نوفمبر 18و17میرة بجایة یومي الرحمن

،الالتزام بالإفضاء عنصر من عناصر ضمان السلامة، أعمال )حوریة(سي یوسف زاهیة .7

ملتقى وطني حول حمایة المستهلك والمنافسة ،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمن

.2009نوفمبر 18و17میرة بجایة یومي 

الوطني الأول عیة المستهلك في التقاضي ،مجموعة أعمال الملتقى،حق جم)خیرة(ساوس .8

معهد العلوم القانونیة حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي المنظم من قبل

.،الجزائر2008أفریل14و13والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي یومي

زائري،مقالة مقدمة للملتقى ،عقد الاستهلاك في القانون الج)عماد الدین(عیاض محمد .9

.2008أفریل 15و14حول القانون الاقتصادي جامعة ابن خلدون، تیارت،یوم الدولي
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النصوص القانونیة:خامسا

قوانین.أ

قوانین جزائریة:

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 05-85:قانون رقم.1

.1985سنةصادرة 08ع الدیمقراطیة الشعبیة،الجزائریة 

، 1974ینایر سنة 30المؤرخ في 15-74یعدل ویتمم الأمر رقم 31-88:رقمالقانون.2

الجریدة المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار 

.1988، صادرة سنة29ع .الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الجریدة الرسمیة المتعلق بالأسعار، 1989-07-05المؤرخ في 12-89:القانون رقم.3

.1989صادرة سنة29،ع للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الجریدة المتعلق بالنظام القانوني للقیاسة 31/07/1990مؤرخ في 18-90:رقمالقانون.4

.1990سنة صادرة في 35ع الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 05مؤرخ في 03-2000:القانون رقم.5

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، 

.2000سنةصادرة 48لشعبیة عا
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الجریدة الرسمیة 23/06/2004رخ في المتعلق بالتقییس المؤ 04-04:رقمالقانون.6

.2004سنة صادرة 41للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ع

المطبقة على الممارسات یحدد القواعد 2004یونیو23مؤرخ في 02-04:قانون رقم.7

صادرة 41ع ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالتجاریة 

.2004سنة 

، المتعلق بالإجراءات المدنیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 09-08من القانون 13المادة .8

.2008، صادرة سنة 21الدیمقراطیة الشعبیة، عدد الجزائریة

الجریدة الرسمیة للجمهوریة یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09:رقمالقانون.9

.  2009،صادرة سنة15ع .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المؤرخ57- 71یعدل ویتمم الأمر 2009فبرایر 25المؤرخ في 02-09: القانون رقم.10

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة والمتعلق بالمساعدة القضائیة1971غشت 7في

.2009الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،صادرة سنة 

15الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المؤرخ في 06-10القانون .11

46عدد زائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج، 2010غشت 

.2010سنةصادرة 

2011یونیو 22المتعلق بالبلدیة مؤرخ في 10-11القانون .12

الجریدة الرسمیة 12/01/2012المتعلق بالجمعیات المؤرخ بتاریخ 06-12القانون .13

.2012سنةصادرة 33عددللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2012جانفي 21المتعلق بالولایة المؤرخ في 07-12القانون .14

.2012صادرة سنة12عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2012جانفي 12مؤرخ في بالإعلامالمتعلق 05-12القانون .15

.2012سنةصادرة 02عدد ةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبی

:قوانین أجنبیة.ب

1. Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des

consommateurs de produits et de services.

2. Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2

février 1995).

3. Décret n°78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV

de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et

l'information des consommateurs de produits et services

الأوامر.ت

.والمتعلق بالمساعدة القضائیة 1971غشت 05المؤرخ في 57-71الأمر رقم .1

یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار15-74الأمر رقم .2

جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال1974فبرایر 19مؤرخ في 

.1975لسنة 15ع الشعبیة

قانونالمتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الأمر .3

المتعلق بالقانون المدني الجزائري 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05: رقم

.44عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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الجریدة المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار 37- 75الأمر .4

.1975لسنة38ع الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الرسمیة جریدة ال2003-07-19لمؤرخ في المتعلق بالمنافســــــة ا03- 03الأمر .5

.2003سنة صادرة 43، ع للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

، المتعلق بتأیین المواد الغذائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 118- 05المرسوم الرئاسي .6

.2005لسنة 27الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،عدد 

2015المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 23المؤرخ في 01-15الأمر .7

صادرة،40عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة 

.2015سنة 

:المراسیم التنفیذیة. ج

 جزائریةوطنیة مراسیم:

مكاتب حفظ الصحة على مستوى إنشاءالمتضمن 146- 87:المرسوم التنفیدي رقم .1

27عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالبلدیات 

.1987صادرة سنة 

متعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990ینایر3مؤرخ في 39-90:مرسـوم تنفیذي رقم.2

.1990لسنة 5ع الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الجریدة المتعلق بتعمیم اللغة العربیة 1991-01-16المؤرخ في 05-91:القانون رقم.3

.1991سنةصادرة 03ددعالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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متعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض 53-91:المرسوم تنفیذي رقم.4

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالأغذیة للإستهلاك 

.1991سنةصادرة 09ددع

یتعلق بالمواد المعدة لملامسة الأغذیة بمستحضرات تنظیف هذه 04-91المرسوم تنفیذي رقم .5

صادرة 04ددعالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المواد، 

.1991سنة

الذي یحدد شروط  منح1995- 10-30المؤرخ في340-95:رقمالمرسوم التنفیذي.6

فئتهم ومراقبتهم  وسطاء التأمین الإعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكا

.1995لسنة 65ددعالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

في سیاراتالمتعلق بتعریفات نقل الركاب1996ینایر 15مؤرخ في40- 96التنفیذي رقم .7

.1996لسنة 4ددعالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالأجرة،

، یتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة 355- 96المرسوم التنفیذي .8

وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

.1996صادرة سنة 62عدد  

المتعلق بالوقایة من الأخطار الناتجة عن استعمال اللعب494-97التنفیذي رقم المرسوم.9

.1997لسنة 85ددعالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

لشروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني37-97:رقممرسوم تنفیذي.10

،1997ینایر 15ادها وتسویقها في السوق الوطنیة،المؤرخ في وتوضبیها واستیر 

.1997لسنة 4ددعالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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یحدد شكل ومحتوى البطاقة 1997-04-30مؤرخ في 143-97:رقمالمرسوم التنفیذي.11

الجریدة الرسمیة المهنیة للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقلیدیة والحرف 

.1997لسنة 27ع للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض 158-99مرسوم تنفیذي .12

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة منتجات الصید البحري للإستهلاك ،

.1999لسنة49ددعالدیمقراطیة الشعبیة

الذي یعرف المؤسسات الفندقیة2000مؤرخ في مارس 46-2000المرسوم التنفیذي رقم .13

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ویحدد تنظیمها وسیرها وكیفیة إستغلالها ، 

.2000لسنة 10ددع.الدیمقراطیة الشعبیة

المتضمن إنشاء الجائزة 2002ینایر 6المؤرخ في 05- 02:تنفیذي رقمالمرسوم.14

2عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة للجودة 

.2002لسنة

لجودة واعتمادها المعدلالمحدد لشروط فتح مخابر تحلیل ا68-02التنفیذي المرسوم.15

الجریدة الرسمیة 2002فبرایر 06المؤرخ في 192-91لمرسوم التنفیذي والمتمم ل

.2002لسنة11عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر 05مؤرخ في 409-03المرسوم التنفیذي .16

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الخارجیة  في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، 

. 2003لسنة68عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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لخاصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقاتالمحدد للشروط ا452-03المرسوم التنفیذي .17

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2003دیسمبر 7المؤرخ في

.2003لسنة 75ددعالشعبیة

حة النباتیــــــــــة وإعتمادهایحدد مبادئ إعداد الصحة والص319- 04:مرسوم تنفیذي رقم.18

64ددعالشعبیة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمهوریةوتنفیذها 

2004لسنة

لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة 210-04المرسوم تنفیذي رقم .19

الجریدة الرسمیة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة وأشیاء مخصصة  للأطفال 

.2004لسنة47ددع،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةللجمهوریة

المتعلق 367-90المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 484-05المرسوم التنفیذي رقم .20

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة بوسم السلع الغذائیة و عرضها ، 

.2005لسنة83عدد الدیمقراطیة الشعبیة 

الذي یحدد العناصر الأساسیة2006سبتمبر 10المؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي .21

للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة 

.2006لسنة 56ع  .طیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقرا

الجریدة المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات،203-12المرسوم التنفیذي .22

.2012لسنة28عدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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والكیفیات المحدد للشروط 2013نوفمبر 9المؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذي رقم .23

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المتعلقة بإعلام المستهلك 

.2013لسنة58عدد ،الشعبیة

یحدد شروط وكیفیات وضع 2013سبتمبر 26مؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي .24

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدةالسلع والخدمات حیز التنفیذ، 

.2013،لسنة49ددعالشعبیة

المحدد لشروط وكیفبات اعتماد المخابر قصد حمایة 328-13المرسوم التنفیذي .25

الجریدة الرسمیة 2013سبتمبر 26المستهلك وقمع الغش المؤرخ في 

.2013لسنة49عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مراسیم أجنبیة:

Réglementaires étrangers :

1. directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant

les clauses abusives dans les contrats conclus avec les

consommateurs.
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:الوزاریةالقرارت.ث

فیفري 10المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 1994جوان 21القرار الوزاري المؤرخ في .1

الجریدة المتعلق باستعمال المحلیات المكثفة في بعض المواد الغذائیة  ، 1992

.1994لسنة57ددع. الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المتضمن انشاء اللجنة الوطنیة 1999مارس 20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .2

المكلفة بالتنسیق ما بین القطاعات في مجال حمایة المستهلك من الأخطار 

32عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالغذائیة 

.1999لسنة

القرار الوزاري الذي یمنع استیراد وإنتاج وتسویق واستعمال المادة النباتیة المغیرة وراثیا.3

.2000لسنة2ددع،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الجریدة الرسمیة قرار وزاري یتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیات ذلك ، .4

.2000لسنة51عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

القرار الوزاري المتعلق بالقواعد المطبقة على المنتجات اللحمیة المطهیة ووضعها رهن .5

54عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الإستهلاك ،

.2000لسنة

المحدد لقائمة المواد 2002فیفري14من الملحق الوزاري المؤرخ في 2الجدول رقم .6

.الحافظة المرخص بها في المواد الغذائیة

قرار وزاري ، یحدد نموذج شھادة الضمان ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة .7

.2015أفریل 01درة بتاریخ ، صا16الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
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یحدد تشكیلة وتنظیم وسیر لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع 2015یولیو 20قرار مؤرخ في .8

لسنة 50الغش،الجریدة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،عدد 

2015.

ةالقضائیاتالاجتهاد: سادسا 

ةجزائریوطنیة ةقضائیاتاجتهاد.أ

1995مارس 28مؤرخ في 120509قرار المحكمة العلیا الغرفة الجنائیة،ملف رقم .1

القاضي بأن الاستناد إلى الخبرة الطبیة غیر المتنازع فیها هو تطبیق سلیم 

للقانون،والتي أثبتت عدم صلاحیة المشروبات الغازیة المعروضة 

.1996لسنة 2للاستهلاك،مجلة قضائیة عدد 

.1992لسنة،3،المجلة القضائیة،عدد 1991سبتمبر 25قرار المحكمة العلیا المؤرخ في .2

الذي قضى بنقض القرار 1989دیسمبر 11قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ .3

ى إلزام الطاعنة بإرجاع مبلغ السیارة مقابل استلامها المطعون فیه والرامي ال

بالرغم من مضي مدة تزید عن سنة ومن دون أن تلتزم البائعة بأي ضمان 

. 1991لمدة زمنیة أطول ، المجلة القضائیة العدد الأول سنة 
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ةأجنبیةقضائیاتاجتهاد.ب

1. J.revel ,consommation , responsabilité des fabrication et

distributeur pour vice de produit juris_classeurs ,concurrence et

consommation fascicule 980,Edition technique p 1984,p05

2. cass.civ.4avril1991-Bul-civ.No131.p87.R.T.D .com.1992 No.17.P220.

3. CASS CIVILE LE 28 /01/1926.

4. Civ.1er 25 Février1997 ,R.T.D.C 1997 .p434 ,Obs.(p).Jourdain

5. Crim ,15 Décembre 1993 .J.C.P.ED.G.1994.1V.

:وتوجیهات وقوانین نموذجیةدلیل: سابعا 

.2012وزارة التجارة، دلیل المستهلك الجزائري،الجزائر، ماي .1

التسوق للمسلمین ،طبعة الاتحاد الفدرالي لحمایة حقوق المستهلكین في برلین،دلیل.2

.2009رابعة منقحة ، ینایر 

بصیغتها الموسعة في عام (مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة التوجیهیة لحمایة المستهلك.3

.2003الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة، نیویورك، إدارة)1999

فسة، سلسلة النموذجي بشأن المناالقانون ، والتنمیة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة .4

.2000دراسات الأونكتاد بشأن قضایا قانون وسیاسة المنافسة ، جنیف ، 

مجموعة المبادئ مؤتمر الأمم المتحدة السادس المعني بإستعراض جمیع جوانب .5

طراف من أجل مكافحة والقواعد المنصفة المتفق علیھا اتفاقا متعدد الأ

.2010الممارسات التجاریة التقلیدیة ، جنیف 

) 2012(فسة القانون النموذجي بشأن المناوالتنمیة ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة .6

.2012، صادر شھر أفریل الفصل الثامن المنقحة 
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Sites Internetمواقع الانترنت: ثامنا

1. www.joradp.dz.

2. http://www.legifrance.gouv.fr/

3. www.mincommerce.gov.dz

4. https://www.sndl.cerist.dz/

5. http://www.dalloz-bibliotheque.fr.www.sndl1.arn.dz/

6. http://www.dalloz-revues.fr.www.sndl1.arn.dz/

7. http://www.dalloz.fr.www.sndl1.arn.dz/

8. http://fac-dz.org/

9. http://www.consumersarab.org/

10. http://www.arbcon.net/

11. http://www.iso.org/iso/fr

12. www.60millions-mag.com,
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151.........................................المجلس الوطني للتقییس: الفقرة الثانیة

156.............الغذائیةهلك من الأخطار اللجنة الوطنیة لحمایة المست: الفقرة الثالثة

156.............................................شبكة الإنذار السریع: الفقرة الرابعة

157............................................لجنة البنود التعسفیة: الفقرة الخامسة
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158..............................................الأجهزة الاستشاریة التقنیة: الفرع الثاني

158..............مراقبة النوعیة والرزمالمركز الجزائري ل: الفقرة الأولى

159..............................مخابر تحلیل النوعیة: الفقرة الثانیة

164.........الأجهزة الإداریة ودورها في حمایة حقوق المستهلك التعاقدیة: المطلب الثاني

164...................................الإداریة الرقابیةالأجهزة دور : الفرع الأول

164..................................وزارة التجارةدور : الفقرة الأولى

170.............................المنافسةور مجلس د: الفقرة الثانیة

174...............دور سلطات الضبط القطاعیة: لثة ثاالفقرة ال

178....................................الجماركةإدار : رابعةالفقرة ال

181.........البلدیةدور كل من والي الولایة ورئیس : خامسةالفقرة ال

183.................................رقابیةالالأجهزة الإداریة الغیر : لفرع الثانيا

183...................اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة: الفقرة الأولى

184.........................ایة الستهلكجمعیات حم: نیةالفقرة الثا

196....................التعاقدیةلحمایة حقوق المستهلكالهیئات غیر القضائیةوتدابیر إجراءات : المبحث الثاني

197...................................................الإجراءات الرقابیة: المطلب الأول

197............................................جمع الاستدلالات:الفرع الأول 

198.............................................تحریر المحاضر: الفرع الثاني

198....................................................التدابیر الوقائیة: المطلب الثاني

200........................................رفض دخول المنتجات :الفرع الأول

201........................................سحب المنتوج واتلافه: الفرع الثاني
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201...................................ب المنتوجسح: الفقرة الأولى

202...................................وجإتلاف المنت:الفقرة الثانیة

202........................................................حجز المنتجات : الفرع الثالث

203..................................................الحجز العیني: ولىالفقرة الأ 

203................................................باريالحجز الاعت: الفقرة الثانیة

205...................................والغلق الاداريالتوقیف المؤقت للنشاط: رابعالفرع ال

209....................................جهاز القضاء ودوره في حمایة حقوق المستهلك التعاقدیة: الفصل الثاني

210.......................................الحمایة الجزائیة لحقوق المستهلك التعاقدیة: المبحث الأول

الحمایة من الجرائم الماسة بحقوق المستهلك التعاقدیة المنصوص علیها : المطلب الأول
210................................وقانون الاستهلاكالعقوبات قانون في

الحمایة من الجرائم الماسة بحقوق المستهلك التعاقدیة المنصوص علیها في :الفرع الأول
211..........................................................العقوباتقانون

211...............................................جریمة الخداع: الفقرة الأولى 

214.................................................جریمة الغش: ةالثانیفقرةال

219...........................جریمة حیازة مواد مغشوشة وفاسدة: ةالثالثقرةالف

الجرائم الماسة بحقوق المستهلك التعاقدیة المنصوص علیها في قانون : الفرع الثاني
222.............................................................الاستهلاك 

222....ن المستهلك من حقه في الإعلامالجرائم المتعلقة بعدم تمكی: الفقرة الأولى

جریمة عدم تمكین المستهلك من حقه في الضمان وتجربة المنتوج: الفقرة الثانیة
228..........................................وخدمات ما بعد البیع 

لك في نظافة وأمن ومطابقة جریمة المساس بحق المسته: الفقرة الثالثة
233......................................................المنتوج
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240...........ستهلك التعاقدیةلحمایة حقوق المالمسلطةوالعقوباتالمتخذةالإجراءات: المطلب الثاني

241...............................حمایة حقوق المستهلك التعاقدیةإجراءات : الفرع الأول

في حمایة حقوق المستهلك ودورها جهة التحقیق والاتهام والحكم : الفقرة الأولى
241.....................................................التعاقدیة 

دور الخبرة القضائیة و التدابیر التحفظیة في حمایة : الفقرة الثانیة
249.......................................................المستهلك

254..التعاقدیةالعقوبات المسلطة على المتدخل لعدم التزامه  بمراعاة حقوق المستهلك : الفرع الثاني

254.....................................................الصلحغرامة : الفقرة الأولى 

258................ستهلكمالعقوبات الأصلیة للجرائم الماسة بحقوق ال: الفقرة الثانیة
262... ........الموقعة على المتدخللیة تدابیر الأمن والعقوبات التكمی: الفقرة الثالثة 

269..................................................الحمایة المدنیة لحقوق المستهلك التعاقدیة: الثانيمبحثال

269............................العقدإبرامالحمایة المدنیة لحقوق المستهلك السابقة عن : المطلب الأول

269.................................................دعوى تنفیذ الالتلزم التعاقدي: الفرع الأول

270....................زام التعاقديالأساس القانوني لدعوى تنفیذ الالت: الفقرة الأولى

270...........الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي:الفقرة الثانیة

271................................................................الفسخدعوى: الفرع الثاني

271....................................................تعریف الفسخ: الفقرة الأولى

272..............................الأساس القانوني لرفع دعوى الفسخ: الفقرة الثانیة

273......................................آلیات فسخ الرابطة التعاقدیة: الفقرة الثالثة

277...............................................الشروط التعسفیةإلغاءدعوى :الفرع الثالث

277...........................الشرط التعسفي المحضور بقوة القانون: الفقرة الأولى
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277..........................................الشرط التعسفي التقدیري: الفقرة الثانیة

278...........................................................دعوى ابطال العقد: الفرع الرابع

279........................................الإبطالالأساس القانوني لدعوى : لأولىالفقرة ا

279........................................الإبطالانقضاء الحق في دعوى : الفقرة الثانیة

280.......................................العقدلإبرامالحمایة المدنیة للحقوق اللاحقة :ثانيالطلبالم

280....................................................................دعوى الضمان:الفرع الأول

281...................................الشروط الشكلیة لرفع دعوى الضمان: فقرة الأولىال

289.................................الشروط الموضوعیة لرفع دعوى الضمان:الفقرة الثانیة

291...................................................................دعوى التعویض:الفرع الثاني

292..........................................ط رفع دعوى التعویضو شر : فقرة الأولىال

306..........................الإجراءات القضائیة المتصلة بدعوى التعویض: ةالثانیقرةالف

316.......... ..........................................................................................الخاتمة

324....................... ............................................................................الملخص

327.....................................................................................قائمة المصادر والمراجع

369.....................................................................................................الفهرس
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